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  :ةـدمـقــالم

ظهـرت أول التأمين مظهر من مظـاهر التـأمين الاجتمـاعي العلمـي والمـنظم، إنـه مؤسسـة حديثـة العهـد 
خاصـة  حـوض البحـر الأبـيض المتوسـط  اندكنتيجة لتطور التجـارة فـي بلـ ةما ظهرت لضمان المخاطر البحري

في إيطاليا، أما التأمين البري فهو أحدث عهدا من التأمين البحري ويعود ظهوره إلـى القـرن السـابع عشـر حيـث 
وأتلـف  1666نشـب فـي لنـدن فـي عـام  وذلـك عقـب حريـق هائـل ،ظهر في إنكلترا في شكل تـأمين ضـد الحريـق

  .كنيسة 100منزل وما يقارب من  300أكثر من

وبانتشـار التأــمين كــان لزامـا علــى القــانون أن يتــولى تنظيمـه، فيحــدد ماهيتــه مـن خــلال التطــرق لتعريفــه 
  .تهاتقني والأدوار التي يلعبها وعناصره الأساسية و

دي إلــى المــؤمن لــه إيــرادا أو أي تعــويض مــالي آخــر والتــأمين بــذلك عقــد يلتــزم المــؤمن بمقتضــاه أن يــؤ 
في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين فـي العقـد، و ذلـك مقابـل قسـط أو أي دفعـة تاليـة أخـرى، يؤديهـا 

  .المؤمن له للمؤمن

وعقد التأمين على هـذا النحـو يضـع علـى عـاتق المـؤمن لـه التزامـا بالتصـريح بـالخطر عنـد إبـرام العقـد، 
ريح بتفاقمــه أي مــا يســتجد مــن الظــروف التــي تــؤدي إلــى زيــادة الخطــر خــلال ســريان العقــد، كمــا يضــع والتصــ

  .بدفع القسط في الأجل المحدد اعلى عاتقه التزام

إن إخـــلال المـــؤمن لـــه بهـــذه الالتزامـــات القانونيـــة يعرضـــه لجـــزاءات جـــد قاســـية، نـــص عليهـــا المشـــرع 
  .المتعلق بالتأمين 07-95ر رقم من الأم 21 إلى 16من  الجزائري في المواد

ـــه بـــالالتزام بـــالإعلان عـــن الخطـــر إخـــلال المـــؤمن ففـــي مواجهـــة هـــذا الالتـــزام الـــذي إمـــا أن يكـــون  -ل
ما أن يكون واجب التنفيذ خلال  ٕ ضع المشرع جـزاءا قانونيـا خاصـا يتمثـل فـي و  -سريانهمصاحبا لإبرام العقد، وا

قسـاط التــي ســبق و أن دفعهــا المــؤمن ، واســتحقاق المــؤمن للإيالــذي ينجــر عنــه زوال العقـد بــأثر رجعــ نالـبطلا
لـه، مــع إعطائــه الحــق فـي المطالبــة بالإقســاط التــي حـل أجلهــا، غيــر أن المشــرع و لإعمـال هــذا الجــزاء يشــترط 

ليل المـؤمن بإعطائـه ان مصـحوب بسـوء نيـة، الغـرض منهـا تضـأن يكون هذا الإخـلال فـي صـورة كـذب أو كتمـ
  . الخطر المضمون صورة غير حقيقية عن

ضـع جـزاءا قانونيــا خاصـا يتمثــل بــدفع القسـط ، فـإن المشــرع و  مأمـا فـي حالــة إخـلال المـؤمن لــه بـالالتزا
ا ضــع لهــذا الجــزاء شــروطرع و فــي وقــف الضــمان مــع بقــاء التزامــات المــؤمن لــه ســارية المفعــول، غيــر أن المشــ

  .لإعماله اطاق، وضرورة احترام المواعيد، كما يحدد له نرذاعوهي ضرورة الإ

يتناول هذه الجزاءات القانونية الخاصة في عقـد التـأمين البـري، فهـي جـزاءات لأنهـا  إن موضوع البحث
عــدم كمــا أنهــا تتميــز ب لعوضــي،ا الجانــب الردعــي أكثــر مــن الجانــب اتنطــوي علــى نــوع مــن العقوبــة ويبــرز فيهــ



انون التأمينـات الجزائـري وبـين نطاقهـا وآثارهـا وهي قانونيـة لأن مصـدرها القـانون، فقـد نظمهـا قـ ،تعلقها بالضرر
ملاحظــــة أن المشــــرع  ، مـــع.]…الفرنســـي، التونســــي، اللبنــــاني[شـــأنه فــــي ذلـــك شــــأن جــــل التشـــريعات المقارنــــة 

ة المتعاقـدين، وبسـبب طبيعـة عقـد التـأمين فهـذه الجـزاءات ادر ، وترك مسألة تطبيقها لإبتنظيمها المصري لم يعن
  .الأخرى مقصورة عليه دون العقود

إن هـذه الجـزاءات القانونيـة تتحــد فـي كونهـا تســلب المـؤمن لـه الحــق فـي العـوض علــى سـبيل العقوبـة أو الجــزاء 
كما تتميز بعدم التناسب بينما يعود على المؤمن وما يلحقه من ضرر جـراء إخـلال المـؤمن لـه بالتزاماتـه الأمـر 

  .در التساؤل عن مبررات فرضهاالذي يخلع على هذه الجزاءات طابع الخصوصية، وعندئذ يج

كـون قسـوة هـذه الجـزاءات  ،إن الإجابة عن هـذا التسـاؤل يمكـن أن تكـون محـددة لأهميـة هـذا الموضـوع
  .وخطورتها على المؤمن له تقتضي الإحاطة بها و إيجاد مبرر لها

ة الـدفع والإحاطة بهـذه الجـزاءات مـن حيـث أسـبابها و شـروطها و نطـاق إعمالهـا و تحديـد آثارهـا وكيفيـ
فــي مجــال التمســك بعــدم  النزاعــات فــي ميــدان التــأمين تكثــر لأن ،بهــا وتقريرهــا لهــا أهميتهــا مــن الناحيــة العمليــة

  .وكأنها تشكل حماية خاصة له ،الضمان، ويجد المؤمن مجالا خصبا في هذه الجزاءات كي يدفع بها

ســاس قــانوني لهــذه الجــزاءات مــن ومــن الناحيــة النظريــة تجــد هــذه الدراســة أهميتهــا فــي محاولــة إيجــاد أ
ومــن جهـة أخـرى فـإن هـذه الدراســة  ،هـذا مـن جهـة وبـين الأنظمــة القانونيـة الأخـرى  خـلال إجـراء مقارنـة بينهمـا

تســمح بإلقــاء الضــوء علــى أهــم الالتزامــات التــي تقــع علــى عــاتق المــؤمن لــه مــن حيــث تحديــد طبيعتهــا وكيفيــة 
  .نب من آثار عقد التأمين ولكن من زاوية أخرىالوفاء بها، وبالتالي نتمكن من دراسة جا

فــإن لهــذه الدراســة أهميــة  ،فــي التشــريع الجزائــري موضــوعال هــذا إلــى نقــص الدراســات المتخصصــة فــي وبــالنظر
مــا يمكــن أن يقــدم مســاعدة للبــاحثين و الطلبــة والمنشــغلين بميــدان التــأمين  ،فــي إثــراء البحــث فــي هــذا المجــال

  .عموما

قين فـي معالجتـه كدراسـة متخصصـة علـى المسـتوى الـوطني، أمـا باع نجد أنفسنا السثم إن هذا الموضو 
ضـوء القـانون  كانـت فـي  مدراسـته ولكـن )1(قد تناوله بعض الفقهـاء المصـريينخارج الجزائر فإن هذا الموضوع 

المـؤمن لـه ، يجـوز للمـؤمن أن يفرضـها علـى اتفاقيـةهذه الجزاءات بحسـبانها جـزاءات  واتناول مالمصري، أي أنه
وكــذلك  ،ممــا يجعلهــا تخضــع إلــى مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقــدين ،علــى اعتبــار أن القــانون المصــري لــم ينظمهــا

سـفية باعتبـاره طـرف ضـعيف إلى الشروط التي تضعها التشريعات في مجال حماية المؤمن له من الشـروط التع
  . في العقد

                                                

محمد : مشار إليه في 1975محمــد شكـري سـرور، الجـزاءات الخـاصة فـي عقـد التأمين،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة :  )1( 
  .31،ص 1980ي،القاهرة ،دار الفكر العرب 01شكري سرور،سقوط الحق في الضمان،ط



ة العامة التـي يثيرهـا والمتعلقـة بمـدى خصوصـية وسنحاول في دراستنا للموضوع الانطلاق من الإشكالي
أو بمعنـى آخـر هـل يمكـن إخضـاع  ،هذه الجزاءات وتميزهـا عـن الأنظمـة القانونيـة المعروفـة فـي القواعـد العامـة

هــذه الجــزاءات لأي مــن الأنظمــة القانونيــة المعروفــة فــي القواعــد العامــة كــالبطلان فــي النظريــة العامــة أم هــي 
  يتميز بها عقد التأمين دون غيره من العقود الأخرى؟ جزاءات خاصة وأصيلة

هـــذه الجـــزاءات،  تتمثـــل فـــي مصـــدر ،هـــذه الإشـــكالية العامـــة تثيـــر بـــدورها العديـــد مـــن المســـائل الهامـــة
ســاس هــذه ومــا هــو أ تــي يترتــب عــن مخالفتهــا فــرض الجــزاء؟جــزاء، ومــا هــي الالتزامــات الومجــال إعمــال كــل 

هـا والآثــار المترتبــة ه الجـزاءات وأســباب زوالهــا وانتهاؤ هــذتقريــر ؟ وكيفيـة الفــةومــا هـو مضــمون المخ الالتزامـات؟
كــز تكمــا تثيــر هــذه الإشــكالية مســألة تأصــيل هــذه الجــزاءات أي محاولــة إيجــاد الأســاس القــانوني الــذي تر  عنهــا؟

القواعــد  وتميزهــا عــن غيرهــا مــن الجــزاءات التــي تنســجم مــع ،عليــه ويكــون ذلــك بالبحــث عــن طبيعتهــا القانونيــة
  .العامة

مـع الاسـتعانة بـالمنهج المقـارن كمـنهج  عتماد على المـنهج التحليلـيودراستنا لهذا الموضوع ستكون بالا
تأصيلية مقارنة، إذ سوف نقوم بتحليل جميع الأحكـام التـي تـنظم هـذه الجـزاءات اعد، أي أنها دراسة تحليلية مس

مــع الاهتمــام بالجانــب  ،راء الفقهيــة واجتهــادات القضــاءمعتمــدين علــى الآ ،انطلاقــا مــن النصــوص التــي تنظمهــا
ير فــي الدراســة يعــد موقــف أو حكــم، ذلــك لأن جانــب التقــد النقــدي الــذي مــن خلالــه نســتطيع تثمــين كــل رأي أو

جانبــا مهمــا، علــى أن تكــون كــل دراســتنا محملــة بمجموعــة مــن المقارنــات الداخليــة والخارجيــة، كالمقارنــة بــين 
ة فـــي تنظـــيم نقطـــة مـــا، والمقارنـــة بـــين نظـــام قـــانوني ونظـــام قـــانوني آخـــر فـــي دائـــرة القـــانون التشـــريعات المقارنـــ

  .الخاص

، الأول خاص بالبطلان ونبحث خلاله سبب الـبطلان فـي عقـد التـأمين، راستنا للموضوع في محورينوستكون د
  .ثم نبحث تقرير البطـلان ثم تأصيـله من الناحية القانونية

بحــث فيــه الجــزاء القــانوني الخــاص والمتمثــل فــي وقــف الضــمان،مبينين مفهومــه وشــروطه أمــا المحــور الثــاني فن
مـة وآثاره ثم تأصيله، على أن نخصص لكل مسالة من هذه المسـائل مبحثـا مسـتقلا، ثـم ننهـي هـذه الدراسـة بخات

  .ه بشــأنهتمثل حوصلة للموضوع وما نقترح
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  ل الأولــــــــصــالف

ً ــج فهــلان بوصـــالبط   البري قانونيا خاصا في عقد التأمين زاء

  

  :يمــديد و تقســتح

عــن الغــش فــي تنفيــذ المــؤمن لــه لالتزاماتــه المتعلقــة )2(المتعلــق بالتأمينــات 07-95رقــم 21المــادة  رتبــت
  .بالإعلان عن الخطر جزاءا قانونيا خاصا يتمثل في بطلان عقد التأمين

فـي هـذا الفصـل، فقـد كـان المنطـق العلمـي يسـتدعي منـا تحليـل كان هـذا الجـزاء هـو منـاط دراسـتنا ولما 
عـن مـاذا ينشـأ هـذا : هذا الجزاء من خلال الإحاطة بالسبب الموجب لحصوله وذلك بالإجابة عن السؤال التالي

  البطلان؟

ثم إذا ما أمكننا دراسـة السـبب الموجـب للـبطلان الـذي بتـوافره أصـبح بمقـدور المـؤمن أن يطالـب الحكـم 
تنا لتقريــر الــبطلان لنبــين كيفيــة الأمر الــذي ســوف نتناولــه عنــد دراســجــاز لــه أن يقدمــه فــي صــورة دفــع، أو ،بــه

  .رتب آثارهلة الجمود إلى حالة الحركة أين يأي إخراج البطلان من حا ،الوصول إلى الحكم به

ذ أننا انطلقنا من فرضية أن البطلان هو جزاء قـانوني يتسـم بنـوع  ٕ يتحـتم علينـا تحليـل  ، فإنـهمـن الخصوصـية وا
 ،وذلــك بإيجـاد الأســاس القـانوني الــذي يتركـز عليــه ،وتعليـل صــحة هـذه الفرضــية مـن خــلال تأصـيل هــذا الجـزاء

  . وسيتسنى لنا ذلك من خلال تمييزه عن الأنظمة القانونية الأخرى التي قد تلتبس به

                                                

  .1995جانفي  25هج الموافق ل 1415شعبان 23المؤرخ في  07-95الأمر رقم  :)2( 
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  حث الأولــــــبـــالم

  لانـــطـــب البـــبــــس

  

التصــرفات القانونيــة مكانــا متميــزا فــي التشــريعات المدنيــة المختلفــة وفــي المؤلفــات  تشــغل نظريــة بطــلان
ؤدي إلى نتـائج خطيـرة تمـس سـلامة واسـتقرار التعامـل فـي المجتمـع  القانونية، ذاك أن الحكم ببطلان التصرف يِ

ك بمثابـة إجـراء وتزعزع المراكز القانونية، لذا يحرص المشرع علـى أن يحـدد بوضـوح أسـباب الـبطلان ليكـون ذلـ
  .)3(وقائي يحد من إنشاء تصرفات مصيرها البطلان

و يمكـــن فـــي ضـــوء التنظـــيم التشـــريعي لعقـــد التـــأمين فـــي جـــل القـــوانين المقارنـــة إرجـــاع ســـبب الـــبطلان 
سـواء قبـل تكـوين  ،باعتباره جزاءا خاصا إلـى مخالفـة المـؤمن لـه لالتزاماتـه المتعلقـة بـالإعلان عـن حالـة الخطـر

  .ثناء سريانهالعقد أو أ

ومـن ناحيـة ثانيـة أن نعـرض لمـدلول  ،وللإحاطة بهذا السبب يقتضي الأمر أن ندرس هذه الالتزامات من ناحية
  .لكل منهما مطلبا مستقلا ،تلك المخالفة المستوجبة للبطلان فنجعل

  ب الأولـــلــــالمط

  ة بالإعلان عن حالة الخطرـات المؤمن له المتعلقـالتزام

يتعلــق الأول بــالالتزام  ،علــى عــاتق المــؤمن لــه التــزامين رئيســيين 07-95مــن الأمــر  15لمــادة ا وضــعت      
بالتصريح عند إبرام العقد بجميع البيانات و الظروف المعروفة لديه ضمن استمارة أسـئلة تسـمح للمـؤمن بتقـدير 

، ويتحمــل  )4( الخطــر أو تفاقمــه أمــا الثــاني فيتعلــق بـالالتزام بالتصــريح الــدقيق بتغيــر ،الأخطـار التــي يتكفــل بهــا
  . )5( والثاني يتحمله أثناء سريانه ،المؤمن له الالتزام الأول قبل تكوين العقد

                                                

محمد جبر الألفي، عوامل الاستقرار للعقد القابل للإبطال، مجلة الحقوق، السنة التاسعة، العدد الأول، الكويت، مارس   :)3(
  . 11، ص 1985

التي أصبحت  31/12/1989من قانون 10المعدلة بالمادة  1930أمين الفرنسي لسنة من قانون الت 19تقابلها المادة ): 4(
من قانون  974من قانون التأمين الألماني و المادة  16/01من تقنين التأمين الفرنسي، كما تقابلها المادة  113L/ 2المادة

من القانون المدني السويسري، في حين أنه لا  04ة من القانون المدني الكويتي و الماد 790الموجبات والعقود اللبناني والمادة 
من 1066مقابل لهذه المادة في نصوص القانون المدني المصري الحالي رغم أن الأحكام الواردة بها كانت تتضمنها المادة 

راجع (صة، المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري ولكنها حذفت لتعلقها بجزئيات و تفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خا
  ).بالهامش  339ص  05الأعمال التحضيرية ج 

  .104، ص 1985،  تونس مؤسسة عبد الكريم بن عبد اللـهالبشير زهرة، التأمين البري،): 5(
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التــي يتحــتم علينــا إذا مــا أردنــا دراســة  ،المتعلقــة بــالخطر تحــت مــا يســمى بالالتزامــات و تنــدرج هــذه الالتزامــات
 فنبـدأ فـي فـرع أول بتنـاول ،حـدىل كـل التـزام علـى مـن خـلال تحليـ وذلـك ،سبب البطلان أن نلقي الضوء عليها

ثــم نســتتبعه بــالفرع الثــاني الــذي نخصصــه للالتــزام بــالإعلان  ،التــزام المــؤمن لــه بــالإعلان المبــدئي عــن الخطــر
  .عن تفاقم الخطر

  )الإعلان المبدئي للخطر(الالتزام بالإعلان عن بيانات الخطر عند التعاقد: رع الأولـالف

ا الالتــزام تســتدعي منــا أولا محاولــة تعريــف الخطــر الــذي يهــدف الالتــزام الوصــول إلــى إن دراســتنا لهــذ
تحديـــده بشـــكل يســـمح للمـــؤمن تكـــوين رأيـــه حولـــه، ثـــم القيـــام بدراســـة مفهـــوم هـــذا الالتـــزام وذلـــك بتحديـــد أهميتـــه 

  .و كيفية الوفاء به ،على أن يتبع ذلك بتحديد نطاق الالتزام ،والأساس الذي يقوم عليه

  طرـــريف الخـــــتع: أولا

فالمقصــود مــن التــأمين هــو ضــمان المــؤمن لــه مــن )6(الخطــر هــو العنصــر الأساســي فــي عقــد التــأمين
  . )7( كما أن الخطر هو أساس حسابات المؤمن كلها ،النتائج التي قد تحدث إذا تحقق خطر يستهدفه

ي لهـا فـي مجـال القـانون ولفكرة الخطر معنى خاص فـي مجـال التـأمين يختلـف عـن المعنـى الـذي يعطـ
المدني أو في مجال اللغة الجارية، ذلك أن التأمين إذا كان يـتم فـي الغالـب ضـد مـا يتهـدد الإنسـان مـن أحـداث 

فإنــه قــد يــتم ضــد مــا يصــادفه مــن أحــداث ســعيدة فــي ذاتهــا بقصــد تغطيــة مــا .....تمثــل شــرا كــالحريق و الســرقة
  .)8(...ا تزوج قبل سن معينةـالمؤمن له مبلغ التأمين إذا مكتـأمين الزواج بقصد تقاضي  ،تفرضه من نفقات

لا يتوقـــــف تحققهـــــا علـــــى محـــــض إرادة أحـــــد  ،بأنـــــه حادثـــــة محتملـــــة الوقــــوع)9(ويمكــــن تعريـــــف الخطـــــر
وعلى الخصـوص إرادة المـؤمن لـه، وهـي حادثـة إذا تحققـت تمـس بحقـوق هـذا الأخيـر سـواء  ،المتعاقدين وحدها

                                                

(6  ) :  Jurisprudence française (1807à 1952) ; Paris 1952 ,P33  

  .120،  ص  1999 عية بيروتالدار الجام، 01ط  محمد حسن قاسم، محاضرات في عقد التأمين،: )7(

إبراهيم : وأنظر أيضا. 40، ص 1999،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  01مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين، ط ):8(
  .56،ص  1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  01،ط  01أبو النجا، التأمين في القانون الجزائري، ج 

.         33،ص  1976عبد الودود يحيى ، أصول التأمين البري الخاص،ب د ن، القاهرة : أنظر في تعريف الخطر  ):9(
  196،ص 1968عبد المنعم البدراوي،العقود المسماة،الإيجار والتأمين،ب د ن،القاهرة

Picard et Besson, les assurance terrestres,T1,le contrat d’assurance,L.G.D.J ;5ed , Paris1982,P35 

Mazeaud (H.j) de Juglar (M), leçon de droit civil, T3, V2, principaux contrats,3ed, Paris 1973, 

P781 . 

(Y) Lambert-faivre, droit des assurances,Précis Dalloz,9ed, paris 1995,P241 
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ا الحادث قد يكون سـعيدا كـالزواج والـولادة وبقـاء المـؤمن لـه قيـد الحيـاة، وقـد يكـون ، وهذ 10المالية وغير المالية
  .)11(حادثا محزنا كالحريق والسرقة والمرض والوفاة إذ يطلق عليه هنا مصطلح الكارثة

أي  ،بقــدر مــا يهمنــا أن نبــين كيفيــة إبــراز معالمــه 12ولا يهمنــا فــي دراســة الخطــر أن نعــرض لشــروطه وأوصــافه
بــــراز الخطــــر فــــي مظهــــره الخــــارجي هــــو محــــل الالتــــزام بــــالإدلاء ببيانــــات )13(ي مظهــــره الخــــارجيحالتــــه فــــ ٕ ، وا
فيـرى إذا كـان فـي اسـتطاعته أن يـؤمن منــه  ،إذ بنـاءا عليـه يـتمكن المـؤمن مـن تقـدير جسـامة الخطـر)14(الخطـر

ذا كان ذلك في الاستطاعة ماذا يكون مقدار القسط الذي يطالب به المؤمن له ٕ   .)15(وا

  علان عن بيانات الخطرمفهوم الالتزام  بالإ: ياثان

هو قيام شخص بإحاطة الغير علما بصفات شيء معين بغيـة تنـوير إرادتـه قبـل اتخـاذ  يقصد بالإعلان
و الأصـل أن   )17(ق وسائل عديدة سـواء كانـت مسـموعة أو مرئيـة أو مكتوبـةـتم ذلك عن طريـوي)16(قرار بشأنه 

إذ أن القواعد العامة في النظم القانونية تواجـه علـم المتعاقـد بالمحـل فـي  ،اختياريةالالتزام بالإعلان كان وسيلة 
إطــار ضــيق لا يخــرج عــن إطــار عيــوب الإرادة التــي لا يتطلــب لوجــود التصــرف القــانوني وصــحته علــم أطرافــه 

يجعــل  وهــذا مــا ،بموضــوعه علمــا مفصــلا نافيــا للجهالــة متــى أمكــن تمييــزه عــن غيــره ممــا يمكــن أن يخــتلط بــه
القــول أن الطــرف الآخــر يظــل بمنــأى عــن الــبطلان إذا مــا وقــف موقفــا ســلبيا مــن ســعي المتعاقــد معــه للتعــرف 

، غيـر )18(طالما كان غير عالم بوقوع هذا الأخير في الغلط أو غير مسـتطيع العلـم بـه ،على موضوع التصرف
                                                

  .84البشير زهرة، المرجع السابق،ص): 10(
  .97،ص1998،مطبعة حيرد،الجزائر1،ط1التشريع الجزائري،جعبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في ):11(

عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني، عقود الغرر، : للإطلاع على شروط الخطر وأوصافه راجع):12(
 69، 40مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص ص . 1218، 1254، ص ص  1964، دار النهضة العربية ، القاهرة 7ج 
،نادي القضاة 3أحمد شرف الدين ، أحكام التأمين، ط .  107، 99عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق، ص ص ،. 

  . 149، 115،ص ص  1991القاهرة 

(y) Lambert- Faivre, op cit. PP242,243 

  199أحمـد شرف الدين، المرجع السابق، ص ): 13( 
نطاق الالتزام بالإعلان، إذ أن الخطر المؤمن منه هو مجرد حقيقة تصورية خلال دراسة  نسوف يتجلى م زهذا الإبرا): 14( 

لا يمكن للمؤمن العلم بها علما كافيا نافيا للجهالة في معظم الأحيان إلا من خلال البيانات والظروف التي يكشف عنها المؤمن 
  .له

  . 1248ص  ، مرجع سابق،7السنهوري، الوسيط في القانون المدني، عقود الغرر، ج): 15(

  .121،ص  2000رجب كريم عبد اللاه، التفاوض على العقد،ب د ن، القاهرة ): 16( 
علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى ): 17(

  .50ص 2000الجزائر -عين مليلة
  .300، صمصطفى الجمال، المرجع السابق): 18(
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، )19(و مــا يعبــر عنــه بــالالتزام بــالإعلانوهــ ،أنــه بعــد ذلــك أصــبح الإعــلان أمــرا إلزاميــا يفرضــه القــانون أو العقــد
، حيــث يلتــزم كــل شــخص مقــدم علــى التعاقــد بتقــديم المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالعقــد إلــى مــن ســيتعاقد معــه

، بـل ويلتـزم كـل متعاقـد بـإعلام الآخـر بكـل معلومـة )20(نى لهـذا الأخيـر إعطـاء رضـاء واضـح وصـريححتى يتس
  .)21(تنفيذالد ويكون لها اعتبار في أو واقعة تطرأ أثناء تنفيذ العق

وتأسيسا على ذلك فإن المؤمن له ملزم بأن يعلن بدقة عند إبرام العقد بكـل الظـروف التـي مـن طبيعتهـا 
أن تســاعد المـــؤمن علــى تحديـــد الأخطــار التـــي ســيأخذها علـــى عاتقــه، فـــالمؤمن لــه ملـــزم بالإجابــة عـــن جميـــع 

وأصــبح ذلــك أمــرا مســلما بــه )22(المــؤمن فــي مــا يتعلــق بتقــدير الخطــر الأســئلة الكتابيــة أو الشــفهية التــي يطرحهــا
باعتبـــار أن المـــؤمن لـــه يكـــون أكثــر النـــاس درايـــة بـــالظروف المحيطـــة بـــالخطر الـــذي يريـــد  ،فــي مجـــال التـــأمين

حصـــول علـــى هـــذه البيانـــات اللـــى هـــذا الشـــأن أن تلجـــأ شـــركات التـــأمين إوقـــد جـــرى العمـــل فـــي  ،التـــأمين منـــه
خـلال نمــاذج لاسـتمارات مطبوعـة تتضـمن أســئلة محـددة يجيـب المـؤمن لــه عليهـا بكـل وضــوح والمعلومـات مـن 

وهو بهـذه المثابـة التـزام واجـب التنفيـذ قبـل نشـوء التـأمين، يـنعكس الإخـلال بتنفيـذه علـى وجـود التـأمين )23(وأمانة
ونيـــة حيـــث لا تنشـــأ أو علـــى اســـتمراره، ثـــم أنـــه ولهـــذا الســـبب يخـــرج علـــى القواعـــد العامـــة فـــي التصـــرفات القان

  .)24(وجوده وصحته لشرائط الالتزامات إلا عن تصرف مستجمع

  زام ـــــيــة الالتـــأهم: اـــثالث

مبدئيا إن هذا الالتزام يجب أن ينفذ بكل أمانـة وجديـة مـن طـرف المـؤمن لـه حسـب مـا يقتضـيه الالتـزام 
مخالفـة المـؤمن يـر الـبطلان علـى مـدى ثبـوت قـف تقر إذ يتو )25(بحسن النية الذي يعرف فـي الالتزامـات التعاقديـة

ع الدراســة، إذ لـه لهـذا الالتـزام بوجـه محمـول بسـوء نيـة،ومن هنـا تبـرز أهميـة فهـم هـذا الالتـزام فـي نطـاق موضـو 
فإنـه حتـى يـتمكن المـؤمن مـن )27(وباعتبـار الخطـر هـو محـل الضـمان)26(عقـد التـأمينيكتسي أهميـة خاصـة فـي 

يتعـين علـى المـؤمن لـه الالتـزام بإحاطـة المـؤمن  ،لخطـر المـؤمن منـه وجسـامتهتكوين فكـرة كاملـة وحقيقيـة عـن ا
بكافــة البيانــات اللازمــة التــي تمكنــه مــن تقــدير هــذا الخطر،ومتــى تمكــن مــن ذلــك اســتطاع أن يقــدر مــا إذا كــان 

                                                

  .126رجب كريم عبد اللاه، المرجع السابق، ص  ):19(

(20): Bernard Gross, La notion d'obligation de Garantie dans le droit des contrats, Paris1964, 

P195. 

  .126رجب كريم عبد اللاه،المرجع السابق، ص ): 21( 
  .52، ص 1992الجزائر  ت الجامعية،ديوان المطبوعاراشد راشد، التأمينات البرية الخاصة،): 22(
 .69، ص2000جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر):23(

  .299مصطفـى الجمال، المرجع السابق، ص): 24(
(25) :  R.G.D.A, N3, 2000, note J. Kullmamn, P812. 

  .1247، مرجع سابق،ص7السنهوري، الوسيط ، عقود الغرر، ج): 26(
(27) :  (y) Lambert-faivre, op cit, P242. 
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ه علــى تحديــد القســط الواجــب ســيقبل تــأمين هــذا الخطــر مــن عدمــه وفــي حالــة القبــول فــإن تلــك الفكــرة ستســاعد
  .)28(على أساس واقعي وسليم يتلاءم مع درجة احتمال الخطر وجسامته الأداء

وقــد يقــول الــبعض أن المــؤمن لــه لــيس ملزمــا بلفــت نظــر المــؤمن إلــى كــل العوامــل المــؤثرة فــي احتمــال 
وأن علـــى المـــؤمن أن يستقصـــي بنفســـه عـــن كـــل البيانـــات والمعلومـــات التـــي يهمـــه  ،وقـــوع الخطـــر المـــؤمن منـــه

فـــي حالـــة  وصـــا وأنـــه يرســـل أو يســـتطع أن يرســـل منـــدوبا عنـــه لفحـــص الشـــيء موضـــوع التـــأمينخص ،معرفتهـــا
ولكـن هــذا  ،الحيــاة علـى تــأمينالأو يرسـل الشــخص المـؤمن عليــه إلـى الطبيـب فــي حالـة  التـأمين علـى الأشــياء،

ن العوامـل وذلـك لأ ،في لتكوين فكرة واضحة عن طبيعة الخطر المطلوب التأمين عليـهي الواقع لا يكالفحص ف
وقـد لا يسـتطيع المـؤمن اكتشـافها وتقييمهـا كلهـا إلا إذا حصـل  ،متباينـةو المؤثرة في احتمـال وقـوع الخطـر كثيـرة 

وهــذا الأخيــر يســتطيع وحــده فــي ظــروف معينــة إظهــار العيــوب الخفيــة   )29(علــى مســاعدة المــؤمن لــه فــي ذلــك
مثلا، و من هنا يتضح أن للمـؤمن لـه دورا هامـا  أو الأمراض الوراثية للمؤمن على حياته ،للشيء المؤمن عليه

فضـلا عـن أن تـرك أمـر العلـم بـالخطر المـؤمن منـه لسـعي المـؤمن  )30(في إظهـار الخطـر علـى حقيقتـه للمـؤمن
ثباتـه، أمــا  ٕ وحـده مـن شـأنه أن يجعـل مصـير التـأمين معلقـا بعامـل شخصـي محـض يصـعب التأكـد مـن وجـوده وا

بعمـــل  ن لـــه بتقريـــر حالـــة الخطـــر المـــؤمن منـــه فســـيجعل مصـــيره رهينـــافـــرض التـــزام إيجـــابي علـــى عـــاتق المـــؤم
مــا يحقــق الاســتقرار الواجــب للتصــرف المنشــئ ، ميســهل عليــه إثبــات القيــام بــهموضــوعي يقــوم بــه المــؤمن لــه 

  .)31(للتأمين

والحقيقــة أن تصوــر عــدم وجــود الالتــزام يــؤدي إلــى إدراك أهميتــه، إذ أنــه وفقــا للقواعــد العامــة لا يلتــزم 
ولا بـأن يبصـره بكـل مـا يتصـل  ،المتعاقد أن يحيط الطرف الآخر علمـا بكـل الظـروف المتعلقـة بموضـوع التعاقـد

بـه، فـالمفروض أن مصــالحهما متعارضـة، وأن كـل طــرف إنمـا يــدافع عـن مصـلحته الخاصــة، فعليـه أن يتحــرى 
واعـد العامـة للعقـود مـن حمايـة بنفسه عن كـل مـا يتصـل بالعقـد الـذي يعتـزم إبرامـه، وسـنده فـي ذلـك مـا تقـرره الق

  .)32(ضد غش الطرف الآخر أو تدليسه أو ضد غلط قد يقع فيه بشرط أن يكون جوهريا

وتطبيقا لهـذه القواعـد العامـة فـي نطـاق عقـد التـأمين فـإن علـى المـؤمن أن يسـعى بنفسـه لجمـع البيانـات 
لغ الخطــورة فــي نطــاق عقــد التــأمين المتعلقــة بــالخطر، وأن يتحــرى بنفســه عنهــا، غيــر أن تــرك هــذا الأمــر البــا

لحكـم القواعــد العامــة لا يـؤدي إلــى الغــرض المرجــو منـه مــن ناحيــة، كمـا أنــه قــد يــؤدي إلـى عــدم تقــديم الحمايــة 
ــرى، يضــــاف إلــــى ذلــــك أن التــــأمين لا يقــــوم فــــي حقيقــــة الأمــــر علــــى مصــــالح  الكافيــــة للمــــؤمنين مــــن جهــــة أخــ

                                                

  .446 ص، 2000،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 3رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ط   ):28(
  . 55كامل عباس الحلواني، الخطر والتأمين،ب د ن، القاهرة، ب ت ن،ص ):  (29
  .200، ص أحمد شرف الدين، المرجع السابق):  (30
  .300 صمصطفى الجمال، المرجع السابق، ):  (31
  .304، 303ص  ص، المرجع السابق، يعبد المنعم البدراو ):  (32
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ون بـين المــؤمن لهـم، ومــا المـؤمن فــي الواقـع إلا وســيط بــين متعارضـة، بــل هـو قــائم علـى أســاس مـن روح التعــا
  .)33(هؤلاء

  زامــاس الالتــأس: ــاعــراب

وف الخطـر أو يمكن أن يطرح تساؤلا مفاده أنه كيف يمكن إلزام المـؤمن لـه بإحاطـة المـؤمن علمـا بظـر 
هــذا ف ،ام عقــد التــأمينك صــعوبة فــي تأســيس هــذا الالتــزام فــي المرحلــة اللاحقــة علــى إبــر تفاقمــه؟ إذ ليســت هنــا

الالتزام يعد التزاما تعاقديا نشأ عن العقد، وعلى العكس فإن الصعوبة تكمـن فـي إيجـاد أسـاس لـذلك الالتـزام فـي 
  )34(المرحلة السابقة على التعاقد، إذ كيف يتأتى قانونا إلزام المؤمن له بإعلان الظروف الأولية للخطر؟

حث أولا في طبيعة هـذا الالتـزام، فـي مـا إذا كـان مجـرد واجـب إن الإجابة عن هذا التساؤل تستدعي الب
من الواجبات العامة أم هوهو التزام حقيقـي؟ ثـم هـل هـو التـزام ببـذل عنايـة أم هـو التـزام بتحقيـق نتيجـة؟ ثـم ثانيـا 

  البحث في مصدره، في ما إذا كان مصدره العقد أم هو التزام قانوني؟

ن الالتــزام بــالإعلان مــا هــو إلا مجــرد واجــب أكثــر منــه التــزام إلــى القــول بــأ )35(يــذهب جانــب مــن الفقــه
ــــم فــــإن مخالفتــــه لا يترتــــب عليهــــا ســــوى المســــؤولية  ــــى التعاقــــد، ومــــن ث ولكنــــه يــــدخل فــــي المرحلــــة الســــابقة عل

  .التقصيرية

ولــيس مجــرد واجــب مــن  ،يــذهب إلــى أن الالتــزام بــالإعلان هــو التــزام حقيقــي )36(غيــر أن الــرأي الــراجح
إذ لـــو كـــان  ،وذلـــك لأن إرادة الطـــرفين قـــد اتجهـــت إلـــى تحمـــل هـــذا الالتـــزام علـــى عاتقهـــا )37(لعامـــةالواجبـــات ا

                                                

  .549،ص  1994جلال محمد إبراهيم، التأميـن،دار النهضة العربية،القاهرة ) : (33

  .200شرف الدين، المرجع السابق، ص أحمـد  ) : (34

  183، 182، ص ص 1958ب د ن، القاهرة عبد الحي حجازي، التأمين،): (35

  .04،ص  1968عبد الودود يحي، الالتزام بإعلان الخطر في التأمين، ب د ن،القاهرة): (36

  . 131، ص  1975حسام الدين كامل الأهوائي، المبادئ العامة للتأمين، ب د ن، القاهرة -       

لواجب العام هو أمر أو نهي يفرضه القانون على الكافة تجاه يختلف الالتزام عن مجرد الواجب العام،ففي حين أن ا):  (37
الكافة، مثل واجب عدم الإضرار بالغير، بحيث لا يكون هناك دائن معين أو مدين معين بهذا الواجب،فهو مفروض على 

اصة أو الوفاء الجميع لمصلحة الجميع على وجه الدوام، ولذلك فهو لا ينشأ عنه أي حق شخصي ولا ينقضي بالتقادم أو المق
، بينما الالتزام هو رابطة قانونية توجب على شخص معين يسمى المدين ثولا يجوز التنازل عنه، ولا ينتقل بالحوالة أو بالميرا

بأن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل لمصلحة شخص آخر معين يسمى الدائن، وهو بطبيعته مؤقت، إذ 
رجب كريم عبد اللاه، المرجع :وينقضي بالمقاصة أو الوفاء، ويجوز التنازل عنه، وينتقل بالحوالة أو الميراث  أنه يسقط بالتقادم،

  .293السابق،ص 
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المــؤمن يعلــم أن المــؤمن لــه لــن يلتــزم معــه بحســن نيــة، مــا أقــدم علــى التعاقــد معــه، كمــا أن لهــذا الالتــزام دائــن 
  )38(لومدين، ومحل يرد عيه، وهو يلزم المؤمن له بالقيام بعمل، أو بالامتناع عن عم

ي ولـيس مجـرد واجـب أخلاقـي، ننتقـل إلـى وهكذا بعدما انتهينا إلى أن الالتزام بـالإعلان هـو التـزام حقيقـ
  لبحث في ما إذا كان هذا الالتزام هو التزام ببذل عناية أم هو التزام بتحقيق نتيجة؟ا

أي التــزام  )39(لــهالتعاقــد هــو التــزام إيجــابي يقــع علــى عــاتق المــؤمن  دالالتــزام بتقريــر حالــة الخطــر عنــ
لأنــه إذا كــان  )40(بعمــل، وهــو قابــل فــي تنفيــذه إلــى الكثيــر أو القليــل مــن الكمــال، فهــو قابــل إذن لتــدرج الخطــأ

الأصـل أن المـؤمن لــه يلتـزم بـإعلام المــؤمن بإحـداثيات الخطـر، وذلــك بـالنظر إلـى الثقــة المشـروعة التـي أولاهــا 
إلا أن هـذه الضــرورة يجــب عليــه للعلـم بتلــك الإحــداثيات، ويــل هـذا الأخيــر للمــؤمن لـه، والتــي تعنــي ضـرورة التع

أن تقــدر بقــدرها حتــى لا يتواكــل كــل طــرف علــى الآخــر، و يتخــذ موقفــا ســلبيا حيــال مصــالحه الخاصــة، ولهــذا 
  .كان لابد من تقييد هذا الالتزام وحصره في حدود معينة

لتــزام بتحقيــق نتيجــة، والالتــزام ببــذل الا:والالتزامــات بحســب تحقــق الغايــة منهــا تنقســم إلــى نــوعين وهمــا
فـإن المـدين  إلا بتحقيق الغاية من الالتزام،أمـا الالتـزام ببـذل عنايـة ه، فالالتزام بتحقيق نتيجة لا يكون تنفيذعناية

بــه لا يقــوم بتحقيــق الهــدف النهــائي الــذي يســعى إليــه الــدائن، بــل يكــون مضــمون أدائــه للالتــزام وســيلة للوصــول 
    )41( .هائيإلى الهدف الن

إلــى أن الالتــزام بــالإعلام هــو مجــرد التــزام ببــذل عنايــة ولــيس  ،ويــذهب الــرأي الــراجح فــي الفقــه، يؤيــده القضــاء
وذلــك لأن المـؤمن لـه يلتـزم بــأن يعلـم المـؤمن وقـت إبــرام العقـد بكـل الظـروف المتعلقــة  )42(التزامـا بتحقيـق نتيجـة

إلا أنه لا يضمن النتيجـة التـي يهـدف إليهـا الالتـزام  )44(المعتاد إذا كان يعلم بها طبقا لمعيار الرجل )43(بالخطر
إذ أن ذلك يتوقف في الواقع على مدى التزام المـؤمن بهـذه البيانـات والمعلومـات، ومـدى اسـتجابته لمـا تلقـاه مـن 

                                                

نزيه المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، ب د ن القاهرة ): (38
  .07،ص 1996

  .299طفي الجمال، المرجع السابق، ص مص):  (39

  . 144،ص 1983علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ):  (40

،دار الهدى عين مليلة  01،ط 01محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات، ج):  (41
  .329،ص1992الجزائر

  . 438رجب كريم عبد اللاه، المرجع السابق،ص ):  (42

  .69جديدي معراج، المرجع السابق، ص ):  (43

  .206 صشرف الدين، المرجع السابق، أحمـد ):  (44
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ي نصـائح، فالنتيجـة المطلوبـة مـن الإعـلام هـي إذن نتيجـة احتماليـة بسـبب مـا يلعبـه المـؤمن مـن دور إيجـابي فـ
  .)45(له تحقيقها أو عدم تحقيقها، ومن ثم لا يمكن أن تكون محلا لالتزام المؤمن

وقـــد أقـــرت محكمـــة الـــنقض الفرنســـية هـــذا الـــرأي صـــراحة، حيـــث أكـــدت فـــي أكثـــر مـــن حكـــم علـــى أن الالتـــزام 
  . )47(ولا يمكن أن يكون التزاما بتحقيق نتيجة )46(بالإعلان هو التزام بوسيلة

عــن أســاس الالتــزام بــالإعلان نرمــي شــباك بحثنــا فــي مصدره،والمقصــود  -دائمــا–وفــي معــرض البحــث 
  .وعلى ذلك فإن لكل التزام مصدره الذي ينشأ عنه )48(بمصدر الالتزام هو السبب القانوني الذي أنشأه

القــــانون، العقــــد، العمــــل : وقــــد أقــــر المشــــرع الجزائــــري فــــي تحديــــده لمصــــادر الالتــــزام المصــــادر التاليــــة
  .)49(يض وشبه العقودالمستحق للتعو 

ذا مــا أردنــا البحــث عــن مصــدر الالتــزام بــالإعلان مــن خــلال المصــادر المشــار إليهــا، يمكــن مبــدئيا  ٕ وا
اســــتبعاد العمــــل المســــتحق للتعــــويض وشــــبه العقــــود لأنهمــــا لا يصــــلحان أن يكونــــا مصــــدرا لالتــــزام المــــؤمن لــــه 

لــف الفقــه فــي إرجــاع الالتــزام بــالإعلان عــن وعلــى ذلــك فقــد اخت ،)50(بــالإعلان عــن بيانــات الخطــر قبــل التعاقــد
الخطــر قبــل التعاقــد إلــى مصــدره، ففــي حــين يــرى الــبعض أنــه التــزام عقــدي، إذ يعــالج الفقهــاء المصــريون هــذا 

وذلــك علــى اعتبــار أن انعقــاد العقــد بقبــول المــؤمن التــأمين  )51(الالتــزام باعتبــاره التزامــا ناشــئا عــن عقــد التــأمين
إذا انعقـد العقـد علـى ر، ومـن ناحيـة أخـرى فإنـه اق على عنصر مـن عناصـره وهـو الخطـيفترض بالضرورة الاتف

أســاس البيانــات الخاصــة بــالخطر، فــإن مصــير العقــد يتحــدد علــى أساســها بحســب مــا إذا كانــت هــذه البيانــات 
ب ر طلــإذا تــم العقــد اعتبــ<:النص علــى أنــهولقــد أبــرز القــانون المــدني الكــويتي ذلــك بــ )52(صــحيحة أو كاذبــة 

                                                

نزيه المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته، مرجع سابق، : نفس المعنى تقريبا راجع):  (45
  .239ص

  .439رجب كريم عبد اللاه، المرجع السابق،ص ):  (46

فالتزام المؤمن له بتقديم البيانات الصحيحة اللازمة ابتداء هو : (..... بينما يرى الأستاذ السنهوري عكس ذلك إذ يقول):  (47
  .1281رجع سابق، ص، م07السنهوري، الوسيط، ج...التزام بتحقيق نتيجة، فعدم تقديم هذه البيانات هو في ذاته الخطأ

  .119،ص1952،دار النهضة العربية القاهرة01السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ج ):  (48

  .29، ص  2000فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، دار موفم للنشر، الجزائرعــلــي ):  (49

مصدرا للالتزام بالإعلان، وذلك لأن التزام المؤمن له ليس بذاته عمل غير لا يمكن اعتبار العمل المستحق للتعويض ):  (50
مشروع، كما لا يمكن اعتبار شبه العقود مصدرا للالتزام بالإعلان، لأنه من جهة هذا الأخير لا يعني البتة أن ثمة إثراء على 

فضوليا، لأنه لا يتولى شأنا عاجلا لطرف  حساب الغير قد تم بدون سبب قانوني، ومن جهة أخرى لا يمكن اعتبار المؤمن له
  .آخر

  .165، المرجع السابق، صي، عبد المنعم البدراو 1264، مرجع سابق، ص07السنهوري، الوسيط ج):  (51

  .90شرف الدين، المرجع السابق، صأحمـــد ):  (52
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ومــن ناحيــة ثالثــة فإنــه مــع خلــو التشــريع  )53(> التــأمين ومــا جــاء فيــه مــن بيانــات و إقــرارات جــزءا مكمــلا للعقــد
زام تلالـــم يعـــد مـــن الممكـــن القـــول أنـــه يتعلـــق بـــنـــص قـــانوني صـــريح يلـــزم المـــؤمن لـــه بـــالإعلان، المصـــري مـــن 

بــالرجوع إلــى نــص ة رابعــة فإنــه مــن جهــو ،)54(قــانوني، الــذي لا يمكــن أن يوجــد، إلا بموجــب نــص قــانوني ينشــئه
يجب تنفيذ العقد طبقـا لمـا اشـتمل عليـه وبحسـن < من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه 107المادة 

يمكـن > نية، ولا يقتصـر العقـد علـى إلـزام المتعاقـد بمـا ورد فيـه فحسـب، بـل يتنـاول أيضـا مـا هـو مـن مسـتلزماته
نيــة، وهــو التــزام ن تــزام بحســإذ يتفــرع عــن الال )55(عقــداللنيــة فــي إنشــاء حســن امبــدأ  القــول أنــه يجــب أن يســود

لعـــل أهمهـــا الالتـــزام  ،عـــدة التزامـــات أخـــرى )56(تعاقـــدي يجـــب أن يســـود فـــي كـــل العقـــود وخاصـــة عقـــد التـــأمين 
  .)57(بالإعلان

 )58(ويحدد العقد مبدئيا مضـمونه ونطاقـه، فيوضـح علـى وجـه الخصـوص حـدود الالتزامـات التـي يرتبهـا    
غيـــر أن طبيعـــة الالتـــزام تقتضـــي تـــدخل القاضـــي  )59(والمقصـــود بمضـــمون العقـــد هـــو الالتزامـــات الناشـــئة عنـــه

ن هـــذا الالتـــزام لـــيس بـــالتزام عقـــدي علـــى إذ لا يمكـــن القـــول بـــأ )60(لاســـتكمال نطـــاق العقـــد بمـــا تفرضـــه طبيعتـــه
  .اعتبار أنه سابق لانعقاد العقد، إذ أن طبيعة عقد التأمين هي التي تفرضه

لـــيس مجـــرد واجـــب عـــام  )61(ززه أن الالتـــزام بـــالإعلان كمـــا ســـبق أن رأينـــاوالحقيقـــة أن هـــذا الاتجـــاه يعـــ    
مفــروض علــى الكافــة تجــاه الكافــة بصــفة دائمــة، و إنمــا هــو التــزام حقيقــي بــالمعنى الضــيق، لا ينشــأ إلا علــى 

همـا، ولـولا يالطـرفين، وبمحـض إرادت عاتق المؤمن له تجاه المؤمن، وهـذا لا يـتم بطبيعـة الحـال إلا باتفـاق هـذين
  .)62(لاتفاق لما نشأ هذا الالتزام هذا ا

بوصــفها تمثــل تبــادل التعبيــر عــن إرادتــين متطــابقتين قانونــا، فيلــزم  كمــا أنــه بــالنظر إلــى طبيعــة العقــود    
لعقـد وبياناتـه حتى يحدث هذا التعبير الإرادي أثره القانوني أن تكون الإرادة حرة مسـتنيرة ومدركـة لكـل تفاصـيل ا

لتـزام بـالإدلاء بالبيانـات علـى أنـه مـن الشـروط المكونـة للرضـا ذاتـه الـذي هـو وآثاره، لـذلك تصـبح النظـرة إلـى الا

                                                

  .من القانون المدني الكويتي 779/01المادة):  (53

  .296السابق، صرجع مرجب كريم عبد اللاه، ال):  (54

  .314السابق، ص عمحمد صبري السعدي، المرج):  (55

(56) : (y) lambert-faivre, op cit ,p186 

  .16، ص1995محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض،ب د ن، القاهرة):  (57

  .287فيلالي، المرجع السابق، صعـلي ):  (58

  .287ع السابق، ص محمـد صبري السعدي، المرج):  (59

  .287علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص):  (60

  .من هذه الرسالة 10انظر ص ):  (61

  .298نفس المعنى تقريبا، رجب كريم عبد اللاه، المرجع السابق،ص):  (62
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لتــــزام يســــعى إلــــى خلــــق رضــــا أكثــــر حريــــة وأكثــــر ســــلامة أحــــد أركــــان العقــــد الأساســــية، باعتبــــار أن هــــذا الا
يضا ٕ   .)63(حاوا

لتـزام قـانوني، إذ أن القـانون هـو الـذي يلـزم المـؤمن لـه ام بـالإعلان هـو لتـزاا يذهب الفقه الفرنسي إلـى أن الابينم
ويؤيدهم فـي ذلـك أن بعـض المشـرعين نصـوا عليـه صـراحة فـي قـوانين التـأمين، ورتبـت هـذه  )64(بإعلان الخطر

 لتـزام هـوبالإضـافة إلـى أن هـذا الا )65(بطـلان العقـدقد تصل إلى حـد  قاسية،ه جزاءات القوانين على الإخلال ب
يمكـن القـول فـي هـذه و   )66(م الوفـاء بـه أثنـاء إبـرام التـأمينـفي حقيقته التزام سابق على نشوء العقد، ويجب أن يت

ذلـــك أنــه إذا رجعنــا إلـــى القواعــد العامـــة فلــيس فيهـــا مــا يلـــزم  ،)67(لتـــزام يصــبح التزامـــا قانونيــاالحالــة أن هــذا الا
ذ برجوعنــا إلــى إ )68(ن يــدلي بالبيانــات اللازمــة لإبــرام العقــدالمــؤمن لــه فــي الفتــرة الســابقة علــى إتمــام التعاقــد بــأ

ضــد ســكوت المــؤمن لــه القواعــد العامــة فــي الالتــزام، فإنــه سيتضــح لنــا أن هــذه القواعــد لا تكفــل حمايــة للمــؤمن 
عن إبلاغه بواقعة مهمة في تكوين فكرته عن الخطـر، صـحيح أن القـانون يعتبـر السـكوت عمـدا عـن واقعـة أو 

يســـا، إذا ثبـــت أن المـــدلس عليـــه مـــا كـــان ليبـــرم العقـــد لـــو علـــم بتلـــك الواقعـــة أو الملابســـة، غيـــر أن ملابســـة تدل
لا تكفـي فـي حالــة التـأمين، ويرجـع ذلـك إلـى أنهــا لا  هـا تلـك النصـوص للطــرف المـدلس عليـهالحمايـة التـي تقرر 

حقيقــة الخطـر لـيس فقــط  رفـةالتعاقــد، فـي حـين أن المقصــود مـن معتطبـق إلا إذا كـان السـكوت هــو الـدافع إلـى 
أيضــا تحديــد قيمــة القســط، فكتمــان ظــرف معــين  تحديـد موقــف المــؤمن مــن قبــول أو رفــض مبــدأ التــأمين، ولكــن

قـد  ،عـن طريقـه يتوصـل المـؤمن إلـى تحديـد قيمـة للقسـطولكـن  ،يكون هو الدافع إلى التعاقد على المؤمن قد لا
فــي الرجــوع إلــى قواعــد الغلــط مــا يكفــل حمايــة كافيــة تتفــق مــع طبيعــة ودرجــة وجســامة الخطــر، ولــيس كــذلك  لا

للمــؤمن أيضــا، ذلــك أنــه يشــترط للتمســك بــالغلط فــي إبطــال العقــد أن يكــون جوهريــا،ولكن قــد يحــدث أن لا يقــع 
ـــم بحقيقـــة  المـــؤمن فـــي غلـــط فـــي صـــفة جوهريـــة، ومـــع ذلـــك فإنـــه يقبـــل التعاقـــد بشـــروط مـــا كـــان يقبلهـــا لـــو عل

القــول بــأن الالتــزام بــإعلان الخطــر قــد نشــأ فــي المرحلــة التمهيديــة للتعاقــد، إذ  الخطر،كمــا أنــه مــن غيــر المفيــد
السـابقة مرحلـة الكل طرف فـي  ىالمعروف طبقا للقواعد العامة أن المتعاقد لا يلتزم بإخطار الطرف الآخر وعل

لان ظــروف يتحــرى مصــلحته بنفســه، و أيــا كــان الأمــر فإنــه يجــب ملاحظــة أنــه لا يمكــن اعتبــار إعــ نلتعاقــد أل
لتــزام عقــدي و لــو ضــمنيا علــى عــاتق المــؤمن لــه، إذ الخطــر فــي المرحلــة الســابقة علــى تمــام العقــد مضــمونا لا

  .)69(الفرض أن العقد لم يبرم بعد

                                                

  .378، ص2004دريةعبد الحليم عبد اللطيف القوني، حسن النية وأثره في التصرفات، ب د ن، الاسكن):  (63

(64): PICARD ET BESSON, op cit, p123   

  .من هذه الرسالة 05انظر ص ):  (65

  .04علان الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص إعبد الودود يحيى، الالتزام ب):  (66

  .584شرف الدين، المرجع السابق، صأحمـد ):  (67

  .584لسابق، صنفس المعنى تقريبا، جلال محمد إبراهيم، المرجع ا):  (68

  .201، 200شرف الدين،المرجع السابق،ص ص أحمـد  ):  (69



 

 15

لتـزام قـانوني، أنشــأه اونحـن نـذهب إلـى مــا ذهـب إليـه الفقــه الفرنسـي فـي كــون أن الالتـزام بـالإعلان هــو 
نه وتحديد مداه، كما أنه منطقيـا لا يتصـور إنشـاء الالتـزام قبـل مصـدره، نص قانوني خاص تكفل بتعيين مضمو 

المـؤمن لـه، اللــذان  نعقـاد العقـد لا يلـزم المـؤمن أواقبــل  ذا الـرأي مـن أن هـذا الالتـزام و لا أدل علـى  رجاحـة هـ
قـانوني بهـذا يمكن لهما أن يقـبلا التعاقـد أو يرفضـاه، وحسـنا فعـل المشـرع الجزائـري حـين ألـزم المـؤمن لـه بـنص 

الالتزام، لأنه عند غياب مثل هذا النص يكون من الصـعب القـول بـأن المـؤمن لـه يلتـزم بمقتضـى عقـد التـأمين، 
  .)70(هذا الذي لم ينشأ بعد 

لتـزام قـانوني، يجـد أساسـه فـي النصـوص التـي تنظمـه فـي قـوانين التزام بالإعلان هو الافإن  وعلى ذلك
 ،)73(ووفقـا للأسـس الفنيـة التـي يقـوم عليهـا نظـام التـأمين، )72(لمبـدأ حسـن النيـةوالتي تفرضه استنادا  )71(التأمين

أي  فـي ويلعب مبدأ حسن النية في عقد التأمين سواء في انعقاده أو في تنفيذه دورا أكبـر مـن الـدور الـذي يلعبـه
، وقـد نـادى بهـذا وهو الأمر الذي يفسر فـرض المشـرع علـى المـؤمن لـه الالتـزام بـالإدلاء بالبيانـات )74(عقد آخر

حتــى صــار الــرأي الســائد فــي الفقــه الفرنســي  »ريبيــر «الالتــزام اســتنادا علــى مبــدأ حســن النيــة الفقيــه الفرنســي 
يعترف صراحة بأن مبدأ حسن النية يفرض على المتعاقـدين التزامـا إيجابيـا بالصـدق والأمانـة، بحيـث أن التزامـا 

حاطتـه العلـم الكـافي بالبيانـات اللازمـة قـد حـل محـل الحيـاد السـلبي إيجابيا بالتعـاون مـع المتعاقـد الآخر،وذلـك بإ
  . )75(دم الغش أو الخداع أو التضليلالذي كان متمثلا في ع

  

  

  

  

                                                

ونشوء الالتزام بالإعلان عن الخطر قبل التعاقد عن مصدر قانوني يجعل من جزاء الإخلال به في حالة عدم وجود ):  (70
ما يرى الاتجاه الأول أنه يمكن تنظيم قانوني خاص به أمرا يدخل في إطار المسؤولية التقصيرية، ويرتب بالتالي أحكامها، بين

تقرير المسؤولية العقدية عن طريق التوسع في فكرة الخطأ العقدي، بحيث لا يقتصر على إخلال المتعاقدين أو أحدهما بتنفيذ 
ي تتأسس الالتزامات العقدية الناشئة عن العقد، بل يشمل كذلك الإخلال بأحد الالتزامات قبل التعاقدية الملقاة على عاتقهما، والت

  .على ضرورة توافر حسن النية عند إبرام العقد 

  .04سابق، ص عبإعلان الخطر في التأمين، مرج معبد الودود يحيى، الالتزا): (71

  .54السابق، ص عكامل عباس الحلواني، المرج): (72

 ق، دمش04، س16ع الرائد العربي، ةطالب التأمين بصحة البيانات عن الخطر، مجل تعبد الودود يحيى، التزاما): (73
  .05، ص1987

  .89محمد حسن قاسم ، المرجع السابق، ص): (74

  .377عبد الحليم عبد اللطيف القوني، المرجع السابق، ص): (75
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وباعتبار التأمين أيضا يقوم على أسس فنية، وهي تنظيم التعاون بـين المـؤمن لهـم مـن طـرف المـؤمن، 
  )76(لأعداد الكبيـرة، وعلـى إجـراء المقاصـة بـين الإخطـارحتمالات، وقانون االذي يعتمد في ذلك على حساب الا

حتى يؤدي إلـى الإعمـال بهـا علـى وجـه يسـمح بإنجـاح عمليـة التأمين،فإنـه يجـب أن تكـون  )77(فإن هذه الأسس
ى المـؤمن لـه التزامـا إيجابيـا ـفكرة المؤمن عن الخطر صحيحة ودقيقـة، الأمـر الـذي يسـتدعي فـرض المشـرع علـ

لتــزام يتأســس علــى نــوع مــن الواقعيــة، الخطــر قبــل التعاقــد، ممــا يمكــن القــول معــه أن هــذا الابــالإدلاء ببيانــات 
  .)78(تتطلبها الأسس الفنية للتأمين

  :زامـــلتاق الا ــنط:خــامســا

المتعلـــق بالتأمينـــات والتـــي  07-95مـــن الأمـــر  15/01حـــددت نطـــاق الالتـــزام بـــإعلان الخطـــر المـــادة 
بــأن يعلــن للمــؤمن  حيــث تلــزم هــذه المــادة المــؤمن لــه ، )79(نون التــأمين الفرنســيمــن قــا L113-2تقابلهــا المــادة 

ن تسـاعد المـؤمن علـى تقـدير الخطـر ، والتـي يكـون مـن شـأنها أله بكل الظروف المعلومة إبرام العقد بدقة وقت
ن يمكـن أ يحـيط بـالخطر مـن وقـائع و ملابسـات كـل مـا، ويقصـد بـالظروف )80(الذي سيأخذ ضمانه على عاتقه

، ولكــن التــزام طالــب التــأمين لا يمتــد إلــى إعــلان كــل مــا يحــيط بــالخطر )81(تكــون محــل اعتبــار عنــد إبــرام العقــد
نمــا يقتصـر علــى تلــك التـي يكــون لهــا تــأثير علـى فكــرة المــؤمن علـى الخطــر، أي تلــك الظــروف  ٕ مـن ظــروف، وا

أو فــي  ،أن إبــرام العقــد كليــةـبشــه ر ي قــراـر فـــالتــي تؤثــة المــؤمن عــن الخطــر، أي التــي يكــون لهــا تــأثير علــى فكــر 

                                                

  .14عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص ): (76

،  1093،1091 ، مرجع سابق، ص ص07السنهوري، الوسيط، ج: للإطلاع أكثر على الأسس الفنية للتأمين راجع): (77
  .27،23إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص ص:  140،109مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص ص ،

 lambert-faivre, op cit ,p35,45  (y)  
  .202شرف الدين، المرجع السابق، صأحمــد  ): (78

قاما مركبة بعض الشيء، حيث يتكون رقم المادة من حرف أبجدي يليه وقد أعطى المشرع الفرنسي لمواد هذا القانون أر ):  (79
ويقصد به أن هذه  Rويقصد به أن هذه المادة من مواد القسم التشريعي للتقنين أو  Lثلاثة أرقام ، أما الحرف الأبجدي فهو إما 

ما  ٕ سم المنظم بقرارات وزارية، أما الأرقام ويقصد به أن هذه المادة من مواد الق Aالمادة من مواد القسم اللائحي للتشريع وا
   (Le Titre)    ها يشيـر إلى رقـم  البـابـو ثاني(Le Livre)الثلاثة التي تعقب الحروف الأبجدية فأولها يشير إلى رقم الكتاب 

وعلى *) أو0(و إذا لم يكن الباب مقسما إلى فصول فإن الرقم الثالث يصبح  (Le Chapitre)وثالثها يشير إلى رقم الفصل 
من الكتاب الأول من الباب الأول، الفصل الثالث من القسم التشريعي للتقنين،  2مثلا تعني المادة ) 113L-2(ذلك فالمادة 

انظر جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ( وقد انتقد الفقه الفرنسي هذه الطريقة في ترقيم المواد لصعوبتها وتعقيدها 
14.(  

(80): Favre-Rochex, assurance terrestres, RCA, J.cl.civ,Fascicule505-2,Paris1986,P06. 

  .203شرف الدين، المرجع السابق، ص أحمــد ):  (81
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نمــا يجــب  ،شــأن إبرامــه وفقــا للشــروط المتفــق عليهــا، ولا يكفــي أن تكــون الظــروف هامــة ومــؤثرة فــي الخطــر ٕ وا
  .)82(أيضا أن تكون معلومة للمؤمن له وقت إبرام العقد ، وأن لا يكون المؤمن عالما بها

  :الظروف المؤثرة في الخطر/01

 امــا أبرمــه وفقــلالخطــر، إذا كــان المــؤمن لــو علــم بهــا لمــا أبــرم العقــد، أو  وتكــون الظــروف مــؤثرة فــي
للشــروط المتفــق عليهـــا بــأن كـــان ســيطلب قســـطا أعلــى، ومــن ثـــم لا تعتبــر الظـــروف العامــة ظروفـــا مــؤثرة فـــي 

ولا الظــروف المفيــدة للمــؤمن، كوجــود محطــة إطفــاء بجــوار المنــزل المــؤمن عليــه مــن الحريــق وذلــك  )83(الخطــر
ذه الظــروف لا تســيء إلــى جماعـــة المــؤمن لهــم، ومــن ثــم يتـــرك للمــؤمن لــه وتحقيقــا لمصــلحته أن ينبـــه لأن هــ

البيــان  نوبـذلك فــإذا كـا)84(المـؤمن إلـى هــذه الظـروف، ليصــل مـن وراء ذلـك إلــى دفـع قســط يتناسـب مـع الخطــر
ه لا يلتـزم لـمـؤمن ليس من شأنه أن يغير من محل الخطـر، ولا أن ينـتقص مـن تقـدير المـؤمن لجسـامته، فـإن ال

ظروفــــا موضــــوعية أو ظروفــــا ، والظــــروف المــــؤثرة فــــي الخطــــر إمــــا أن تكــــون )85(بتقديمــــه ولــــو طلبــــه المــــؤمن
  .)86(شخصية

ظروف الموضوعية هي الظروف التي تنصب على الخطر محل العقد، ويكون من شـأنها أن تسـمح للمـؤمن فال
امته من ناحيـة أخـرى، والتـي تظهـر أهميتهـا فـي بأن يقدر مدى احتمال وقوع هذا الخطر من ناحية، ومدى جس

فمـثلا فـي التـأمين ضـد خطـر الحريـق يتعلـق بعقـار  ،)87(أنها تتيح له أن يقدر بدقة مقدار القسـط الـلازم لتغطيتـه
يعتبــر مــن الظــروف الموضــوعية نــوع العقــار وكيفيــة بنائــه، مركــز العقــار، طبيعــة العقــارات المجــاورة لــه، كيفيــة 

فســه، وفــي تــأمين الســيارات يعتبــر مــن الظــروف الموضــوعية نوعيــة  الســيارة، ســنة صــنعها، اســتغلال العقــار ن
  .)88(طبيعة استعمالها

نمـا تلـزم المـؤمن لاتخـاذ قـرار  ٕ أما الظروف الشخصية فتتمثل في الظروف التي لا تلـزم لتقـدير معـدل الخطـر، وا
معلومـات ،وهـي )قـد التـأمين أو لا يقبـل؟هـل يقبـل المـؤمن إبـرام ع(في شأن قبول التـأمين المطلـوب أو رفضـه ، 

                                                

  . 09عبد الودود يحيى، التزامات طالب التأمين بصحة البيانات عن الخطر، مرجع سابق، ص ):  (82
ت الأخطار، من هذه الظروف مثلا في التأمين على الظروف العامة هي التي تعتبر من خصائص بعض مجموعا):  (83

الأشخاص أن البشر تتقدم بهم السن، وأن المرض والوفاة يخضعان لقوانين معينة، ومن الظروف العامة في التأمين من 
  . الأضرار أن بعض المصانع أكثر عرضة للحريق من غيرها، وأن بعض المناطق أكثر تعرضا لخطر الفيضان من غيرها

  . 11عبد الودود يحيى، الالتزام بإعلان الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص ): (84
  .178محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص ):  (85
  .450رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ):  (86
  . 552جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ):  (87
  .53راشد راشد، المرجع السابق، ص ):  (88

(y) lambert-faivre, op cit, p 247. 
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ومـن الأمثلـة علـى ذلـك، مـا إذا كـان المـؤمن لـه قـد سـبق أن )89(تتعلق بالمؤمن لـه ذاتـه، والظـروف المحيطـة بـه
مروريـــة مـــا إذا كـــان المـــؤمن لـــه قـــد ســـبق وأن ارتكـــب مخالفـــات و  ،تقـــدم بطلـــب التـــأمين لشـــركة أخـــرى ورفضـــته

ومـع أن القـانون الفرنسـي لـم ، )90(بق القضـاء بشـهر إفلاسـه أو إعسـارهمدى يسار المـؤمن لـه وهـل سـو وعددها، 
يذكر هذا النوع الثاني من ظروف الخطر على نحو ما فعل قانون التأمين الألماني، إلا أنـه لا يثـور شـك حـول 

 .)91(وجوب إعلان هذه الظروف للدور الذي تلعبه في تحديد المؤمن لمدى قبوله إبرام التأمين من عدمه

) 92(يمكــن للمــؤمن لــه أن يــدفع بــأن الظــرف المــؤثر لــم يكــن لــه دخــل فــي وقــوع الخطــر المــؤمن منــه ولا  

أغفــل ذكــر بيــان مــا وثــار الخــلاف حــول أهميتــه وتــأثيره علــى فكــرة المــؤمن عــن الخطــر، فإنــه يقــع غيــر أنــه إذا 
الألمـــاني، (التشــريعات  بعـــض ونظــرا لصـــعوبة هــذا الإثبــات، فقـــد وضــعت )93(علــى المــؤمن عـــبء إثبــات ذلـــك

صـريحا مكتوبـا ضـمن بطاقـة قرينة لصالح المؤمن، مؤداها أن الظرف الذي يطرح عنه المؤمن سؤالا ) الكويتي
أســـئلة معـــدة خصيصـــا لـــذلك، يعتبـــر عنـــد الشـــك ظرفـــا هامـــا ومـــؤثرا فـــي الخطـــر، غيـــر أن هـــذه القرينـــة ليســـت 

بـه ورغــم  أن الظـرف المـدعى يل علـىفهـي تقبـل إثبـات العكـس، حيــث يسـتطيع المـؤمن لـه أن يقـيم الــدلقاطعـة، 
وجــود ســـؤال صــريح ومكتـــوب بشـــأنه، مــا كـــان ليــؤثر علـــى قـــرار المــؤمن لا بالنســـبة لقبــول التـــأمين ولا بالنســـبة 

)94(لشروطه لو علم المؤمن به قبل إبرام العقد 
 .  

ة جــد أن هــذه النقطــ إلــى 31/12/1989ويــذهب التعــديل التشــريعي لقــانون التــأمين الفرنســي الواقــع بـــ   
)95( ةقي، في مقابل أسئلة محددة ودق)التلقائية(حساسة، أين استبعد التصريحات العفوية 

.  

ختلف الفقه والقضاء في تحديد ما إذا كـان بيـان مـا يعـد مـؤثرا فـي فكـرة المـؤمن عـن الخطـر، هـل وقد ا  
يهـا عليـه مـن طـرف السـلطة التقديريـة المطلقـة لقاضـي الموضـوع التـي لا رقابـة ف ضـمن هو مسـالة واقـع، يـدخل

ضـي الموضـوع لرقابـة الـنقض، والحقيقـة أن ا، أم هـو مـن مسـائل القـانون التـي يخضـع فيهـا ق)96(محكمة الـنقض
هــــذا الــــرأي الأخيــــر هــــو الــــرأي الــــراجح، لتعلــــق الأمــــر بتكييــــف الواقعــــة، وهــــو مــــا يــــدخل تحــــت رقابــــة محكمــــة 

  . )97(النقض

                                                

  .304الجمال، المرجع السابق، ص مصطفــى ):  (89
  .452رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ):  (90
  .13عبد الودود يحيى، الالتزام بالإعلان عن الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص ):  (91
  .453رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ):  (92
  .554راهيم، المرجع السابق، ص جلال محمد إب):  (93

  .  15عبد الودود يحيى، الالتزام بإعلان الخطر في التأمين ، مرجع سابق، ص ):  (94
(95): (y) lambert-faivre, op cit, p 246. 

نما يتعلق بعملية التكييف):  (96 ٕ : وهذا اتجاه غير مرجح، لأن الأمر لا يتعلق بالبت في موضوع وجود الظرف من عدمه، وا
  . 552نظر جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص أ

  . 454رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ):  (97
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  :)98(المؤمن له الظروف المعلومة لدى/02

 )99(لـزام المـؤمن لـه بـالإعلان عـن بيانـات يجهلهـا؟إيعـد شـرط منطقيـا، إذ كيـف نسـتطيع  لشرطإن هذا ا  
ويتحـدد بـذلك التزامـه بتلـك البيانـات التـي تكـون معلومـة  )100(فلا يتصور إذن إلزامه بها، إذ لا تكليـف بمسـتحيل

إلا  ة هـذا الالتـزام لا يتقـررعـن مخالفـهذا أن الجزاء المقـرر ويترتب على  ،)101(له، أو كان بمقدوره أن يعلم بها
ويعتبــر شــرط العلــم  )103(ولــم يخطــر المــؤمن بهــا عــن ســوء قصــد  )102(حيــث يكــون المــؤمن لــه عالمــا بواقعــة مــا

متــوافرا إذا كــان الظرــف محــل الســؤال معلومــا للمــؤمن لــه وقــت إبــرام العقــد، ويكــون منصــبا علــى ظــرف الخطــر 
قضــبان حديديــة  لمــؤمن عليــه مــن الحريــق، أو عــدم وجــودكمــا هــو، كوجــود مــواد كيميائيــة معينــة فــي المخــزن ا

لا لــه كــان ملزمــا بإعلانف إذا علمهــا المــؤمن و علــى نوافــذ المتجــر المــؤمن عليــه مــن الســرقة، هــذه الظــر  ٕ هــا، وا
لخطـر، فيكـون ولكـن يجهـل أهميتـه وأثـره بالنسـبة ل لكن المؤمن له قد يعـرف هـذا الظـرفاعتبر مخلا بالتزامه، و 

 )104(بل يجـب أن يعلـم أهميـة الظـرف وتـأثيره علـى الخطـر، حتـى يقـع فـي دائـرة الالتـزام  افي،هذا العلم غير ك
، 

وهناك فرق بين جهل المؤمن له لواقعة تتعلق بالخطر، وبـين أن يكـون حسـن النيـة، إذ أن حسـن النيـة لا يعنـي 
نمـــا يعنـــي الإهمـــال فـــي تقـــديم البيـــان رغـــم علمـــه بـــه دون قصـــد غـــش ال ٕ مـــؤمن أو الإضـــرار الجهـــل بالواقعـــة، وا

حـين المـؤمن لـه الـذي يجهـل  من الالتزام بتقديم البيان الذي يعلمـه، فـي فالمؤمن له حسن النية لا يعفى )105(به
  . )106(ويكون معذورا في جهله لها، يعفى من الالتزام بتقديم بيان عنها الواقعة

  
  

   : يانات الخطرــببل المؤمن جهـ/ 03

أن المــؤمن  ، إذا مــا ثبــتالســابق الــذكر التزامــهيع أن يــتخلص مــن أن المــؤمن لــه يســتط مــن المســلم بــه
تحقيقــا  -علــى خــلاف الأصــل-كـان يعلــم بالبيــان المطلــوب تقريــره عنــد التعاقــد، ذلــك أن هــذا الالتــزام إنمــا شــرع 

تحقـــق  الإحاطـــة بالمعلومــات محــل التقريـــر، فــإذا كـــان هــذا الهـــدف قــدن المـــؤمن مــن يلهــدف محــدد، وهـــو تمكــ
                                                

تأمين   L 113-2تأمين ألماني والمادة  16/01مدني كويتي والمادة  790و المادة  07-95من الأمر  15أنظر المادة )  (98
  .فرنسي

(99) : PICARD ET BESSON, op cit, p 127.   
  .179حمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص م):  (100
  .256، ص 1991القاهرة  ب د ن،  نزيه المهدي، عقد التأمين،):  (101
يرى البعض أنه لا يقع على عاتق المؤمن له وجوب العلم بالظرف لأن وجوب العلم لا يأخذ حكم العلم، بينما يرى ):  (102

  .ون المؤمن له مستطيعا هذا العلمالبعض الآخر أنه لا يشترط العلم الفعلي بل يكفي أن يك
  .308عبد المنعـم البدراوي،المرجع السابق، ص ):  (103
  .20عبد الودود يحيى، الالتزام بإعلان الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص ):  (104

(105): Cass-civ I,08/05/1947, R.G.A.T 1947,P 251. 

  . 1254، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج  ): (106
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ولذلك فإن هـذا الالتـزام لا يحـرم المـؤمن لـه مـن  انتفى وجود الالتزام رجوعا إلى الأصل واكتفاء به،بطريق آخر،
كلمـا كـان المـؤمن علـى علـم كـاف بـالخطر المـؤمن  التمسك بالقواعد العامة في ما تقضي بـه مـن صـحة العقـد،

ذات الشــهرة العامــة، والتــي وتطبيقــا لــذلك فــإذا كــان المــؤمن لــه قــد أغفــل عــن ذكــر واقعــة مــن الوقــائع  )107(منــه
و كانــت البضــاعة المــؤمن عليهــا كمــا لــ ،فإنــه لا يكــون مخــلا بالتزامــه يعلمهــا المــؤمن،أو أنــه ينبغــي أن يعلمهــا،

حكـم  غير أنـه يمكـن التسـاؤل عـن)108(الواقعةه ذهعن ذكر  له وسكت المؤمن ة إلى دولة في حالة حرب،مرسل
ذا كـان يقـوم مقـام علـم المؤمن؟عندئـذ يجـب التفرقـة بحسـب سـلطة فـي مـا إ علم وسيط التأمين بالظروف المـؤثرة

فــإن علمــه )109(أمــا إذا كــان سمســارا ،افــإن علمــه يقــوم مقــام علــم المــؤمن بهــ فــإذا كــان وكــيلا مفوضــا الوســيط،
  .)110(إذا لم تعلن تلك الظروف للمؤمن المشار إليها لا يمنع من وقوع إخلال المؤمن له بالتزامه، فبالظرو 

   :زامــــالالتــذا اء بهــية الوفـكيف: اـادسـس

ن يتقـدم إذا لـم يكـن هنـاك شـكل معـين يـتم الوفـاء بـه، فالأصـل أفاء بهذا الالتزام بصفة تلقائيـة يكون الو 
ويقـــوم هـــذا النظـــام )111(ويصـــرح للمـــؤمن بالبيانـــات والمعلومـــات المتعلقـــة بـــالخطر المـــؤمن لـــه مـــن تلقـــاء نفســـه

والتـي يـرى أنهـا مـؤثرة فـي الخطـر، ويفيـد هـذا  لي بالمعلومـات التـي لديـهلـه يـد علـى أن المـؤمن) العفوي(التلقائي
بأنــه لــم يكــن يعــرف أهميــة هــذه  لــه بالــدفع عنــد إخلالــه بــالالتزام النظــام المــؤمن لــه فــي كونــه نظــام مــرن، يســمح

 عليهــا، يقــومولأن المــؤمن لــه غيــر ملــم بتقنيــات التــأمين، والأســس الفنيــة التــي )112(البيانــات وأثرهــا علــى الخطــر
وكـذلك فــإن  ،التـي تهـم المـؤمن، خاصــة الشخصـية منهـا كمـا أنـه يجـد صـعوبة كبيــرة فـي تحديـد ظـروف الخطــر

التصريحات العفوية تجعل من الصعوبة بمكـان إثبـات سـوء نيتـه، لـذلك فـإن لجنـة الشـروط التعسـفية فـي فرنسـا، 
ا لاذعــــا لهــــذا النظــــام مفــــاده أن وجهــــت انتقــــاد)113( 06/12/1985المؤرخــــة فــــي  04-85وفــــي توصــــيتها رقــــم 

إذ  ،المــؤمن لــه لــيس بمخــتص فــي التــأمين، ولا يســتطيع معرفــة كــل الظــروف التــي يتحــتم عليــه إعلانهــا للمــؤمن
صـت اللجنـة لتـي تمكنـه مـن تحديـد الخطـر، كمـا أو طـرح الأسـئلة ا الأحيان أن على هذا الأخيـر يفكر في أغلب

                                                

  309مصطفــى الجمال، المرجع السابق، ص  ): (107
  .563محمد جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص  ): (108
ويلتزم السمسار بإعلام المؤمن له بكل التزاماته الناشئة عن عقد التأمين، وأن ينبهه إلى أهمية الصدق في إعلان  ): (109

مدحت محمد محمود عبد العال، المسؤولية : ه البيانات، انظرالمخاطر، والجزاء الذي قد يتعرض له عند الكذب في الإدلاء بهذ
  .48،ص 2001المدنية لوسيط التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة

(110):  ANGE BLONDEAU, Assurances Terrestres JF(1968-1976),Paris ??, P322    
  460رمضان أبو السعود، المرجع السابق،ص  ): (111
  . 32، الالتزام بإعلان الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص عبد الودود يحيى ): (112

.                                إن هذا النظام لا يزال معمولا به جنبا إلى جنب نظام الأسئلة المطبوعة في كل من التشريع المصري واللبناني
(113) :Recommandation N85-04/CCA, RGAT,1986,P151 
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واســتجابة  ،)114(المــؤمنلـه  لــة والدقيقــة علـى الأســئلة التـي يوجههــاســوى الإجابـة الكام لـه أنـه لــيس علـى المــؤمن
التصــــريحات العفويــــة للظــــروف 31/12/1989لهــــذه التوصــــية فقــــد اســــتبعد المشــــرع الفرنســــي وبموجــــب تعــــديل 

وعـة تصـدر عـن المـؤمن، أسـئلة مطب تم الوفاء به بناء على الإجابة على،وأصبح الالتزام ي)115(المتعلقة بالخطر
التــي يراهــا مــؤثرة فــي الخطــر، فيقــوم المــؤمن لــه بالإجابــة عنهــا، وتقــديمها للمــؤمن التــي تكـــون  الأســئلة تحــوي

فــإذا أجــاب عنهــا المــؤمن لــه بدقــة وأمانــة، فإنــه يعــد موفيــا )116(بالنســبة لــه أســاس تقديراتــه للخطــر المــؤمن منــه
نيــة المــؤمن لــه، إذ أن ويــتمخض نظــام الأســئلة المطبوعــة عــن فائــدة للمــؤمن، تتعلــق بإثبــات ســوء )117(بالتزامــه

هناك قرينة مفادها أن جميع الأسئلة المكتوبة تتعلق بظروف مؤثرة في الخطر، وأنها أصـبحت معلومـة للمـؤمن 
قرينــة علــى ســوء نيتــه،  لــه، فــإذا مــا تغاضــى عــن الإجابــة، أو كانــت إجابتــه كاذبــة أو ناقصــة، فــإن هــذا يشــكل

آخــر ســبب ن يقــيم الــدليل علــى عكــس هــذه القرينــة، بإثبــات إذا مــا أراد أن يــتخلص مــن الجــزاء، أ يقتضــي عليــه
  .)118(للإجابة الناقصة لعدم الإجابة أو

  رــم الخطـلان عن تفاقـزام بالإعـالالت: انيـرع الثـالف

  رـــم الخطـــوم تفاقـــمفه: أولا

كـن بمـا أن عقـد العقد صحيحا، فإنـه  يلـزم أطرافـه بالقيـام بالالتزامـات التـي يرتبهـا فـي ذمـتهم، ول إذا قام
العقــد، الــذي يمكــن حينهــا أن تطــرأ  التــأمين هــو عقــد زمنــي، فــإن الالتزامــات تنفــذ بطريقــة متعاقبــة أثنــاء ســريان

 نالتزامـا بـالإعلا جسامته، الأمـر الـذي جعـل المشـرع يفـرض ظروف جديدة تزيد في تفاقم الخطر، أو في درجة
المــــؤمن لــــه 07-95ن الأمــــر ـمــــ15ادة ـزم المـــــلــــث تـحيــــ ،)119(عـــن تفــــاقم الخطــــر يقــــع علــــى عــــاتق المــــؤمن لـــه

) 07(بالتصـــريح الـــدقيق عـــن تغيـــر الخطـــر أو تفاقمـــه، إذا كـــان خارجـــا عـــن إرادة المـــؤمن لـــه خـــلال ســـبعة أيـــام
ابتــداء مـــن تـــاريخ إطلاعــه عليـــه، إلا فـــي الحالـــة الطارئــة أو القـــوة القـــاهرة، ويـــتم هــذا التصـــريح بواســـطة رســـالة 

  .)120(بالاستلام، ولا تطبق هذه الأحكام في حالة التأمين على الحياة مضمونة الوصول مع الإشعار

                                                

(114) :(Y)lambert-faivre ,op,cit,p246 
(115)  : André Favre Rochex et Guy Cortieu,Le Droit de contrat d’assurance terrestre, L.G.D.J 
Paris 1998, P114. 

  .567جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ): (116
  .460رمضان أبو السعود، المرجع السابقة،ص  ): (117
  .210 شرف الدين، المرجع السابق، ص أحمـــد):  (118

(119): (Y)lambert-faivre ,op,cit,P 248 

المؤرخ في  1014-89من القانون رقم  10من قانون التأمينات الفرنسي المعدلة بالمادة  311L-2-3وتقابلها المادة  ): (120
تزيد في  والتي تنص على أن المؤمن له يلتزم أثناء سريان العقد بالتصريح بالظروف الجديدة التي من شأنها أن 31/12/1989

  ................يوما) 15(خلال خمسة عشر ..........تفاقم الخطر أو تغيره



 

 22

ذا كـان مــن المســلم بــه إمكانيــة أن تطــرأ علــى الخطــر المضــمون ظــروف يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقمــه  ٕ وا
مــن دون موافقــة المــؤمن عليهــا، فإنــه مــن المتصــور أن يلجــأ إلــى أحكــام القواعــد العامــة، التــي تعطــي للمــؤمن 

العقد، غير أن هـذا الحكـم لا يسـتقيم مـع أهـداف التـأمين، ولا يحقـق مصـلحة أطرافـه، لـذلك كـان الحق في فسخ 
من الأفيد السماح بمواءمة العقد مـع الظـروف المتغيـرة، ليظـل مؤديـا لـدوره، فهكـذا يلـزم المـؤمن لـه بـإعلان هـذه 

يلات مــا يســمح باســتمرار الظــروف للمــؤمن الــذي يمكنــه إعــادة تقيــيم الخطــر مــن جديــد ليتخــذ بشــأنه مــن التعــد
  .)121(العقد بالشكل الذي يضمن مصالح أطرافه، في حدود الأسس التي يقوم عليها نظام التأمين

مــا نــه، بحيــث أنــه لــو علــم بهــا المــؤمن لوتفــاقم الخطــر هــو الزيــادة فــي احتمــال وقــوع الخطــر المــؤمن م
ن تفــاقم الخطــر هــو تغيــر النحــو فــإوعلــى هــذا  ،)122(تعاقــد مــع المــؤمن لــه، أو كــان ســيتعاقد معــه بقســط أكبــر

يصــيب الخطــر نفســه، ولا يعنــي أبــدا أن يتغيــر تصــور الخطــر لــدى المــؤمن بعــد أن يعلــم بظــرف كــان مجهــولا 
كمــا أن هــذا الالتــزام يعــد امتــدادا للالتــزام الســابق  )123(لديــه، فــالتغير يتعلــق هنــا بــالخطر لا بنظــرة المــؤمن إليــه

كــأن يغيـر المــؤمن لـه اســتعمال سـيارته مــن  ؛لـى الظــروف الموضـوعيةفهــو بـذلك ينصــرف إ ، )124(علـى التعاقـد
و كـــأن يفـــتح أمـــام المنـــزل المـــؤمن عليـــه مـــن الحريـــق مصـــنعا أالاســـتعمال الشخصـــي إلـــى ســـيارة للنقـــل العـــام، 

ومثلـه مثـل الالتــزام  ،)125(التــي تتنـاول شـخص المـؤمن لــه كمـا قـد ينصــرف إلـى الظـروف الشخصـيةللمتفجـرات، 
داء عنـــــد انعقـــــاد العقـــــد           ئي للخطـــــر فـــــإن الظـــــروف الجديـــــدة والتـــــي لـــــم تكـــــن محـــــل أســـــئلة ابتـــــبـــــالإعلان المبـــــد

إذ المـــؤمن هـــو وحـــده مـــن يتحمـــل نتـــائج  ،)126(لا تـــدخل فـــي التزامـــات المـــؤمن لـــه بـــالإعلان عـــن تفـــاقم الخطـــر
  .)127(عشوائيته وارتجاله في طرح الأسئلة

  رــم الخطــاقـــتف تمــيـيـز: ـايــانــث

د تخـــتلط فكـــرة تفـــاقم الخطـــر بفكـــرة زيـــادة الخطـــر، كمـــا يبـــدو مـــن الأهميـــة بمكـــان تمييزهـــا عـــن فكـــرة قـــ
  .   استبعاد الخطر

                                                                                                                                                       

، وليس لها مقابل في القانون المدني المصري )مدني كويتي 790موجبات وعقود لبناني،  977، 974(وتقابلها أيضا المواد
  .قول بأنها تخضع لاتفاق الأطرافيمكن ال االذي ترك أمر تنظيمها لقوانين خاصة والتي لم تصدر لحد الآن، مم

  .571جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ): (121
(122): Cass .Civ I,09/01/1956, RGAT 1956 ,P289 

  .329السابق، ص عمصطفــى الجمال، المرج ): (123
  .1262،مرجع سابق،ص07السنهوري،الوسيط،ج):  (124

لي للخطر يمتد إلى جميع أنواع التأمين، في حين أن الالتزام بالإعلان عن وما تجدر الملاحظة إليه أن الالتزام بالإعلان الأو 
  .تفاقم الخطر لا يشمل التأمين على الحياة لاستعصاء طبيعته عليه

  .1257، مرجع سابق،ص07السنهوري،الوسيط،ج ): (125
(126): Nicolas Jacob,Les assurances, Dalloz,08ed,Paris1979,P107 
(127): André Favre Rochex et Guy Cortieu, op cit,P115 
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فزيادة الخطر تعني أن الشيء المؤمن عليه قد زادت قيمته، سـواء بالزيـادة فـي عـدده، أو بتغيـر جودتـه 
فرقــة بينهمــا تكمــن فــي أن التفــاقم يتعلــق فــإن التعليــه و )128(إلــى الأحســن، فتــزداد بــذلك المصــلحة المــؤمن عليهــا

، بينما الزيادة تتعلـق بالمحـل الـذي ينصـب عليـه الضـمان، وشـتان ندرجة احتمال وقوع الخطر المضمو  رتفاعبا
، أمـا فـي هعنـينتج عن ذلك أن المؤمن لـه يلتـزم فـي حالـة تفـاقم الخطـر بـالإعلان و  )129(ما بين التفاقم والزيادة 

  .)130(لمؤمن له لا يلتزم بذلك، لأن زيادة قيمة الشيء لا تأثير لها على فكرة الخطرفإن ا حالة زيادة الخطر

أما استبعاد الخطـر فهـو قيـام المـؤمن بـإخراج مجموعـة مـن الظـروف مـن دائـرة الخطـر المضـمون، فـلا 
وقـد يكـون اسـتبعاد الخطـر مباشـرا إذا نـص عليـه  )131(يتحقق الضمان إذا تحقـق الخطـر فـي ظـل تلـك الظـروف

ونـــص أن المـــؤمن لا يلتـــزم  تضـــمن العقـــد الأخطـــار التـــي يضـــمنها إذا قـــد صـــراحة، وقـــد يكـــون غيـــر مباشـــرالع
  .)133(وقد يستبعد الخطر بنص قانوني)132(بضمان غيرها من الأخطار

همــا ويتفـق الاســتبعاد مــع التفــاقم فــي أن كلاهمــا يتعلــق بمواجهـة خطــر لــم يكــن محــددا فــي العقــد، إلا أن
تفاقم الخطر لم يلتزم المـؤمن بذاتـه علـى ضـمان الظـرف الجديـد، كمـا أنـه  فيف المؤمن،يختلفان من حيث إرادة 

اسـتبعاد الخطـر واضـحة منـذ البدايـة، إذ لـم يلتـزم بضـمان الأخطـار  لم يستبعده، في حـين أن إرادة المـؤمن فـي 
غيــر ملــزم بــذلك لأنـه  المسـتبعدة، إذ فــي هــذا الصــدد لا تطـرح مســألة حســن أو ســوء نيـة المــؤمن لــه بالتصــريح،

أصلا، كما أنه في حالة تفاقم الخطر فإن احتمال دخول الخطر الجديـد فـي الضـمان قـائم، بينمـا هـذا الاحتمـال 
  .)134(منتفي تماما في حالة استبعاد الخطر 

عند النظر فـي مسـألة تكييـف الخطـر الـذي تغيـر مظهـره عـن  الخطر واستبعادهويدق التمييز بين تفاقم 
  ليه وقت إبرام العقد، هل هو خطر متفاقم أم هو خطر مستبعد؟؟الوضع الذي كان ع

حول حالة إضافة مقطـورة إلـى السـيارة المـؤمن عليهـا،  ل قد أثار خلافا قضائيا في فرنساإن هذا التساؤ 
المجتمعــة  حيــث انتهــت الغــرف ،هــل هــو مــن قبيــل تفــاقم الخطــر، أم هــو يــدخل فــي نطــاق الخطــر المســتبعد؟؟

ولــيس تفاقمــا لــه، حيــث يترتــب عليهــا تغييــر فــي أداة  نســية إلــى اعتبارهــا اســتبعادا للخطــرلمحكمــة الــنفض الفر 
الخطر عن الأداة الأصلية المـؤمن عليها،لأنـه بانـدماج السـيارة بـالمقطورة أصـبحت بمثابـة جسـم واحـد نـتج عنـه 

                                                

(128): Cass Civ I ,12/07/1966,RGAT,1967,P334 
  .580 صجلال محمد إبراهيم، المرجع السابق،  ): (129

  .204أحمد شـرف الديـن ،المرجع السابق، ص): 129(
(131): (y)lambert-faivre,op,cit,p266 

كام العامة، التأمين الإجباري من المسؤولية عن حوادث السيارات، الأح(محمد إبراهيم الدسوقي، التأمين من المسؤولية):  (132
  .174، ص 1995، ب د ن، القاهرة)التأمين الإجباري من المسؤولية عن تهدم المباني

  .15-74من الأمر رقم  07المتضمن شروط تطبيق المادة  34- 80من المرسوم رقم 03انظر المادة  ): (133
  .582ع السابق، ص جلال محمد إبراهيم، المرج ): (134
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ايتــه يرجــع فـي نهومـن الواضــح أن الأمـر ، )135(الخطـر، والحـال أن المــؤمن لـم يتعاقــد علـى هـذا الجســم الجديـد
فـإذا مـا ،  )136(في ضـوء الأصـول التـي وضـعها المشـرع لتفسـير العقـود بصـفة عامـة إلى تفسير إرادة المتعاقدين

  .)137(واسعة في تفسير إرادة المتعاقدين تقديرية التبس الأمر فإن القاضي يملك سلطة

   رــاقم الخطــروف تفــروط ظـــش: ثاــثال

ن والحقيقـة أ )138(يجب أن تطرأ الظروف المفاقمـة للخطـر أثنـاء سـريانه ن الشرط الأول يتجسد في أنهإ
فهــو  لا يثيــر ثمــة خــلاف مــن حيــث مصــدره؛ لالتــزام بــالإعلان عــن تفــاقم الخطــرأن ا هــذا يــؤدي بنــا إلــى القــول

حتمــا التــزام عقــدي نشــأ فــي ظـــل عقــد التــأمين، وبظــل محافظــا علــى أساســـه حتــى ولــو كــان الملتــزم لــيس هـــو 
مسـتفيدا ،  دما دام أن هـذا الأخيـر يعـ؛ قع على الوثيقة، مثلما هو الحال في التأمين لمصلحة الغيرالطرف المو 

  .)139(فيؤول إليه الحق بنفس حدوده و شروطه

إذ لـو كـان يجهلهـا فـلا محـل لإلزامـه  ؛أما الشرط الثاني فهـو أن يكـون المـؤمن لـه عالمـا بهـذه الظـروف
كوضــع مــواد ســريعة الالتهــاب فــي  ؛يعلــم المــؤمن لــه بــالظرف كمــا هــوبالإخطــار عنهــا، ويقصــد بــالعلم هنــا أن 

أو جــاهلا  ن المــؤمن لــه ملمــا بخــواص تلــك المــوادأن يكــو  ؤمن عليــه مــن خطــر الحريــق، ولا يشــترطالمــ بالمــرآ
، أما الشرط الثالث فهو أن لا يكـون المـؤمن عالمـا بـالظرف المفـاقم للخطـر، إذ لـيس هنـاك محـل لإلـزام )140(بها

كمــا تضــيف )141(الغــرض مــن الإعــلام لانتفــاءلــه بــإعلام المــؤمن بظــروف ثبــت أنــه كــان يعلمهــا وذلــك المــؤمن 
  .)142(بعض التشريعات شرطا آخر وهو أن تكون الظروف المشددة للخطر محددة في وثيقة التأمين

ً كتاوبذلك نكون قد استعرضنا شرائط قيام الالتزام بـالإعلان عـن تفـاقم الخطـر، وقـد تعمـدنا الإيجـاز   فـاء
  .بما شرحناه في الالتزام بالإعلان الأولي للخطر

  زامــالالتهـذا ذ ــة تنفيـيـــكيف: رابعـــا

يخضــع فــي تنفيــذه لــبعض الشــروط التــي تتعلــق بوقــت الإخطــار،  لالتــزام بــالإعلان عــن تفــاقم الخطــرا
  .وبالشكل الذي يتم فيه

                                                

، ص 1994،الكويت 02،ع18جمال فاخر النكاس، خطأ المؤمن له وأثره على حقه في الضمان، مجلة الحقوق،س ): (135
172  

  .  340مصطفـى الجمال، المرجع السابق، ص ): (136
  .587جلال محمد ابراهيم، المرجع السابق، ص ): (137
  .1258، مرجع سابق، ص07السنهوري، الوسيط ج ): (138
  .31،ص1980،دار الفكر العربي ،القاهرة01محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان،ط ): (139
  .468رمضان أبو السعود، المرجع السابق،ص  ): (140
  .469رمضان أبو السعود، المرجع السابق،ص  ): (141

(142) :PICARD ET BESSON, op cit , p136. 
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لــى فعــل إذا كــان تفــاقم الخطــر يعــود إ فبالنســبة للوقــت الــذي يجــب أن يــتم فيــه الإخطــار نميــز بــين مــا
ذه ذا كانـــت هـــإ، فـــ )143(أي أنـــه مـــن فعـــل الغيـــر، أو مـــن فعـــل الطبيعـــة المـــؤمن لـــه، أم هـــو خـــارج عـــن إرادتـــه؛

، أو أن  يـدخل أشـد خطـرا فـي التـأمين مـن الإصـاباتل المؤمن له كأن يغيـر حرفتـه إلـى حرفـة الظروف من فع
أن يحــيط  جــب عليــه فــي مثــل هــذه الحــالاتيإنــه ين مــن الحريــق، فإلــى ورشــته مــواد ســريعة الالتهــاب فــي التــأم

حتـى يتسـنى للمـؤمن اتخـاذ مـا يـراه مناسـبا مـن إجـراءات قانونيـة تمكنـه مـن )144(المؤمن علما بما يعتزم القيام بـه
  .الحفاظ على التوازن الفني لعملية التأمين

بب ذلــك إلــى أن هــذا الفعــل هــو ويــتم الإخطــار قبــل القيــام بالفعــل المشــدد للخطــر لا بعــده، ويعــزى ســ
بــإرادة المــؤمن لــه، فهــو يعلمــه قبــل حدوثــه، ولا ينتظــر المــؤمن لــه بإخطــاره هــذا ردا يتوقــف عليــه قيامــه أو عــدم 
قيامـــــــه بالفعـــــــل، فهـــــــو مجـــــــرد إخطـــــــار ولا يرقـــــــى إلـــــــى مرتبـــــــة الطلـــــــب أو الإذن، ولـــــــيس هنـــــــاك أجـــــــل لهـــــــذا 

ديـــد لا بعـــده، لـــذلك فقـــد ســـماه المشـــرع الجزائـــري غيـــر أنـــه يجـــب أن يـــتم قبـــل حـــدوث الظـــرف الج)145(الأخطـــار
  .بالتصريح المسبق

أمـا إذا كانتــ هــذه الظـروف خارجــة عــن إرادة المــؤمن لـه، بــأن كانــت مــن فعـل الطبيعــة أو الغيــر، كمــا 
بنــزين، أو مصــنع متفجـرات، فــإن المــؤمن لــه مــا دام  إذا فتحـت بجــوار المحــل المــؤمن عليــه مـن الحريــق محطــة

  .)146(ره لا يكون ملزما بالإخطاهل قيامها فإنيج

 31/12/1989فــي القــوانين المقارنــة، فقــانون التــأمين الفرنســي قبــل تعــديل وتختلــف مواعيــد الإخطــار 
 17/2المــادة (أيــام ) 08(فــي أجـل أقصــاه ثمانيــة  من لــه الإخطـار عــن الظــروف الجديــدةكـان يوجــب علــى المــؤ 

يومـا تبـدأ مـن لحظـة علـم ) 15(الأجل إلى خمسة عشـر  ، أما بعد التعديل فقد مدد هذا)147( )1930من قانون 
ـــــاقم ـــــه بالتف ـــــد 113L-2-3المـــــادة (المـــــؤمن ل ، بينمـــــا فـــــي التشـــــريع )148( )مـــــن قـــــانون التـــــأمين الفرنســـــي الجدي

أيـام مـن أيـام العمـل، تبـدأ مـن وقـت علـم المـؤمن لـه ) 03(فقد كانت مـدة الإخطـار محـددة بثلاثـة  )149(الجزائري
المشـار إليـه سـابقا رفعـت المـادة  07-95إلا أنـه بعـد صـدور الأمـر رقـم )150(ة للخطـربالظروف الجديـدة المشـدد

                                                
(143) RICARD ET BESSON, op cit , p139. 

  .1262، مرجع سابق، ص07وري، الوسيط جالسنه ): (144
 07التي حددت أجل الإخطار بـ  07-95من الأمر 15وهذا ما يمكن أن نستنتجه أيضا بمفهوم المخالفة لنص المادة ): (145

  .أيام من تاريخ إطلاع المؤمن له على الظرف الجديد إذا كان خارجا عن إرادته
  1263، مرجع سابق، ص07السنهوري، الوسيط ج ): (146
حيث قنن المشرع الفرنسي جميع الأحكام المتعلقة بالتأمينات في  16/07/1976قد ألغي في  13/07/1930إن قانون  ) (147

  .31/12/1989أعقبته عدة تعديلات من بينها تعديل 16/07/1976المؤرخ في 654/76القانون رقم 
(148): (y)lambert-faivre,op,cit,p251. 

  .09/08/1980المؤرخ في  07-80رقم  قانون التأمين الجزائري ): (149
  .236إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص  ): (150
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سبعة أيام تبدأ من تاريخ إطلاع المؤمن له علـى الظـرف الجديـد، إلا فـي الحالـة  07منه مدة الإخطار إلى  15
وذلـك بـالرغم  )152(ويمكن الاتفاق علـى إطالـة هـذه المـدة لصـالح المـؤمن لـه)151(الطارئة أو في حالة القوة القاهرة

جتماعيــة، وللمحكمــة أن تثيرهــا مــن تلقــاء نفســها فــي آمــرة وذلــك لصــبغتها الاأحكامــا مــن أن أحكــام التــأمين تعــد 
أي درجــة مــن درجــات التقاضــي علــى اعتبــار أن هــذه الصــفة الآمــرة يمكــن الاتفــاق علــى مخالفتهــا إذا كــان هــذا 

  .الاتفاق في مصلحة المؤمن له

دة التـــــي يجـــــب أن يـــــتم فيهـــــا المصـــــري فإنـــــه لا يوجـــــد نـــــص يحـــــدد المـــــ أمـــــا فـــــي مـــــا يخـــــص القـــــانون
وبالتالي يترك الأمـر لإرادة الطـرفين فـي تحديـد تلـك المهلـة، مـع الحـرص علـى حمايـة المـؤمن لـه  )153(الإخطار

وجـود اتفـاق  خـص حمايـة الطـرف الضـعيف فـي العقـد، وفـي حالـة عـدميطبقا للقواعد التي سنها المشرع في مـا 
  .)154(ع في تقديرها لسلطة قاضي الموضوعيجب أن يتم في مدة معقولة تخض ن الإخطارفإ

فــإذا كانــت محســوبة بالأيــام  )155(وهــذه المــدة قــد تكــون محســوبة بالأيــام كمــا أنهــا قــد تحســب بالســاعات
فتبـدأ المهلـة مـن اليـوم الـذي يليـه وتنتهـي باكتمـال اليـوم الأخيـر فـإذا مـا  ؛حسـابالفإن اليوم الأول لا يدخل فـي 

أمـا  )156(وليس هذا إلا تطبيقـا للقواعـد العامـة ؛صادف هذا اليوم يوم عطلة فإن الأجل يمدد إلى اليوم الذي يليه
  .   )157(إذا حسبت بالساعات فإنها تحتسب من لحظة علم المؤمن له بالظرف الموجب للإخطار 

فلـو  ،ولا بتـاريخ حـدوث الكارثـة والعبرة في تحديد تاريخ الالتـزام تكـوم بتـاريخ صـدور الإخطـار لا بتـاريخ وصـوله
أن المــؤمن لــه أخطــر المــؤمن بتفــاقم الخطــر وتهــاون هــذا الأخيــر فــي فــتح الكتــاب الموصــى بــه ووقعــت الكارثــة 
بعـد تــاريخ الإخطــار فإنــه يلتــزم بالضــمان، أمــا إذا تــأخر المـؤمن لــه بالإخطــار فــي المهلــة المحــددة قانونــا ولكنــه 

ثـة فإنـه يكـون قـد وفـى بالتزامـه، أمـا إذا صـدر الإخطـار منـه بعـد وقـوع الكارثـة تدارك هذا التأخر قبل وقوع الكار 
  .)158(فإنه يعد مخلا بالتزامه ويتعرض لتوقيع الجزاء عليه

                                                

  .إلا أن المؤمن له يلتزم بالإخطار بعد زوال الحالة الطارئة أو القوة القاهرة في خلال نفس المهل :) (151
(152): Nicolas Jacob,op cit, P108 

  .قانوني آمرغير أنه لا بمكن تقصيرها لأن المهل محددة بنص  -
 10وهذا بعدما تم حذف النص الذي جاء في المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الذي كان يحدد هذه المدة بـ  ): (153

  .أيام
  .315عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص  ): (154
  .592جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  ): (155

(156): Mazeaud(H et J)par Juglart (M) ,Op Cit,P700. 
   . 45محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ): (157
  .1263، مرجع سابق، ص07السنهوري، الوسيط، ج):  (158

وبذلك فإننا نرى أنه لا فائدة ترجى من تحديد مهلة للوفاء بالالتزام بالإخطار، وان العبرة تكون بتاريخ وقوع الكارثة فمتى ثبت أن 
  .قم قبل حدوث الكارثة فإنه يكون موفيا بالتزامه، وهذا الحل فيه أكثر حماية للمؤمن لهالمؤمن له قد أخطر بالتفا
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أما بالنسبة للشكل الذي يجب أن يتم فيه الأخطار فـإن المشـرع الفرنسـي ومـن ورائـه المشـرع الجزائـري  
وبهــذه ، واســطة كتــاب موصــى عليــه مــع الإشــعار بالاســتلامقــد نــص علــى أن التصــريح بتفــاقم الخطــر يكــون ب

إذا لــــو أنــــه قــــد قــــام بــــالتبليغ بطريقــــة شــــفوية أو  ،الطريقــــة فــــإن المــــؤمن لــــه يتحاشــــى أي صــــعوبة فــــي الإثبــــات
كمـا  ،تصريح كتابة لدى المؤمن فإنه قد يجابه أولا بالنص القانوني الـذي يحـدد الشـكل الـذي يـتم بـه الإخطـارالب

ة للتــأمين أن الشــرط حكــام العامــخطــار أصــلا، ويبــدو منطقيــا ووفقــا للأبإنكــار المــؤمن لواقعــة الإأنــه قــد يواجــه 
كــأن  تعســفيا شــكل الــذي يــتم بــه الإخطــار يقــع بــاطلا باعتبــاره شــرطاالوثيقــة التــأمين الــذي يشــدد مــن فــي  الــوارد

اق لعكس فإنـه يجـوز الاتفـوبـا  ،إلا إذا ارتضـى المـؤمن لـه ذلـك من تبليغه بواسطة محضر قضائي،يشترط المؤ 
ذا لــــم يتفــــق )159(يــــتم برســــالة عاديــــة أو بواســـطة الإخطــــار الشــــفهي علـــى تخفيــــف وســــيلة الإخطــــار كجعلـــه ٕ ، وا

 ،وســيلة أخــف فــإن الشــكل الــذي اســتوجبه الــنص القــانوني يعــد شــكلا جوهريــا لصــحة الإخطــارالمتعاقــدان علــى 
ـــه متـــى أمكنـــه إثبـــات حصـــول  ، إلا أننـــا نـــرى)160(ولـــيس مجـــرد وســـيلة لإثبـــات حصـــول الإخطـــار أن المـــؤمن ل

الإخطــار وبصــرف النظــر عــن الشــكل الــذي تــم بــه فإنــه يكــون قــد أوفــى بالتزامــه، لأن الــنص القــانوني لــم يــأت 
  .بصيغة آمرة كما أنه لم يضع الجزاء على مخالفته، ما يؤدي إلى القول بأنه ليس بشكل جوهــري

لآثـار الناجمـة عـن تنفيـذ المـؤمن لـه لالتزامـه بـالإعلان وفي الأخير فإننا سـوف لـن نتطـرق إلـى دراسـة ا
زام بحسـبان أن لهـذا الالتـ لـه عن تفاقم الخطر لأنه يخرج عن نطاق دراستنا التـي تتمحـور حـول مخالفـة المـؤمن

  .ل شروط معينة تستوجب بطلان العقدهذه المخالفة وفي ظ

  

  يـــانـــــب الثـلــــالمط

  )ربالإعلان عن الخط الالتـزامالغش في تنفيذ ( ـلانة المستوجبة للبطـالمخالف

  

المــؤمن لــه،  لــىلعلــه مــن الأهميــة بمكــان أن نحــدد المخالفــة التــي ينــتج عــن القيــام بهــا توقيــع الجــزاء ع
إنمــا  07-95مــن الأمــر  21وهــذه المخالفــة المســتوجبة لــبطلان عقــد التــامين علــى النحــو المشــار إليــه بالمــادة 

أو تعمـد إعــلان  ،أو أثنـاء تنفيــذه ،مـه وقـت إبــرام العقـدلرف هـام كــان يعلـه إخفــاء ظـتحـدث نتيجـة تعمــد المـؤمن 
نمـــا  للـــبطلان بيانــات يعلـــم أنهـــا غيــر صـــحيحة بشـــأن نفــس العقـــد، ولا يعـــد مجــرد الإخـــلال بـــالالتزام مســتوجبا ٕ وا

ى تغييـر موضـوع بـأن تـؤدي تلـك الأفعـال إلـ ؛يشترط قيام المؤمن له بالأفعـال المشـار إليهـا بنيـة تضـليل المـؤمن
  .الخطر أو التقليل من  أهميته بالنسبة للمؤمن

                                                

  . 594جلال محمد إبراهيم ،المرجع السابق ،ص ): (159
(160): Picard et besson, op cit, p 141 
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إذ يصــح بــذلك القــول أن الغــش هــو الســبب  ،ن إذن فــي الغــش فــي تنفيــذ الالتــزاممــكالفــة تإن هــذه المخ
  .لانـــالحقيقي لتقرير البط

  

  :مفــــهـــوم الغــــش: الفـــرع الأول

  .ونتناول  في هذا الفرع تعريف الغش وتمييزه

  : شــف الغــريـــتع: لاأو 

وغـش غيـره أظهـر لـه خـلاف مـا أضـمره  )161(ض النصـح يالغش لغة هو من غش يغش غشا، وهو نقـ  
إتيـــان أمــر مـــع  «أمــا قانونـــا فقــد عرفـــه الفقيــه الرومــاني أكوليـــوس جــالوس بأنــه ) 162(وزيــن لــه غيـــر المصــلحة 
ين بقصــد الوصــول إلــى غــرض غيــر كمــا عــرف الغــش علــى أنــه اســتخدام المــد )163(»التظــاهر بإتيــان أمــر أخــر

وهــذا  ؛مشـروع الوســائل التضــليلية لإيقــاع الــدائن فــي غلــط يدفعــه إلــى قبــول التنفيــذ بالكيفيــة المعيبــة التــي تــم بهــا
خطـــأ ينـــوي مرتكبـــه  ؛م خطـــأ ذي ميـــزة معينــةفـــنحن أمــا ؛التعريــف يســـتلزم تـــوفر ســوء النيـــة لـــدى مرتكــب الغـــش

فــالغش إذن هــو كــل وســيلة ســيئة لخــداع  ،لخطــأ تعبيــر الخطــأ الغشــيوكــان يطلــق علــى هــذا ا ،الإضــرار بــالغير
  .)164(أحد ما

حيــث يتمتــع  )165(حســن النيــة ىوانطلاقــا مــن أن عقــد التــأمين هــو مــن العقــود التــي يحكمهــا مبــدأ منتهــ  
فيبحــث فــي مــدى تنفيــذ الالتزامــات بحســن  ،القاضــي فيهــا بســلطة واســعة فــي التفســير دون التقيــد بعبــارات العقــد

الإضــرار بالــدائن أيــن يمكنــه التوصــل إلــى المعاقبــة علــى  إذ ينظــر فيمــا إذا كــان المــدين قــد تصــرف بقصــد ،نيــة
فـالغش  )166(ن غشـهعـإذ أنه وبدون شك فإن النظام العام فـي جميـع الشـرائع يقضـي بـأن يسـأل كـل فـرد الغش، 

، )167(بـأن يجنـي ثمـار غشـهولا يمكن أن يسمح للغاش  ،د من تلوثهتفيسولا ينبغي للملوث أن ي ،يفسد كل شيء
لا في الدين الإسلامي نجد السنة النبوية الشريفة تحث على نبـذ الغـش إذ ينهـى ثلة قد تكون أخلاقية فموالمساء

                                                

  .323، ص  1992، ب د ن، بيروت 05، ط 06أبي الفضل جمال الدين أبن منظور، لسان العرب، ج ):  161(
، ص 1991على بن هادية وبلحسن البليش والجيلاني بلحاج يحيى، القاموس الجديد للطلاب، ب د ن، الجزائر ):  162(

730.  
، 1970، ماي 50إبراهيم أحمد إبراهيم، نظرية التدليس في التشريع المصري، مجلة المحاماة، العدد الخامس، السنة ):  163(

  .14القاهرة، ص 
  .09، ص 1988المشكلات العملية في تنفيذ العقد، ب د ن، الإسكندرية  عبد الحميد الشواربي،):  164(
زياد مطيط، مبدأ منتهي حسن النية في التأمين البحري، مجلة الرائد العربي، العدد الخامس عشر، السنة الرابعة، ):  165(

  . وما يليها 77، دمشق، ص 1987
  .48، ص 2002، الإسكندرية أحمد إبراهيم حسن، أساس المسؤولية العقدية، ب د ن):  166(
  .656جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ):  167(
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، كمـا قـد تكـون المسـاءلة )168( »من غشنا فليس منا والمكر والخداع فـي النـار«عن الغش بقوله ) ص(الرسول 
لة تقتصــر المســاءلــى الغــش قــد تصــل إلــى بطــلان التصــرف، ولا المدنيــة تضــع جــزاءات عقانونيــة فالتشــريعات 

هــو الحــال فــي جريمــة يــة كمــا متــد إلــى حــد تقريــر العقوبــة الجزائة إذ قــد تيــنلقانونيــة علــى مجــرد العقوبــات المدا
   .)169(لالنصب والاحتيا

  :ا يشتبه به ـش عمــيز الغــتمي: اـانيــث

  : ســـدليـــش والتـــالغ/ 01

فإنـــه  )170(ل بقصـــد إيقـــاع المتعاقـــد فـــي غلـــط يحملـــه علـــى التعاقـــديـــيس هـــو اســـتعمال الحإذا كـــان التـــدل  
وعلــى ذلــك  )171(يختلــف عــن الغــش الــذي هــو عمــل يعمــد إليــه الشــخص بقصــد الإضــرار بحقــوق شــخص آخــر

إلا نوع من الغش يصاحب تكوين العقد وهو إيقـاع المتعاقـد فـي غلـط يدفعـه إلـى التعاقـد نتيجـة  ما هو التدليسف
  .  )172(تعمال الحيلةلاس

ويظهــر الفــرق بــين الغــش والتــدليس مــن الناحيــة القانونيــة فــي ثلاثــة جوانــب، فالجانــب الأول يتعلــق فــي   
اختلافهما من حيـث النطـاق إذ أن الغـش أوسـع نطاقـا مـن التـدليس، علـى اعتبـار أن هـذا الأخيـر يحصـل أثنـاء 

شــوب إرادة أحـد المتعاقـدين ولا يمتــد إلـى مرحلـة تنفيــذ د تقـة التـي ادر لتعاقـد فهـو يعــد عيبـا مـن عيــوب الإعمليـة ا
كمـا قـد يحـدث أيضـا خـارج دائـرة  ،العقد، بينما الغش فهو يمكن تصـور حدوثـه فـي أي مرحلـة مـن مراحـل العقـد

، أمــا الجانــب الثـاني فيتجســد فــي الاخــتلاف مـن حيــث الغــرض، فالتــدليس يكـون الغــرض منــه إيقــاع )173(التعاقـد
لط يدفعه إلى التعاقد، بينما الغش يهدف إلى الإضرار بحقوق موجـودة، ويترتـب علـى هـذا المتعاقد الآخر في غ

في الجزاء، حيث يترتب على التدليس الحـق فـي إبطـال العقـد، فـي حـين يكـون  اختلاف التمييز من جانب ثالث
  .ل شيءكما يمكن التمسك بقاعدة  أن الغش يبطل ك )174(التصرف غير نافذ في مواجهة الدائن بسب الغش

صـر مـادي ، فكل منهمـا يتكـون مـن عنغير أن الغش والتدليس يتفقان من حيث العناصر المكونة لهما  
  .يتمثل في نية التضليل ، وعنصر معنويهو استعمال الطرق الاحتيالية

  :طـــش والغلــــالغ/ 02

                                                

  .48، ص 1995محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، المجلد الثالث، مكتبة المعارف، الرياض ):  168(
  .من قانون العقوبات 372أنظر المادة ):  169(
  .99، ص 1983عامة للالتزام، مصادر الالتزام، ب د ن، القاهرة أنور سلطان، الموجز في النظرية ال):  170(
  .17إبراهيم أحمد إبراهيم، المرجع الساق، ص ):  171(
  .46، ص 1985محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزائر ):  172(
  .319، مرجع سابق، ص 01السنهوري، الوسيط، ج ):  173(
  .124فيلالي، المرجع السابق، ص  عــلي):  174(
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د فإنــه يفســدها فــإذا شــاب إرادة المتعاقــ ،علــى خــلاف الواقــع الأمــر الغلــط وهــم يقــوم فــي الــذهن فيصــور
  . )175(ويجوز لهذا الأخير بناء على ذك أن يطالب بإبطال العقد

الواقـع،  فوهو بذلك يختلف عن الغش، إذ لا يشترط في هذا الأخير أن يتوهم المتعاقـد أمـرا علـى خـلا  
إذ البحث يكون في نية الطرف الذي وقع منه الغش، هل كان يقصد الإضرار بالمؤمن مـن خـلال تغييـر فكرتـه 

  .عن الخطر المؤمن منه أو التقليل من أهميته عنده

والغلط مثله مثل التـدليس أضـيق نطاقـا مـن الغـش فهـو لا يكـون إلا فـي الفتـرة المصـاحبة لتكـوين العقـد   
تمسـك بـه صـاحبه،  إذا ولا يمتد إلى مرحلة التنفيذ، وحتى من ناحية الجـزاء فـإن الغلـط  يـؤدي إلـى إبطـال العقـد

أن الغلــط يمكــن أن يخــتلط بــالغش فــي مــا عــدا أن الغــش قــد يــؤدي إلــى وقــوع بــمجــال للقــول وعلــى ذلــك فإنــه لا 
  .الغلط يالمؤمن ف

  

  : بـــش والنصـــالغ/ 03

ل بقدر بعد القـانون المـدني عـن القـانون الجنـائي، إذ أن الغـش دائرتـه الاحتيايبتعد الغش عن النصب و   
 االجــرائم المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات وهــو كمــ أمــا النصــب فهــو أحــد ،فــي أحكــام المعــاملات المدنيــة

ل لســـلب كـــل ثــروة الغيـــر أو بعضـــها باســـتعمال أســـماء أو صـــفات كاذبـــة أو الاحتيـــا «منـــه  372عرفتــه المـــادة 
وبـذلك فـإن جـوهر النصـب . ».....سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو إحداث الأمل فـي الفـوز بـأي شـيء 

تيالية التي يجب أن تكون من بين الوسائل المذكورة على سـبيل الحصـر بالمـادة المشـار يتمثل في الوسائل الاح
وأن يكـون  ،إليها سابقا، إذ يعمل الجاني بوسائل خارجية ترقـى بغشـه وخداعـه إلـى مصـاف الأسـاليب الاحتياليـة

   )176(ى كل أو بعض ثروة الغيرلاستخدام هذه الوسائل بغرض الاستيلاء ع

أو يتعاقــد فــي  ،فــي عقــد التــأمين تنصــرف إلــى تضــليل المــؤمن حتــى يتعاقــد بقســط أقــلبينمـا نيــة الغــش   
وبــذلك فــإن الفــرق بينهمــا يكمــن فــي التفــاوت فــي درجــة  ،وقــت لــو علــم بالبيانــات علــى حقيقتهــا لمــا أبــرم العقــد

 كـل نصـبأن ، أمـا مـن حيـث النطـاق فـإن الغـش أوسـع نطاقـا مـن النصـب إذ  )177(الأفعـال ولـيس فـي طبيعتهـا
  .فيه غش في حين أنه ليس كل غش نصب، إذ يعد النصب أقسى درجات الغش

  شـــــاصر الغــــعن: الفــرع الثــاني

                                                

  . 161، ص 1997جلال على العدوى، أصول الالتزامات، مصادر الالتزام، ب د ن، الإسكندرية ):  175(
  . 18إبراهيم أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ):  176(
  .127عـلي فيلالي، المرجع السابق، ص ):  177(
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مـن التزامـه بالضــمان تـوافر عنصــرين فـي غــش  المــؤمن يشـترط لـبطلان التــأمين وبصـفة خاصــة لتحلـل
) الكــذب(ن الظــروف عــلان الكــاذب عــدي وهــو ذو مظهــر خــارجي ويتمثـل فــي الإالأول عنصــر مــا ،المـؤمن لــه

  .  )178(ذو مظهر داخلي ويتمثل في سوء النية، أما العنصر الثاني فهو نفسي )الكتمان(أو عدم إعلانها 

  : اديــــر المـصــــالعن: أولا 

فالوســيلة الإيجابيــة هــي الكــذب أمــا الوســيلة  )179(مكــن أن يتحقــق بوســيلة إيجابيــة أو ســلبية إن الغــش ي  
  .السلبية فهي الكتمان

ي الحالة الأولى المؤمن له يدلي ببيانات تخالف حقيقـة مـا يعرفـه عـن والكتمان أنه ف لفرق بين الكذبوا
الظــروف المتعلقــة بــالخطر المــؤمن منــه، أمــا فــي الحالــة الثانيــة فإنــه يســكت عــن ذكــر أي شــيء متعلــق بتلــك 

ســئلة مــثلا ســؤالا عـــن الظــروف، إلا أن هــذا الفــرق قــد لا يظهــر فــي بعــض الأحيـــان، فــإذا تضــمنت بطاقــة الأ
فـي هــذه الحالـة بــأن أجـاب المــؤمن لـه بــالنفي أو ذكـر حريقــا واحـد مــن ثلاثـة فإنــه يمكـن القــول و الحريـق الســابق 

يـة لا لمصـحيح، غيـر أنـه مـن الناحيـة العي سـأل عنـه المـؤمن لـم يعلـن أو أعلـن إعلانـا غيـر ظـرف الخطـر الـذ
فـالبطلان مقـرر سـواء ظهـرت  ،ام الجزاء واحـد فـي الحـالتينترجي أي فائدة من التفرقة بين هذين الصورتين ماد

  .منطق الدراسة يقتضي الإحاطة بهما ذلك فإن إلا أنه ورغم )180(المخالفة في صورة كذب أو كتمان

  :ذبـــكـــــال) 01

ن عـــوكـــذب الرجـــل أي أخبـــر  )181(كـــذب يكـــذب كـــذبا وهـــو نقـــيض الصـــدق مـــن فعـــل  الكــذب لغـــة هـــو  
ولمـا كـان الكـذب هـو نقـيض الصـدق، فـيمكن إبـرازه  )182(في الواقع مع العلـم بواقعـه الشيء بخلاف ما هو عليه

  . عن طريق إظهار مكانة الصدق في المعاملات لأنه بضدها تعرف الأشياء

 ،مطلـوب فـي القـول والعمـل، وهـو ويعتبر الصدق القاعدة الأساسية التي يرتكـز عليهـا نجـاح أي تعامـل
ة ولا رهـن ولا كفالـة إذا قامـت علـى الكـذب، لـذلك كـان لا يسـتقيم بيـع ولا إجـار ، إذ كمـا هـو مطلـوب فـي الاعتقـاد

وبــذلك يكــون الكـــذب  ،الصــدق مظهــرا هامــا مــن مظــاهر حســن النيــة فــي المعــاملات ومقتضــى مــن مقتضــياته
  .)183(سيما إذا اقترن بالغشالنية في المعاملات لا مظهرا من مظاهر سوء

                                                

  .233أحمـد  شرف الدين، المرجع السابق، ص ): 178(
(179) : Denogue(R), Traitè des obligations en générale, T01, Paris ??, P 538. 

  . 37عبد الودود يحيى، الالتزام بالإعلان عن الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص ):  180(
يستلزم غير أنه في حالة الكتمان يقع على المؤمن عبء إثبات علم المؤمن له بالظرف المكتوم، في حين أن إثبات الكذب 

  . بالضرورة أن المؤمن له كان يعلم بالظرف المكذوب
  .704، مرجع سابق، ص 01بن منظور، لسان العرب، ج ا):  181(
  . 892، القاموس الجديد للطلاب، المرجع السابق، ص بلحسن البليش والجيلاني بلحاج يحيىعلي بن هادية و ):  182(

  .420عبد الحليم القوني،المرجع السابق ،ص ): (183
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فيكـون   السـلع مـدح فإن العرف والعادات تسمح بالمبالغة فـي )184(لدينيةوا وبغض النظر عن النواهي الأخلاقية
الاتفـــاق أو ضــه القـــانون أو ر فلصـــدق والمصـــارحة يلا إذا كـــان ذلـــك إخــلالا بواجـــب فــي االكــذب مباحـــا أحيانــا إ
قة الخاصـة التـي يكـون مـن شـأن ظـروف الحـال أن تجعـل لأحـد المتعاقـدين الحـق فـي أن طبيعة المعاملة أو الث

ض مثــل هــذه الواجبـات فــإن الكـذب يصــبح منهيــا وباعتبــار أن عقـد التــأمين يفـر  )185(ها فــي الطـرف الآخــريضـع
  . تمثل في بطلان العقدعنه ويجابهه المشرع برد فعل عنيف ي

دها لـم تتـولى الفرنسـي نجـ فـي التشـريع والنصوص المقابلـة لهـا 07-95من الأمر 21بالرجوع إلى نص المادة و
 624المـادة ه باسـتقراءرتـب عنـه، إلا انـتالكـذب والجـزاء الم هالإشارة إلى الأثـر الـذي يولـدب تعريف الكذب مكتفية

يمكن تحديـد الكـذب علـى أنـه كـل تقـديم لبيانـات غيـر صـحيحة أو غيـر دقيقـة عـن  الجزائري من القانون المدني
  .)186(الخطر مع علم المؤمن له بأهمية تلك البيانات وتأثيرها على الخطر

لــه تصــريحاته الكاذبــة بــاللجوء إلــى وســائل احتياليــة تظهــر فــي نشــاط إيجــابي معــين كتقــديم  المــؤمن وقــد يــدعم 
  .)187(أو انتحال صفة غير صحيحة ةمستندات مزور 

مـؤثر فـي  ظـرف ف المصـرح بـه كـذبا هـوافر الغـش مـا لـم يتبـين أن الظـر والأصل أن مجرد الكذب لا يكفـي لتـو 
فرنسـا، فقـد  ربـة القضـائية فـيصـميم التجأن نسـوق أمثلـة مـن  ولنـا )188(مبدأ قبول التأمين أو في تحديد شروطه

ســؤال يتعلــق بســوابقه القضــائية فــي مجــال المــؤمن لــه الــذي يجيــب بــالنفي عــن اعتبــر أنــه أعطــى بيانــات كاذبــة 
 ،القيادة في حالة سـكر ثـم تبـين فـي مـا بعـد أنـه قـد حكـم عليـه فـي قضـية سـابقة بجريمـة السـياقة فـي حالـة سـكر

 )189(وعــن القســط الــذي يطلبــه  ،ن شــأن هــذه الإجابــة أن تغيــر فكــرة المــؤمن عــن الخطــر الــذي يضــمنهلأن مــ
عليهـا تسـتخدم لنشـاطه العـائلي المؤمن كاذبة المؤمن له الذي يصرح أن السيارة  ويعتبر أيضا قد أعطى بيانات

لـذي يكتتـب تأمينـا لفائـدة ابنـه وكـذلك الشـأن بالنسـبة لـلأب ا )190(ثم يتبين أن والده يستعملها في نشاطه التجاري
  .)191(سياقة منذ أكثر من سنتين والحال أنه قد اكتسبها منذ مدة أقل من ذلكويصرح أنه يحوز رخصة 

  :مــانـــالكت/02

                                                

ن الفجور يهدي .......<<  عن الكذب بقوله )ص(فقد نهى الرسول  ): (184 ٕ ياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وا ٕ وا
  )أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والأدب(إلى النار وأن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذابا 

  .128عـلي فيــــلالي، المرجع السابق، ص ): (185
  . 633ل محمد ابراهيم، المرجع السابق، ص جلا ): (186
  .152،ص1993عبد الحكم فودة، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة،ب د ن،الإسكندرية  ): (187
  .234شرف الدين، المرجع السابق، ص أحمــد ): .(188

(189): J.F(1968-1976),Assurances terrestres, Paris 1976, P323. 
(190): Cass, Civ I, 24/01/1979 ,J.F(1968-1976),Assurances terrestres, Paris 1976, P323 
(191) : R.D.C,(Mise à Jour 1998-02),P118 
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بيانـات تهـم الطـرف ية تظهر في نشـاط سـلبي يتمثـل فـي الامتنـاع عمـدا عـن الإدلاء بلوهو وسيلة احتيا
مـد مـن المـؤمن لـه عـن التصـريح تعع الجزائـري الكتمـان بأنـه الإغفـال المولقـد عـرف المشـر  )192(الآخر في العقـد

  .)193(بأي فعل من شأنه أن يغير رأي المؤمن في الخطر
فـي القواعـد العامـة غيــر  ن المتعاقـدن غشـا خاصـة وأالكتمـا اعتبـار الصـعب مـن نـه كـانوفـي الحقيقـة أ

لإرادة يـرى أن الفـرد لا يلـزم إلا بإرادتـه، وهـو ضاء، فالمذهب الفردي الذي تمخض عنه مبـدأ سـلطان املزم بالإف
فعلـى كـل طـرف أن  ،ومـن ثـم فـلا يمكـن اعتبـار الكتمـان غشـا لك بالدفاع عـن نفسـه وحمايـة مصـالحه،كفيل كذ

لهـــذه العقبــة فقــد أقـــر  اوأن يتحمــل نتــائج تهاونــه، غيـــر أنــه تجــاوز  ،م العقـــدابــر إيحتــاط لنفســه عنــد إقدامـــه علــى 
بحيـث يكـون الإخـلال بهـذا الالتـزام الـذي قـد يتمثـل فـي صـورة  ،ضـاء علـى عـاتق المـؤمن لـهالمشرع التزاما بالإف

ويشــترط فــي )195(نــه يعتبــر كتمانــا كــل إخفــاء لواقعــة كــان مــن الواجــب الإفضــاء بهــاوبالتــالي فإ )194(كتمــان غشــا
ؤدي إلــى الكتمــان لكــي يعتبــر غشــا مســتوجبا للــبطلان أن يكــون البيــان المكتــوم يتعلــق بظــرف خطيــر ومــؤثر يــ

  .)197(ه عن المؤمنانمد المؤمن له كتمكما يشترط أيضا أن يتع )196(تضليل المؤمن في تقدير الخطر
 ولا يشــترط فــي الكتمــان أن تكــون الواقعــة التــي تعمــد المــؤمن لــه إخفاءهــا بالســكوت عنهــا مــن الوقــائع التــي كــان 

لالا ـام بــــه المــــؤمن لــــه يتضــــمن إخــــرى عنهــــا مــــادام أن الفعــــل الــــذي قـــــن أن يعرفهــــا لــــو تحـــــاعة المؤمـــــباستطــــ
  . )198(حسن النية التي كان من حق المؤمن أن يتوقعها منه بمقتضيات

وقد قضـى بأنـه يعـد غشـا مـبطلا للعقـد كتمـان المـؤمن لـه عـن شـركة التـأمين أن شـريكه كـان قـد توعـده 
مانـا تصـريح المـؤمن لـه ، وقـد اعتبـر كت)199(لأن هذا الكتمان من شأنه أن يؤثر في تقدير التبعـة ،بإحراق متجره

ـاله لـنفس عند إبرامه لعقد التأمين على سيارته أنـه يسـتعملها للنزهـة فـي حـين أنـه سـكت عمـدا عـن واقعـة استعمـ
  .)200(ه المهنيالسيارة في إطار نشاط

  )ةــوء النيــس(وي ــــصر المعنــالعن: اــيـــثان

                                                
  .151عبد الحكم فودة، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، مرجع سابق،ص ): (192
  .07-95من الأمر 21راجع الفقرة الثانية من المادة  ): (193
  .129ذلك علـي فيلالي، المرجع السابق، صقريب من  ): (194
  .24إبراهيم أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ): (195
فلا يتحقق مثلا الكتمان في أمر جوهري إذا كان السؤال يتعلق بحالة المؤمن له الصحية وقت العقد أين لم يعلن عن  ): (196

  . 234أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص:أمراضه السابقة، انظر
ولكن إذا سئل المؤمن له صراحة عن ظرف معين فإنه سيكون من الصعب إعفاءه من المسؤولية بحجة أنه كان يعتقد أن  -

  .36عبد الودود يحيى، الالتزام بالإعلان عن الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص:هذا الظرف غير هام ،انظر
  .324، مرجع سابق، ص01قريب من ذلك السنهوري، الوسيط ،ج ): (197
  .213، ص 1966، ب د ن، القاهرة01إسماعيل غانم،النظرية العامة للالتزام ،ج ): (198
  .26إبراهيم حسن إبراهيم، المرجع السابق، ص  ): (199

(200) : J.F(1968-1976),Assurances Terrestres,Paris1976,P324 
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فات القانونيــة وجــدنا الفقــه الوضــعي نظــرا للصــعوبة التــي تكتنــف تحديــد مضــمون ســوء النيــة فــي التصــر 
  :الفرنسي والمصري بصدد تحديد هذا المضمون يأخذ عدة اتجاهات يمكن حصرها في اتجاهين رئيسيين

يرتـب الشـارع علـى العلـم بهـا أثـرا قانونيـا كمـن وء النيـة هـو العلـم بواقعـة معينـة الاتجاه الأول يرى أن سـ
صـفة سـواء كـان هـذا العلـم بسـيطا أو فـي صـورة تواطـؤ وسـوء النيـة يتلقى حقا وهو يعلم أنه يتلقاه مـن غيـر ذي 

لـى هـذا وفقا لهذا الاتجاه يطابق الخطأ العمد وفقا لقواعد الأخـلاق لأنـه ينطـوي علـى الغـش والإضـرار  وبنـاء ع
  .)201(موقفا إراديا عمديا تتجه فيه إرادة المتعاقد إلى الغشالاتجاه يمثل سوء النية 

هـو يحلـل مصـطلح سـوء النيـة بـالنظر إلـى تركيبتـه اللغويـة، فيعـرف النيـة علـى أنهـا أما الاتجـاه الثـاني ف
إنتـاج القصد وعزم القلب على شـيء معـين، ومـن ثـم فهـي إرادة باطنـة طالمـا أن صـاحبها لـم يعبـر عنهـا بقصـد 

ارجي ن النيــة إذا ظلــت مســتترة فــي نفــس صــاحبها دون أن تبــزغ إلــى العــالم الخــأثــر قــانوني معــين، ومــن ثــم فــإ
عبــارة بعلامــات وقــرائن فــإن القــانون لا يعبــأ بهــا ولا يرتــب عليهــا أثــرا مــن الآثــار، هــذا عــن النيــة أمــا الســوء فهــو 

جتمــاعي يــرتبط بــالقيم الســائدة فــي مجتمــع معــين، هــذه القــيم تنبــع مــن القواعــد والنــواميس التــي تســود عــن حكــم ا
انـــة و الغـــش و الكـــذب وعلـــى ذلـــك يكـــون ويمكـــن تحديـــد الســـوء فـــي الخي ،المجتمـــع فـــي عصـــر مـــن العصـــور

  .)202(الشخص سيء النية إذا هو سلك الطريق غير السوية التي تتمثل في الغش وأبوابه
ســيما فــي القــانون المــدني الــذي يعــرف يــة موجــودة فــي كــل فــروع القــانون لاوالواقــع أن فكــرة تقصــي الن

  .)203(الخطأ والتدليس وعدم مشروعية السبب وجميع العناصر المعنوية 
وتتحقـق عنـدما  )204(ن قصـد المـؤمن لـه خـداع المـؤمن لاويقصد بنية الغش التي من شأنها تقريـر الـبط

  .)205(ينفذ التزاماته القانونية أو التعاقدية إضرارا بالمؤمن لا يتعمد المؤمن له أن 
ولا ريــب أن الــبطلان هــو نظــام يتوقــف إعمالــه علــى ســوء نيــة المــؤمن لــه ولا يمكــن أن يكــون بمعــزل 

إذ أنه إذا عجز المؤمن عن إثبات سوء نية المـؤمن لـه فـي تخلفـه عـن القيـام بواجـب الإدلاء الصـحيح )206(نهاع
فــإن أحكامـــا أخــرى ســـتطبق، إذ فــي هـــذا الفــرض يكـــون المـــؤمن لــه حســـن النيــة ولـــم يتعمــد الإضـــرار بمصـــالح 

                                                

  83،81ص  صعبد الحليم القوني، المرجع السابق،  ): (201
  86ني، المرجع السابق، صعبد الحليم القو  ): (202
  .57،ص1984نادية فضيل، الغش نحو القانون، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  ): (203

(204): Cass, Civ I, 23/10/1973, R.G.A.T1974, P208 
Cass, Civ I, 17/06/1975, R.G.A.T1976, P183    
(205): Cass, Civ I, 22/10/1975, DS1976, P151  

المدني الكويتي وعند إخلال المؤمن له بالالتزام بالإعلان نجده لا يفرق بين حالة حسن النية وسوءها  غير أن القانون ): (206
إذ لا يعير لنية المؤمن له أي اعتبار فيجيز للمؤمن في حالة اكتشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر المطالبة بإبطال العقد إلا إذا 

ذا أبطل العقد ف ٕ ي هذه الحالة يلتزم المؤمن برد القسط أو القدر منه الذي لم يتحمل في مقابله قبل المؤمن له زيادة القسط، وا
بخطر ما، أما في حالة اكتشاف الحقيقة بعد تحقق الخطر فهنا يجوز للمؤمن أن يخفض مبلغ التأمين، إلا أن جل القوانين 

  .ء النيةالمقارنة لا تأخذ بهذا الحكم وتقوم بإعمال تفرقة بين حالة حسن النية وحالة سو 
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ــ95مــن الأمــر 19المــؤمن ،وتــنظم فــي هــذا الصــدد المــادة  إذ )207(نيــة لتزام بحســن الإخــلال بــالا لــىالجــزاء ع07ـ
ذا لــم يقبــل المــؤمن ،تجيــز للمــؤمن أن يطلــب زيــادة بشــكل يتناســب مــع الخطــر الحقيقــي ٕ  لــه ذلــك جــاز للمــؤمن وا

ذا فإذا تم ذلك فإنه يعيد للمؤمن له الأقساط المدفوعة عن المدة الباقية التي لا يسري فيها العقـد، هـ ،فسخ العقد
بعـد وقـوع الكارثـة فـإن المـؤمن  أمـا فـي حالـة اكتشـافها )208(تحقق الخطـر في حالة اكتشاف المؤمن الحقيقة قبل

لا يستطيع أن يتمسك بالفسخ لأن الخطر تحقق ووجب عليه أن ينفذ التزامـه بالضـمان ولكـن القـانون يعطـي لـه 
يجــري تخفيضـا علــى مبلـغ التـأمين بشــكل يتناسـب مــع الأقسـاط المدفوعـة، ولا يــدخل فـي الحســاب  أن الحـق فـي

الخطر مادامت الأقساط المستحقة عن هذا التفاقم لـم تـدفع، وفـي العقـود التـي يحـدد فيهـا حسـاب الأقسـاط  تفاقم
المغفـل واسـتكمال مـا يـنقص على أساس الأجر أو عدد الأشخاص أو عدد الأشياء لا يكون للمؤمن إلا القسـط 

ـــه قـــد أغفـــل شـــيئا أو ارتكـــب خطـــأ عـــن حســـن نيـــة فـــيمـــن الأقســـاط  التصـــريحات المتعلقـــة  إذا كـــان المـــؤمن ل
  .)209(بذلك

ولا يقتصــر اشــتراط ســوء النيــة علــى الفتــرة المصــاحبة للانعقــاد العقــد فحســب، بــل تشــترط أيضــا عنــد  
بــالالتزام بــالإعلان عــن تفــاقم الخطــر ويكــون ذلــك متــى تعمــد عــدم إعــلان تفــاقم  لــه النظــر فــي إخــلال المــؤمن
أو الإبقـاء عليـه بشـروط  ،دفعـه إلـى الاسـتمرار فـي التعاقـدقاصدا تضـليل المـؤمن لي ،الخطر أو تعمد الكذب فيه

وفـي كـل الأحـوال فـإن أثـر الجـزاء لا يبتـدئ إلا مـن  ،أخرى غير تلك التي كان سيفرضها لو علـم بتفـاقم الخطـر
غيــر أنــه يجــوز للمــؤمن لــه بعــد الكتمــان أو تقــديم البيــان الكــاذب وقبــل تحقــق الخطــر أن )210(تــوافر الغــش تــاريخ

فيتقــدم مــن تلقــاء نفسـه إلــى المــؤمن بتصـحيح مــا أدلــى بـه مــن بيانــات فهــذا  ،مضـى فيــه مــن غـش يرجـع فــي مــا
  .)211(ويعامل على هذا الاعتبار ،مؤمن له حسن النيةع يرفع عنه سوء النية وينتقل به إلى الرجو 

ة والاهتمــام بنواياــ المــؤمن لــه عنــد توقيــع الجــزاء هــو حــل ينســجم مــع اعتبــار الــبطلان مــن قبيــل العقوبــ
ـــه بـــبطلان العقـــد رغـــم حســـن نيتـــه )212(الخاصـــة  إذا مـــا اشـــترطه المـــؤمن يقـــع بـــاطلا كمـــا أن مجـــازاة المـــؤمن ل

  .فيا ومخالفا للقانونستع ابحسبانه شرط
شتراط سوء النية لمعاقبة المـؤمن لـه مسـألة تتعلـق بعـبء الإثبـات، مبـدئيا يعـد المـؤمن لـه حسـن ويثير ا

فينجـر عـن ذلـك أن هـذا الأخيـر  ،قاطعـة إذ يمكـن للمـؤمن إثبـات عكسـها لكنهـا غيـر ،النية وهذه قرينة مفترضـة

                                                

وقد بدا لنا أن نستبعد هذا الجزاء من نطاق الدراسة لأنه لا يتضمن معنى العقوبة الخاصة التي تؤدي إلى حرمان  ): (207
  .المؤمن له من التعويض في حالة تحقق الخطر، كما أن هذا الجزاء ليس من شأنه هدم العقد وجعله بدون أثر

  .71جديدي معراج، المرجع السابق، ص ): (208
  .125، 124عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص ص  ): (209
  .235شرف الدين، المرجع السابق، ص  أحمـــد ):  (210
  .1276، مرجـع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج ): (211

  .ويمكن أن نضيف شرطا آخر وهو أن لا يكون المؤمن قد رفع دعوى البطلان بعد اكتشافه لغش المؤمن له 
  .من الرسالة 88انظر ص ): (212
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ولا يعـد مجــرد إثبــات المــؤمن لعـدم دقــة البيانــات أو عــدم صــحتها ،  هـو الــذي يقــع عليــه عـبء إثبــات ســوء النيــة
  .بل يجب عليه أن يثبت أن المؤمن له قصد خداعه وتضليله )213(دليلا على توافر نية الغش

صـعوبات فـي حالـة مـا إذا كـان تفـاقم الخطـر راجـع إلـى سـبب ية المؤمن لـه علـى ي إثبات سوء نوينطو 
أجنبي وأيضا في حالة ما إذا كان المـؤمن لـه يجهـل القـراءة والكتابـة ولا يـدرك أهميـة الإجابـة عـن السـؤال الـذي 

  .)214(كتبه وكيل المؤمن

  

ويتمتــع قضــاة الموضــوع  )215( امــقرائن والبينــة وغيرهالويمكــن إثبــات ســوء النيــة بكافــة طــرق الإثبــات كــ 
فمتــى استخلصــوا مــن وقــائع الــدعوى ثبــوت ســوء نيــة  ،فــي مــا يخــص هــذا الإثبــات بالســلطة التقديريــة الواســعة

لا  ٕ المـؤمن لــه استخلاصـا ســائغا كـان حكمهــم  بــالبطلان صـائبا بشــرط أن يؤسسـوا تقــديرهم علـى أســباب تبــرره وا
  .)216(أمكن الطعن في الحكم بالنقض لقصور الأسباب 

هــذا ويلاحــظ أنـــه إذا كــان اســتخلاص ســـوء النيــة يعــد مـــن إطلاقــات محكمــة الموضـــوع إلا أنــه يمكـــن 
وذلـــك  ،تصــور خضـــوع حكمهـــا فـــي هـــذا الصــدد لرقابـــة محكمـــة الـــنقض إذا انتهـــى حكمهــا إلـــى تقريـــر الـــبطلان

  .)217(الواقع بالقانون في مثل هذه الحالة لاختلاط
أن حنكتـــه  بعــد نيــة قـــد أصــبح اليــوم أمــرا ميســورا للقضــاءالــدليل علــى ســوء ال اســتخلاصوالحقيقــة أن 

و إســاءة  ،التجــارب فــي ميــدان التعســف فــي اســتعمال الحــق والغــش فــي الــدعوى البوليصــية فــي القــانون المــدني
  .)218(مد وغير العمد في القانون الجنائي، والعاستعمال السلطة في القانون الإداري

الغش مجرد إجابـة المـؤمن لـه كـذبا علـى سـؤال  ص منها نيةيمكن القاضي أن يستخلومن القرائن التي 
فهــذا الكــذب يقــيم قرينــة علــى ســوء النيــة، فــإذا أجــاب المــؤمن لــه كــذبا علــى الســؤال  ،محــدد فــي طلــب التــأمين

ذا كـان المـؤمن لـه قـد  ،الخاص بعقود التأمين السابقة التي أبرمها مثلا فهـذا أمـر يترتـب عليـه تضـليل المـؤمن ٕ وا
عقود التأمين السابقة والتعويضات التي قبضها على إثر وقوع حوادث سابقة فـإن هـذا كـاف لإثبـات  تعمد إخفاء

أو إذا  )220(كما يمكن التوصل إلى استخلاص نية الغش من واقعة علم المؤمن لـه بحقيقـة الخطـر)219(سوء نيته
  .)222(على آخرين اعتداءبعد إدانته في  للانتقامأو أخفى أنه معرض  )221(أخفى مهنة خطرة يقوم بها

                                                
  .629جلال محمد إبراهيم، المرجع، السابق، ص  ): (213
  .235شرف الدين، المرجع السابق، ص أحمـد ):  (214

(215): (y)lambert-faivre,op cit, p256 
(216):  ِ ◌Cass,Civ I,02/07/1969,R.G.A.T1970,P165 
Cass,civ I,20/01/1993,R.G.A.T1993,P280    

  .484رجع السابق، ص رمضان أبو السعود، الم ):(217
  .57نادية فضيل، الرسالة السابقة، ص  ): (218
  .237أحمـد  شرف الدين، المرجع السابق، ص   ): (219

(220): Cass,Civ I,04/08/1978,Gaz-Pal.1978,P87 
(221): Cass,Civ I,14/01/1978,Gaz-Pal.1978,P66 
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  لة ـالأسئ ارةـاستملال ــش من خــي الغــتقص: ثـالـرع الثـــالف
لقد رأينا في ما سبق أن المؤمن له يتحدد التزامه بالإعلان في إطار الإجابة عـن الأسـئلة المدرجـة فـي 

 لمــؤمن أوإلا أنــه قــد يكتنـف أســئلة ا)223(الاسـتمارة المخصصــة لـذلك والتــي تعطــي للمـؤمن وســائل إثبــات محـددة
  اســتمارةإجابـة المـؤمن لـه بعــض مـن الغمـوض، فيثــور التسـاؤل عـن مـدى مســؤولية المـؤمن لـه عــن مـا ورد فـي 

  .)224(الأسئلة من إجابات غير كاملة أو غير صحيحة؟؟
كما أنه يطرح التساؤل عن مدى إلزامية تنبيه المـؤمن لـه بخطـورة الأجوبـة التـي يـدلي بهـا علـى مصـير 

  .؟؟ذا كانت غير صحيحةالعقد في حالة ما إ
ســـتمارة الأســـئلة، ويقصـــد بالتفســـير هـــو وقـــوف القاضـــي علـــى ض المشـــار إليـــه يثيـــر مســـألة تفســـير ان الغمـــو إ

مقاصـــد المتعاقـــدين وذلـــك بـــأن يتعـــرف علـــى الإرادة الحقيقيـــة عـــن طريـــق العبـــارات الـــواردة فـــي البطاقـــة، وهـــذه 
مــــا أن تكــــون  ،لا لــــبس فيهــــا ولا غمــــوض ن تكــــون واضــــحةعبــــارات لــــن تخــــرج عــــن حــــالات ثــــلاث، فإمــــا أال ٕ وا

  .)225(أو تكون بشكل يقيم الشك في تبين إرادة الملتزم ،غامضة
فـإذا كــان مـا ورد فــي بطاقــة الأسـئلة واضــحا لا لـبس فيــه فإنــه لـيس لقاضــي الموضـوع أن ينحــرف عــن 

ا يعـــرض الحكـــم ممــ ،إذ يعتبــر الانحـــراف عنهــا تحريفـــا لهـــا ومســخا وتشـــويها ،معناهــا الظـــاهر إلــى معنـــى آخـــر
فــــإن لقاضـــي الموضـــوع ســــلطة واســـعة فـــي تفســــيرها )226(الأجوبـــة غامضـــة للـــنقض، أمـــا إذا كانـــت الأســــئلة أو

إذ فــي مثــل هــذه الحــالات تطبــق )227(ليســتخلص منهــا إرادة المتعاقــدين علــى الوجــه الــذي يــؤدي إليــه اجتهــاده 
نمـا بـالمع ،القواعـد العامـة فـي التفســير ٕ نى الـذي قصــده المـؤمن مـن الأسـئلة أو الــذي فـلا تكـون العبـرة بالألفــاظ وا

عمـا ورد فيهـا مـن  مسـئولاقصده المؤمن له من الإجابات، وبما أن المؤمن هـو الـذي وضـع الأسـئلة فإنـه يكـون 
ومــن ثــم فإنــه لا يســتطيع أن يتمســك بأنــه قصــد مــن الأســئلة معنــى آخــر غيــر المعنــى التــي  ،غمــوض أو لــبس

خيــرة التــي تعطــي قرينــة مفادهــا أن الأســئلة الغامضــة تفســر دائمــا لمصــلحة الأ ، هــذهتــؤدي إليــه قواعــد التفســير
ويــؤدي هـذا فــي الغالـب مــن الأحـوال إلــى القـول بـأن المــؤمن لـه لــم يخـل بالتزامــه لأن الأسـئلة غيــر  ،المـؤمن لـه

                                                                                                                                                       
(222): Cass,Civ I,04/06/1980,Gaz-Pal.1980,P512 
(223): (y)lambert-faivre,op cit, p256 

  .38عبد الودود يحيى، الالتزام بالإعلان عن الخطر، المرجع السابق، ص ): (224
  . 289محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ): (225
  :لم يعرف المشرع العبارة الغامضة، فحاول الفقه والقضاء حصر بعض حالات غموض العبارة والتي من بينها): (226

  .هي العبارة التي لا تفيد شيئا فيصعب الإطلاع على مقصد صاحبهاالعبارة المبهمة و  -
  .العبارة التي تحمل أكثر من دلالة، فهي عبارة غير دقيقة تجعلنا نتساءل عن المعنى الذي أراده صاحبها -
يخلق غموضا العبارة الواضحة في حد ذاتها والتي تتعارض مع عبارات أخرى واضحة، هذا التعارض بين العبارات الواضحة  -

  .311علي فيلالي، المرجع السابق، ص :بخصوص تفسير إرادة المتعاقدين،انظر
  .601، مرجع سابق، ص01السنهوري، الوسيط، ج): (227
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وقـد قضـى )228(لـى الإجابـات غيـر الصـحيحة، وبالتـالي إالواضحة هي التي أدت إلـى عـدم فهمـه للمقصـود منهـا
ولـذلك يجـب أن تكـون  ،ن التـأمينفـيكون ملما بأو أن نه لا يفترض في المؤمن له أن تكون لديه معرفة طبية،بأ

  .)229(هم وفقا للاستعمال اللغوي العاديأسئلة المؤمن سهلة الف
بــأن لــم يكتــب شــيئا فــي الفــراغ المعــد للإجابــة عــن  المــؤمن لــه الإجابــة علــى ســؤال معــينأمــا إذا تــرك 

أمــا إذا مــا  ،ذا تــوافرت ظــروف معينــة أن هــذا التـرك يعتبــر إجابــة بــالنفيكــن أن يفهــم مــن ذلـك إ، فإنــه يمالسـؤال
وضع المؤمن له خطا أفقيـا أمـام السـؤال فـلا يمكـن فـي هـذه الحالـة معرفـة المقصـود بهـذا الخـط إلا بـالنظر إلـى 

ن كان جانب من الفقه وأحكام القضاء يرى أن ٕ ضع خـط أفقـي أمـام سـؤال و  الأسئلة والإجابات في مجموعها، وا
هـــذا لا يعنـــي أكثـــر مـــن تـــرك الســـؤال دون إلـــى أن  يعتبـــر فـــي الأصـــل إجابـــة بـــالنفي، بينمـــا يـــذهب فريـــق آخـــر

  .)230(إجابة
ويفصل في مسألة غموض الأسئلة أو الأجوبة المعطاة وفقا لمعيار شخصي يراعى فيـه مقـدرة المـؤمن 

واضحة وفقا لهذا المعيار فـلا يقبـل مـن المـؤمن لـه أن يـدعي  له على الفهم ومستواه الثقافي، فإذا كانت الأسئلة
ـــم يفهمهـــا ولكـــن يمكـــن بصـــفة اســـتثنائية أن يقبـــل عـــذره رغـــم وضـــوح الأســـئلة إذا كانـــت الإجابـــات غيـــر  ،أنـــه ل

ممـا أدى بـه إلـى عـدم معرفـة المقصـود  ،غـة المحـرر بهـا بطاقـة الأسـئلةلجاءت نتيجة عدم إلمامه بال ةالصحيح
  . )231(على وجه الدقةبهذه الأسئلة 

ويطرح موضوع تقصي المخالفة من خلال استمارة الأسئلة سؤالا مفاده هل يلزم المـؤمن بتنبيـه المـؤمن  
  .له بخطورة تصريحاته الكاذبة؟؟

يحـذر المتعاقـد الطـرف الآخـر أو  قـد تفـرض أن لمحيطـة بـهإن طبيعة الشيء محل العقد أو الظروف ا 
وذلــك حتــى يتخــذ هــذا الأخيــر  ،جــود خطــورة ماديــة أو قانونيــة ناتجــة عــن العقــديلفــت انتباهــه إلــى احتمــال و  أن

وبـالرجوع إلـى النصـوص القانونيـة المنظمـة للتـأمين لا  )232(الأوضاع الوقائية المناسبة لتفادي مثل هذه الخطـورة
لأن الـبطلان  رتبـة عـن تصـريحاته الكاذبـة، ذلـكتنجد نصا قانونيا يلزم المـؤمن بإحاطـة المـؤمن لـه بالعواقـب الم

غيــر أن المـؤمنين يعمــدون  )233(فـاق علــى تعويضـه بجــزاءات أخـرىمقـرر بنصـوص قانونيــة آمـرة، لا يجــوز الات
يدونونـه ضـمن بطاقـة الأسـئلة  و ،دائما إلى النص على التنبيه بخطورة الجزاء المنجر عن التصـريحات الكاذبـة

لــه معرفــة الأحكــام المترتبــة عــن الغــش فــي  ويكــون أحيانــا فــي شــكل فقــرة مطبوعــة عــن طريقهــا يــتمكن المــؤمن

                                                
  .     38عبد الودود يحيى، الالتزام بالإعلان عن الخطر، مرجع سابق، ص ): (228
  .482رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ): (229
  .40يحيى، الالتزام بالإعلان عن الخطر، مرجع سابق، ص  عبد الودود): (230
  .172، ص1976عبد الودود يحيى، أصول التأمين البري الخاص،ب د ن، القاهرة): (231
  .433رجب كريم عبد اللاه، المرجع السابق، ص ): (232

(233):Cass Civ.I,19/12/1983,R.G.A.T,1985,note J.Bigot,P46 
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ومن هنـا يطـرح التسـاؤل هـل باسـتطاعة قاضـي الموضـوع أن يأخـذ فـي اعتبـاره هـذا الإجـراء الـذي  ،التصريحات
  .)234(يقوم به المؤمن وهو يبسط رقابته في تقديره لمدى وجود سوء النية في تصريحات المؤمن له؟

ويعتبــر أن الــنص بالتحــذير مــن عاقبــة التصــريحات الكاذبــة  ،الإجابــة تكــون بالتأكيــد علــى هــذه النقطــة 
، )235(يمكن أن يلعب دورا مهما في تقدير قاضـي الموضـوع لمـدى وجـود سـوء النيـة فـي تصـريحات  المـؤمن لـه

التــي تــربط بشــدة مــع و  ،لا يتبقــى ســوى إثبــات ســوء النيــةكــذب الإعــلان ثابــت و  ويتأكــد هــذا الحــل عنــدما يكــون
، غير أنه إذ أننا نسـتطيع أن نفـرض منطقيـا أن هـذا التنبيـه يكـون مشـحوذا بقـراءة التحـذير التنبيه بخطورة الغش

هذا ما أدى بالبعض إلى القول بإمكانيـة الـدفع أمـام المـؤمن بعـدم قيامـه بالتنبيـه بخطـورة الجـزاء،  ،ببطلان العقد
  .)236(إلى هذه الخطورةللتصريح الكاذب من الصعب إثباته في غياب الإشارة  الاحتياليإذ أن الطابع 

  ةـــارثــوع الكــة بوقــالفــة المخـــلاقـــع: عـــرع الرابــالف

تساؤلا مفاده عما إذا كانـت المخالفـة تقـدر فـي ذاتهـا وبمعـزل عـن نتائجهـا  من خلال هذا الفرع نطرح و
  وقوع الكارثة؟على العكس بتأثير المخالفة على بالنسبة للمؤمن أم أن البطلان يرتبط 

نتـائج إخـلال أن الـبطلان يطبـق بصـرف النظـر عـن ويسهل في الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل أن نلاحـظ بـ
كــذوب مللبيـان المخفـي أو اليكـن وقع ولــو لـم ن، وعلـى ذلــك فـإن عقوبـة الـبطلان سـتالمـؤمن لـه بالتزامـه بـالإعلا

لـــه بالتزامــه بصــورة دقيقـــة لأنـــه يوقــع وفقــط كنتيجــة لعـــدم قيــام المــؤمن  ،دخــلا فــي وقــوع الكارثـــة ولا فــي مــداها
 )238(وقــوع الخطــركــذب فيــه أثــر فــي  وأإذ لا يشــترط أن يكــون للظــرف الــذي كتمــه المــؤمن لــه  )237(ومنضــبطة

فلا يمكنه مثلا أن يدفع بأن سـبب الكارثـة كـان وجـود الشـيء المـؤمن عليـه فـي مكـان بـه مـواد سـريعة الالتهـاب 
كما لا يمكن للمؤمن له الـذي صـرح أن السـيارة المـؤمن  مته،المكذوب يتعلق بجودة الشيء وقي بينما كان البيان

 الحادثــة يــدفع بــأن أن فــي نقــل مــواد ســريعة الالتهــاب عليهــا تســتخدم فقــط للنزهــة فــي حــين ثبــت أنــه يســتخدمها
نيــة المــؤمن لــه ســواء وء لــبطلان متــى ثبتــت ســفيوقــع ا )239(وقعــت يــوم عطلــة أيــن كــان يقــوم بنزهــة مــع عائلتــه

قبــل وقــوع الكارثــة أو اكتشــفت بعــد ذلــك، فتحقــق الخطــر لــيس مــن شــأنه أن يغيــر مــن الأمــر اكتشــفت الحقيقــة 
ؤدي إلى تخلص المؤمن له من الجزاء ،شيئا   .)240(ولا يِ

  

                                                

(234):J.Kullanm,R.G.A.T,N03,2000,P812 

(235):Cass Civ.I,18/07/2000,R.G.A.T ;N03,2000,P811 
(236):J.Kullmanm,R.G.A.T,N03 ,2000,P812 

  .633جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص): (237
  .234شرف الدين، المرجع السابق، ص أحمـد   ):(238

(239):.R.D.C.T02, Dalloz, Paris (1970-1998), P15  
  634المرجع السابق، ص جلال محمد إبراهيم،): (240
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  يــانــــث الثـــــحــــالمب

  لانــــر البطـــريـــقـــــت

  
فإنـه يتعـين علــى  ،ابقإذا قامـت أسـباب بطـلان عقـد التــأمين علـى النحـو الـذي درسـناه فــي المبحـث السـ

  .من يتمسك بهذا الحق إظهار هذه الصفة وترتيب آثارها عليها
ثـم إن هـذا الحـق المخـول للمـؤمن )241(التقاضـيبفإذا كـان العقـد بـاطلا أمكـن إظهـار ذلـك بالتراضـي أو 

نـه مـن لـدفوع التـي تمكم ،كما أنه في مواجهته يستطيع المؤمن له أن يثيـر مجموعـة مـن ايمكن أن يسقط بالتقاد
قانونيــة تســتدعي هــي  بطلان وتقــرر فإنــه ســوف يرتــب آثــاراخطــر تحققــه ،غيــر أنــه إذا مــا ثبــت الــالــتخلص مــن 
  .الأخرى بحثها 

وعليـه فإننـا سنقســم هـذا المبحـث إلــى مطالـب ثــلاث ،الأول نخصصـه للتقاضـي بشــأن الـبطلان والثــاني 
أخيــرا نخصــص المطلــب الثالــث لدراســة آثــار البطلان،و  ةللــدفوع التــي يمكــن للمــؤمن لــه التمســك بهــا فــي مواجهــ

  .البطلان

  طلــب الأولـــالم
  التقـــاضـي بشــأن البطـــلان 

  

  )242(ضــرورة اللــجوء إلى القضـاء لتقــريـر البطــلان:الفــرع الأول
غـة علـى نظرا لما لهذا الإجـراء مـن خطـورة بال )243(إن حل الرابطة التعاقدية لا يقع من تلقاء نفسه كقاعدة عامة

فقد يـدعى المـؤمن لـه صـحة العقـد فيطالـب المـؤمن  )244(بذلك، لذلك ينبغي تدخل القضاء واستصدر حكم العقد

                                                

  .549مرجع سابق، ص البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، عبد الحكم فودة،): (241
على خلاف القانون الألماني الذي يوقع جزاء آخر يمثل في إلغاء العقد الذي يجب أن يتم خلال شهر من تاريخ علم ): (242

قضائية إنما عن طريق إعلان الإلغاء وهو إعلان للإرادة من جانب واحد  المؤمن بالغش ويتم الإلغاء لا عن طريق رفع دعوى
عبد الودود يحي، الالتزام بالإعلان عن الخطر، مرجع سابق، : ينتج أثره في الوقت الذي يصل فيه إلى المؤمن له ،انظر

  .57ص
يثبتان فيه تراضيهما على اعتبار العقد إذ أنه يجوز أن يقرر البطلان بالتراضي، فيكون لطرفي العقد أن يبرما اتفاقا ): (243

باطل ويسويان الآثار التي يمكن أن تكون مثار نزاع بينهما، ويستثنى من ذلك التصرفات المتعلقة بالحالة المدنية وكل ما يتعلق 
  . بحالة الأشخاص بسبب الاستقرار الضروري لهذه الحالة

                       )(Planiol et Repert, Traité élémentaire de droit civil, T02, Paris, P380  

، 1986عبد الكريم بلعيور، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر): (244
  .163ص
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وقد يحدث العكـس إذ ينفـذ العقـد ثـم يتبـين مـن بعـد ذلـك للمـؤمن  ،بالتنفيذ فيدفع هذا الأخير بأن هذا العقد باطل
ا نـازع المـؤمن لـه فـي هـذه الطلبـات يصـبح تــدخل فــإذ ،غـش المـؤمن لـه فيطالـب بـبطلان العقـد واسـترداد مـا أداه

م إن ضـــرورة ثــ )245(القاضــي أمــرا حتميـــا لتقريــر الــبطلان عـــن طريــق دعــوى الـــبطلان أو عــن طريــق الـــدفع بــه
مــــن  27مــــة للتــــأمين، فالمــــادةساســــها فــــي القواعــــد والقــــوانين المنظاللجــــوء إلــــى القضــــاء لتقريــــر الــــبطلان تجــــد أ

، وى المــؤمن محــددة بثلاثــة ســنوات تبــدأ مــن تــاريخ علمــه بواقعــة الغــشتــنص علــى أن تقــادم دعــ 07-95الأمــر
ه ســتنتاجية لهــذه المــادة تعطــي مجــالا للقــول أن المــؤمن لا يســتطيع أن يقــرر الــبطلان مــن تلقــاء نفســفــالقراءة الإ

غــــش فــــي العـــن  نيـــة فــــإن بطــــلان عقـــد التــــأمين المنجــــرومــــن جهــــة ثاوبـــدون تــــدخل القضـــاء هــــذا مــــن جهـــة، 
ثبــات ســوء نيــة المــؤمن لــه، وهــذه المســـائل ه قواعــد خاصــة بــه،التصــريحات لــ ٕ إذ يتطلــب إثبــات واقعـــة الغــش وا

ن جهـة ثالثـة فـإن قواعـد التـأمين تعتبـر المـؤمن لـه طـرف ـومـض تدخل القضاء لبسط رقابته عليهـا، ثباتية تفر الإ
ذا مـا تركنـا أمـر تقريـر الـبطلان فـي يـد المـؤمن فـإن مـن شـأن ذلـك أن ٕ يوقـع المـؤمن لـه فـي  ضعيف في العقد وا

إذ قــد ، وهــو أمــر جــد خطيــر لنفســه بنفســه عمل الــبطلان بإرادتــه ،أي أنــه يقضــيدائــرة تعســف المــؤمن إذا اســت
الــبطلان فــي بعــض بينمــا لــو رفــع الأمــر إلــى القضــاء لمــا وقــع  ،لمــؤمن لمصــلحته ويــتخلص مــن التزامــهيتحيــز ا
فــي تقريــر مــدى ثبــوت ســوء نيــة المــؤمن لــه مــن خاصــة وأن القاضــي يتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة  ،الحــالات
  .عدمه 

كمــا أنــه مــن جهــة أخيــرة فــإن هــذا الــبطلان يختلــف عــن الــبطلان المطلــق الــذي قــد لا يحتــاج إلــى حكــم لتقريــره 
  .)246(إذ لا ضرورة للحكم بالعدم على المعدوم ،ر هذا الأخير ليس له وجود قانونيباعتبا

  اء ــلان أمام القضــبطاء بالـــور الادعــص:انيــثالفـرع ال
  .وقد يكون في صورة دفع قي دعوى قائمة أصلية، دعوى قضائيةقد يتقرر البطلان عن طريق رفع 

  :يةـــلان الأصلــــوى البطــــدع/01

يتقــرر الــبطلان عــن طريــق الــدعوى الرئيســية التــي يرفعهــا صــاحب المصــلحة أمــام المحكمــة المختصــة 
لان العقــد أمــام القضــاء أمــر رتــب علــى ذلــك أن رفــع الــدعوى لتقريــر بطــت،وي والــذي يطالــب فيهــا بــبطلان العقــد

درجـــة مـــن الأهميـــة ، ذلـــك أن الـــدعوى فـــي حـــد ذاتهـــا باعتبارهـــا الضـــمان الـــذي يخولـــه النظـــام القـــانوني علـــى 
لصــاحب الحــق لكــي يلجــأ إلــى القضــاء لحمايــة حقوقــه هــي وســيلة مــن وســائل الحمايــة القانونيــة التــي يتضــمنها 

                                                

  .163فيلالي، المرجع السابق، صعلـي ): (245
محمد :،وانظر أيضا 530،مرجع سابق،ص01ري ،الوسيط،جالسنهو :انظر في عدم حاجة البطلان إلى حكم لتقريره ): (246

  .255صبري السعدي،المرجع السابق،ص
إنه في حالة << :غير أن الفقيهان بلانيول وروبيير يريان أن تقرير البطلان مهما كانت طبيعته فهو يحتاج إلى حكم فيقولان

لك أيا كانت طبيعة البطلان وضرورة استصدار عدم الاتفاق على البطلان فإنه على من يدعي به أن يحصل على الحكم بذ
  >>الحكم تمليها قاعدة أنه لا أحد يمكنه أن يصنع العدالة بنفسه

(Planiol et Repeit, traité élémentaire de droit civil, T02, Paris, P380)  
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رتــب علــى أن الــدعوى وســيلة لحمايــة الحــق انــه لا يجــوز توي ،ولكنهــا ليســت الحــق فــي حــد ذاتــه ،الحــقمعنــى 
ٕ  )247(الاتفــاق علــى حرمـــان أحــد الطـــرفين مــن رفعهــا ن كـــان يجــوز للمـــؤمن لــه أن يشــترط عـــدم المنازعــة فـــي وا

نمــا الشــرط ،غيــر أن ذلــك لا يحــول بــين رفــع دعــوى الــبطلان ،البيانــات التــي يــدلي بهــا ٕ يحــول دون  الــذيهــو  وا
  .)248(تطبيق الجزاء 

وترجع الدعاوى التي ترمي إلى النطق ببطلان العقد إلى الـزمن السـحيق فـي القـانون الرومـاني والهـدف 
، فقــد قـــرر هــذا القـــانون لمــن يقـــع )249(كمــا هـــدفها حمايــة حقــوق الـــدائنين ،منهــا حمايــة المتعاقـــد ضــحية الغـــش

ا ما أصابه من ضرر بسـبب مـا أوقعـه بـه المتعاقـد الآخـر، فلـه ضحية الغش أكثر من وسيلة قانونية ليصلح به
أن يطلــب إعــادة الشــيء إلــى أصــله، فــيمكن لمــن نفــذ التصــرف المقتــرن بــالغش أن يلغــي هــذا التصــرف ويعيــد 

 ،لـى أصـلهش، فأمـا عـن إعـادة الشـيء إكمـا كـان لـه أن يرفـع دعـوى الغـ ،الحال إلى ما كانـت عليـه قبـل إجرائـه
التصـرف الـذي تـم إعادة الشيء إلـى أصـله فيلغـي ن وقع ضحية الغش أن يطالب الحكم له بفبمقتضاها كان لم

تحت تأثير الغش، غير أن هذا الطلب كان لا يحكم به إلا بعد فحص الموضوع والتأكد مـن عـدم وجـود وسـيلة 
صــيغتها  مبنيــة علــى الواقــع لأن دعــوى الغــش التــي هــي ة، ثــم إن الوســيلة الثانيــة هــي دعــوىأخــرى أكثــر عدالــ

لــم تاليــة لوقــوع الغــش فــإذا رفعــت بعــد ذلــك كانــت تتضــمن عرضــا لوقــائع مــا حــدث ويجــب رفعهــا خــلال الســنة ال
قسـطنطين  الإمبراطـور وقـد أطـال ،تكن تمكـن المـدعي إلا مـن الحصـول علـى مـا أثـري بـه الفاعـل نتيجـة الغـش

ن بإمكـان المـدعى عليـه تفـادي الحكـم ميـة بمعنـى أنـه كـايوى إلى سنتين، كما أنها دعـوى تحكهذه الدعرفع مدة 
  . )250(عليه برد ما يطالب به

بطـال وتتيح كل القوانين المقارنة للمتعاقد الذي عيبت إرادته أو كـان قـد وقـع ضـحية غـش أن يطالـب بإ
ليســـت  إذ أن هــذه الـــدعوى  مصــالح المتضـــاربة،الذ بواســـطة هــذه المطالبـــة يمكــن تحقيـــق التوافــق بـــين العقــد، إ

ة التقصـيرية الطـرف الآخـر بـالتعويض عـن المسـؤولي زامإلـلغـاء للتصـرف، بـل قـد يصـاحبها طلـب مجرد دعـوى إ
، )251(إذا مـا ارتكـب خطئــا تقصـيريا فـي حــق الطـرف المضـرور كمــا فـي حالـة التــدليس أو الإكـراه أو الاســتغلال

مـؤمن لـه علـى سـبيل كما يمكن أن يقـرر القـانون مـثلا فـي عقـد التـامين احتفـاظ المـؤمن بالأقسـاط التـي دفعهـا ال
وهـي قـد تكـون منقولـة أو عقاريـة  ،فهي إذن دعوى إلغاء شخصية أكثر منهـا دعـوى إلغـاء عينيـة )252(التعويض

  .)253(وقد تكون دعوى إلغاء وتعويض ،وقد تكون إلغاء فقط ،حسب العين محل التعاقد

                                                

  .176عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص): (247
  .256صشرف الدين، المرجع السابق، أحمـد ): (248
  . 560عبد الحكم فودة، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة،مرجع سابق، ص): (249
  .14إبراهيم أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ): (250
  .561عبد الحكم فودة، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، مرجع سابق، ص ): (251
  .07-95ر الفقرة الثالثة من الأم 21المادة ): (252
  .561عبد الحكم فودة، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، مرجع سابق، ص ): (253
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امــه بـالإعلان عــن وتعتبـر دعـوى الــبطلان التـي يرفعهــا المـؤمن بسـبب غــش المـؤمن لــه فـي تنفيـذه لالتز 
ف ، وترمـي إلـى بطـلان هـذا العقـد لا بـبطلان التصـر )254(بيانـات الخطـر مـن الـدعاوي الناشـئة عـن عقـد التـأمين

داع عريضـة مكتوبـة منـه أو بواسـطة يه أن يرفع دعوى قضـائية وتكـون بإيـالمعيب، ولكي يكون للمؤمن ذلك عل
وتخضع هذه الـدعوى فـي إجراءاتهـا  )255(المختصةمؤرخة وموقعة تودع لدى أمانة كتابة ضبط المحكمة  وكليه

مــا يخــص المحكمــة ، أمــا في)256(ق منهــا بالصــفة والمصــلحة لــعن الإجــراءات المدنيــة لاســيما مــا تلأحكــام قــانو 
 ،المختصة فإن التشريع الخاص بالتأمين لم ينص على أحكـام خاصـة بالاختصـاص النـوعي فـي ميـدان التـأمين

لعامة لتحديد المحكمـة المختصـة فـي النظـر فـي دعـوى الـبطلان، وهـذه المحكمـة لذا يتعين الرجوع إلى القواعد ا
وتحديـد المحكمـة المختصـة فـي  )257(إما أن تكون المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية بحسب صفة الأطراف

ن كنــا فــي –مــا إذا كانــت مدنيــة أو تجاريــة  ٕ  قضــائي لا يقــيم تقســيما نوعيــا خالصــا بقــدر مــا يــنص علــى نظــام وا
 لـه فائـدة مـن حيـث حريـة –تقسيمات إدارية داخلية اقتضتها ضرورة العمـل ومبـدأ السـير الحسـن لجهـاز العدالـة 

ومــن جهــة أخــرى فـــإن  ،مقارنــة بتحديــدها أمــام القاضــي المــدني هــذا مــن جهــةالإثبــات أمــام القاضــي التجــاري 
ــــة فــــي مــــا ي ــــة والــــدعاوى المدني ــــين الــــدعاوى التجاري خــــص مصــــاريف تســــجيلها أمــــام قــــانون الماليــــة قــــد فــــرق ب

مما قد يتيح للأطـراف إمكانيـة الـدفع بعـدم تسـديد المصـاريف القضـائية والتـي هـي مـن النظـام العـام )258(المحاكم
في حالة ما إذا كانت الدعوى تجارية وقام المؤمن برفعها أمام القسم المدني، وتبعا لذلك فـإذا كـان عقـد التـأمين 

أبــرم بــين شــخص طبيعــي مــدني وشــركة تــأمين ذات شــكل تعاضــدي كانــت و عقــدا مــدنيا بالنســبة لطرفيــه كمــا لــ
لمحكمــــة التجاريــــة هــــي المحكمـــة المدنيــــة هــــي المختصــــة، أمــــا إذا كــــان العقــــد تجاريـــا بالنســــبة لطرفيــــه كانــــت ا

ر كانـت صــفة المـدعى عليــه ـرف الآخـــللطـ بالنســـبة إذا كــان العقـد مــدنيا بالنسـبة لطــرف وتجـاريالمختصـة، أمـا 
ضـرر مقتـرن بفعـل يعاقــب وتخضـع دعـاوى التــأمين التـي يكـون مصـدرها  )259(دة للمحكمـة المختصـةهـي المحـد

                                                

  .1362، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج): (254
  .من قانون الإجراءات المدنية الجزائري 12أنظر المادة    ):255(

من قانون الإجراءات المدنية وهي  13ا في المادة ويكلف الأطراف بالحضور إلى المحكمة حسب الأوضاع المنصوص عليه
ذكر اسم مقدم العريضة ولقبه ومهنته وموطنه وتاريخ تسليم التكليف بالحضور واسم الموظف القائم بالتبليغ وتوقيعه واسم 

ليوم المدعى عليه ومحل إقامته وذكر الشخص الذي تركت له نسخة التكليف بالحضور وذكر المحكمة المختصة بالطلب وا
طاهري حسين، شرح وجيز لقانون الإجراءات المدنية، ( والساعة المحددين للمثول أمامها وملخص الموضوع ومستندات الطلب 

 .)23، ص 1992،منشورات دار دحلب، الجزائر 01ط 

ئز لصفة حالا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن «من قانون الإجراءات المدنية  459وتنص المادة   ):256(
 .»التقاضي وله مصلحة في ذلك وأهلية

 . 183عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  ):257(

 213يعدل ويتمم أحكام المادة  2005المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/2004المؤرخ في  04/21القانون رقم ): 258(
 .  من قانون التسجيل

   .184ص عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ): 259(
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قـــانون العقوبـــات إلـــى القضـــاء الجزائـــي لفـــرع الجـــنح بالمحكمـــة وللغـــرف الجزائيـــة بـــالمجلس أو  ىعليـــه بمقتضـــ
 . )260(يةكانت الوقائع تصل إلى درجة الجناالمحاكم الجنائية إذا 

ناشـئة عـن عقـد ال حـدده بالنسـبة للـدعاوى 07-95ر رقـم حلـي فـإن الأمـمال بالاختصـاصفي يتعلـق أما 
ـــة نـــزاع يتعلـــق بتحديـــد التعويضـــات  -: النحـــو التـــالي علـــى-ودعـــوى الـــبطلان واحـــدة منهـــا  -التـــأمين فـــي حال

 لـــك بصـــرف النظـــر عـــن نـــوعالمـــؤمن لـــه وذ هـــي محكمـــة مـــوطن تكـــون المحكمـــة المختصـــة المســـتحقة ودفعهـــا
مـــن طـــرف المـــؤمن، وبالتــالي فهـــي ترفـــع أمـــام محكمـــة عـــادة  بمـــا أن دعـــوى الـــبطلان ترفــعو  ،التــأمين المكتتـــب

، غيـر )261(فـي الاختصـاص الملحـي تطبيقـا للقواعـد العامـة موطن المدعي عليه وهو المؤمن له، وليس هذا إلا
ختصـاص المتعلقـة بالتـأمين علـى العقـار يعـود الا فـإن الـدعاوى 07-95من الأمر  26ئما حسب المادة أنه ودا

  . )262(فيها إلى المحكمة التابعة لموقع العقار
، وباعتبـار الـبطلان حـق  )263(عـذار أو التنبيـه مـثلاوى البطلان أي إجراءات مسـبقة كالإدع ولا تشترط

له وسوء نيته، فـالمؤمن وحـده هـو الـذي يجـوز لـه أن يتمسـك مؤمن مقرر لصالح المؤمن الذي يواجه به غش ال
ب بإبطـــال العقـــد لا الـــدائن ولا الخلـــف الخـــاص بمقتضـــي حـــق مباشـــر لهـــم، ولكـــن بـــه، فـــلا يســـتطيع أن يطالـــ

العقــد عــن طريــق الــدعوى غيــر  بطــلان لون حقــه فــي طلــبميســتطيعون ذلــك باعتبــارهم دائنــين للمــؤمن فيســتع
فجماعــة المــؤمن لهــم مــثلا لــديهم مصــلحة فــي بطــلان عقــد التــأمين ويكــون هــذا الفــرض فــي حالــة  )264(المباشــرة

مـــؤمن، وبـــالرجوع إلـــى أحكـــام القـــانون التجـــاري نجـــدها تـــنص علـــى أنـــه بمجـــرد صـــدور حكـــم بشـــهر إفـــلاس ال
أمـر ذلـك وكيـل  فسـه فـي أي دعـوى تخـص أموالـه فيتـولىالإفلاس يصبح المدين المفلـس غيـر أهـل للتقاضـي بن

ي بشــأنها فقــد قاضــتلمــدين حـق ال، بحيـث لــو تــرك لالأمــوال ذهمايــة لحقــوق الـدائنين المتعلقــة بهــالتفليسـة وذلــك ح
رفـع دعـوى عـدم  إلـى  ومثـال ذلـك أن يعمـد المـؤمن )265(جأ إلى القيام بتصرفات من شأنها الإضرار بالـدائنينلي

  .أو أن لا يثير مسألة البطلان رغم توفر أسبابه ،البطلان

                                                

  .83جديدي معراج، المرجع السابق، ص ): 260(
  .من قانون الإجراءات المدنية 08والمادة  07-95 من الأمر 260أنظر المادة  ):261(
  .84جديدي معراج، المرجع السابق، ص ): 262(
ننا نجد بعض القوانين المقارنة تشترط لتوقيع الجزاء القيام بإجراءات مسبقة فالقانون ال): 263( ٕ كويتي مثلا يتيح لذوي هذا وا

المصلحة إعذار من له حق التمسك بالإبطال بوجوب إبداء رغبته في ذلك أو تركه خلال فترة محددة ويعتبر سكوته عن الرد 
  .عليه عقد أن يخطر المؤمن له بكتاب موصىبمثابة إجازة للعقد، كما يشترط على المؤمن من أجل إبطال ال

  .من القانون المدني الكويتي 791/02وأنظر المادة . 12لمرجع السابق، ص محمد جبر الألفي، ا: في هذا أنظر
  .529، مرجع سابق، ص  01السنهوري، الوسيط ، ج ): 264(
  .86، ص 1992،ب د ن، الجزائر 01زرارة صالحي الواسعة، الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري، ج ):265(
يمكن مباشرة الإجراءات الخاصة بالإفلاس والتسوية القضائية لا (على أنه  07-95من الأمر  237وتنص المادة  -

  ).المنصوص عليها في أحكام القانون التجاري في حق شركة من شركات التأمين إلا بطلب من الوزير المكلف بالمالية
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لمصـــلحة المـــؤمن عـــدم إمكانيـــة إثـــارة المحكمـــة  مقـــرر وينبنـــي علـــى أن بطـــلان عقـــد التـــأمين هـــو حـــق
مـــن صـــاحب  ن تلقـــاء نفســـها، وبالتـــالي فلـــيس لهـــا أن تقضـــي بـــه إذا لـــم يطـــرح هـــذا الطلـــب أمامهـــاللـــبطلان مـــ

لا كان حكمها  ٕ أن المـؤمن لـه قـد طالـب بحقـه  للمحكمة فـي فـرض إذ لا يجوز ،)266(مخالفا للقانون المصلحة وا
ء نفســها وتقضــي عــويض، أن تثيـر مســألة الـبطلان مــن تلقـاقيمــة التفـي الضــمان، وقـد نازعــه المـؤمن فــي تقـدير 

ثبات من جانب الخصـوم ومجادلـة بشـأن المظهـر والجـوهر، كمـا يقتضـي لأن الأمر يحتاج إلى إالعقد،  ببطلان
كـذلك تمسـك صـاحب المصـلحة بـه، ثـم إن هـذا الأخيـر يجـوز لـه التنـازل عـن الـبطلان فـالمؤمن يسـتطيع توقيــع 

  . ن الخطرجزاءات أخف من البطلان رغم سوء نية المؤمن له في الإعلان ع
والمؤمن الذي يدعي حقا في القضاء له ببطلان العقد هو مطالب بـأمر أساسـي هـو إثبـات الحـق الـذي   

ثبــات مصــدر حقــه فــي الــبطلان يتمثــل فــي إقامــة الــدليل  ،يدعيــه ٕ ف، علــى الســبب المــؤدي إلــى تعيــب التصــر وا
وقيعه، فـإذا أقـام المـؤمن دعـواه علـى بمعنى إثبات الواقعة التي رتب القانون على حدوثها الجزاء الذي يطالب بت

عليـــه أو ويـــرد هـــذا النحـــو فـــإن الأمـــر بعـــد ذلـــك يتـــرك لقاضـــي الموضـــوع الـــذي عليـــه أن يـــورد الـــدليل ويفنـــده 
لا شــابه الفســاد فــي الاســتديســتخلص منــه صــحة مــا يدعيــه المــؤمن، ويجــب أن يكــون استخلاصــه  ٕ لال ســائغا وا

أمـا عمليـة تكييـف مـا  ،بحث في الواقع تخـرج عـن رقابـة الـنقضية هي عملوعملية تقدير الدليل  ،المبطل للحكم
قـد سـبق أن رأينـا أن ، ول )267(استخلصه بالقول بصحة العقد أو بطلانه فهذه مسألة قانون تخضع لرقابة النقض

قاضي الموضوع له سلطة واسعة في اسـتخلاص سـوء نيـة المـؤمن لـه مـن مجمـوع الوقـائع التـي يقـدمها المـؤمن 
إلا لـذي يقـع عليـه عـبء إثبـات الغـش، ولـيس فـي هـذا الأخير هو ا فإن هذا ه بشأن البطلان، وهكذالتدعيم طلب

لا خسـرها، تطبيقا للقواعد العامة في الإثبات التي تقوم علـى أنـه يتعـين علـى ا ٕ جـدر ويلمـدعى أن يثبـت دعـواه وا
ه متــى كانــت مســألة الإثبــات بــين عــبء الإثبــات وصــعوبة الإثبــات، فــلا يعنــي أنــبنــا التنبيــه إلــى عــدم الخلــط  

إذ أن مبــدأ حســن النيــة مفتــرض بقــوة  ،الالتزام بــالإعلان بــدون غــشبــصــعبة أن نحمــل المــؤمن لــه إثبــات قيامــه 
  .)268(القانون

ي ه متـــوافرة فـــإن القاضـــي ملـــزم بـــأن يقضـــومتـــى طلـــب المـــؤمن الحكـــم لـــه بـــبطلان العقـــد وكانـــت أســـباب  
نما يمق التقدير حك لفهو لا يم )269(بذلك ٕ   .ق من توفر الشروط فقطلك حق التحقوا

لـه علـى أسـاس أن الـبطلان  ولـيس منشـئا للـبطلان ك مـن يـرى أنـه حكـم مقـررهنـاف عن طبيعة هذا الحكـم  اأم 
هنـا منشـئا،  قد نشأ منذ تحقـق سـببه ومـا الحكـم إلا مقـررا لـذلك، بينمـا هنـاك مـن يـرى أن الحكـم بـالبطلان يكـون

                                                

 .564،مرجع سابق، ص  البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصةعبد الحكم فودة، ): 266(

  602مرجع سابق، ص  البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، م فودة،عبد الحك) :267(
 .197محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ): 268(

فعندما ينظر القاضي في أمر البطلان فإنه يكون مقيدا بحكم القانون إذ عليه أن يقضي بالبطلان إذا نص القانون ):  269(
 .عنصر الضرر على ذلك صراحة دون أن يربط ذلك بتحقق
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وافر شــروطه وأســبابه،إذ بتجمعهــا يكــون للقاضــي المبــرر لإنشــاء المركــز فالقاضــي هــو الــذي أنشــأ الــبطلان بتــ
  .)270(القانوني الجديد وما ارتداد البطلان إلى الماضي إلا نتيجة للسبب المنشئ للبطلان

إذ أن ،أن يظـــل ســـرمدياإلا أن هـــذا الحـــق لا يجـــب  وى الـــبطلانعـــللمـــؤمن الحـــق فـــي رفـــع دوكمـــا أن 
إبقاء الأوضاع القانونية المكتسبة منذ مدة والتـي لـم يبـادر صـاحب الحـق إلـى لات تقتضي أيضا مالمعا استقرار

  متى يظل حق المؤمن قائما في اللجوء إلى دعوى  البطلان؟ هائها، فالسؤال المطروح إذن هو إلىإن
جـزاء يتمثـل فـي سـقوط هـذا  عـدم قيـام صـاحب الحـق باسـتعماله فـي مـدة معينـة ترتب كل القوانين المقارنة علـى

نقضـــاء الحـــق نتيجـــة عـــدم ابالتقـــادم المســـقط الـــذي يمكـــن تعريفـــه علـــى إنـــه  حـــق، وهـــو مـــا يســـمى اصـــطلاحاال
  .)271(استعماله لمدة معينة يحددها القانون 

 تـــي يرفعهـــا المـــؤمن فقـــد ســـبق وأن أشـــرنا إلـــى أن هـــذهوفـــي معـــرض الحـــديث عـــن دعـــوى الـــبطلان ال  
فإنهـــا تخضــع فــي تقادمهـــا للأحكــام الخاصــة بتقـــادم  ولمــا كـــان الأمــر كــذلك ،نالــدعوى ناشــئة عــن عقـــد التــأمي

وفي هذا الصدد فقد كان المشرع الجزائري قب�ل ص�دور ق�انون الت�أمين  )272( الناشئة عن عقد التـأمين ىالدعاو 

الناشـئة  ىدم الـدعاو اقـتسـقط بالت«تنص على أنـه من القانون المدني التي   624ينظم تقادم هذه الدعاوي بالمادة 
  .ىن بانقضاء ثلاثة سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاو التأمي عن عقد
فــي حالــة إخفــاء بيانــات متعلقــة بــالخطر المــؤمن منــه أو تقــديم بيانــات  -:غيــر أنــه لا تســري تلــك المــدة  

  .ذلكبفيه المؤمن  يعلم غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي
  )273( »ادث المؤمن من اليوم الذي يعلم فيه ذوو الشأن بوقوعهفي حالة وقوع الح -

ويضــيف إليهــا أحكــام تنظيميــة  ،الســالفة الــذكر 624ليحــتفظ بــنفس أحكــام المــادة  07-95ثــم جــاء الأمــر رقــم 
حـالات كمـا حـدد فيهـا  ،منه التي ضـمنها عـدم جـواز الاتفـاق علـى اختصـار مـدة التقـادم 25أخرى بنص المادة 

  .التقادمقطع 
بينمـا هـي  ،والملاحظ أن المشـرع الجزائـري قـد خـالف المشـرع الفرنسـي فـي مـدة التقـادم إذ حـددها بـثلاث سـنوات

لــم يتنــاول مســألة وقــف التقــادم ومــن ثــم تســري عليــه  07-95 مــرلأكمــا أن ا )274(فــي القــانون الفرنســي ســنتين 
  .)275(القواعد الواردة في القانون المدني

                                                

 . 489مرجع سابق، ص البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة،في هذا المعنى تقريبا، عبد الحكم فودة، ):274( 

 (271) :Jean-Pierre Scarano, Dictionnaire de droit des obligations, Paris 1999, P166. 

  .5955،ص 1990، ب د ن، دمشق 02،ط06وري، جوأديب استنبولي، التقنيين المدني الس  شفيق طعمة: ) 272(
من  114L- 1من القانون المدني المصري وهي مطابقة لها حرفيا، وتقابها المادة  752هذه المادة تقابلها المادة ):  273(

 .قانون التأمينات الفرنسي مع بعض الاختلافات

الفرنسي بجعل مدة التقادم سنتين أو أقل من ذلك ونرى أنه كان من الأحسن لو انتهج المشرع الجزائري مسلك المشرع ):  274(
 .في ما يخص دعوى البطلان، باعتبارها جزاءا خطيرا يسلط على طرف يتميز بمركزه الضعيف في العقد

 .313إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص):  275(
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دعوى البطلان لا يبدأ إلا من يوم علم المـؤمن بمـا حـدث مـن كتمـان أو كـذب  وتأسيسا على ما سبق فإن تقادم
يتعلــــق بــــإعلان الخطــــر، وهــــذا أمــــر بــــديهي لأن المــــؤمن لا يســــتطيع أن يرفــــع الــــدعوى قبــــل أن يعلــــم بالســــبب 

وهــذا مــانع يمنعــه مــن تحريــك  )276(المبــرر لرفــع دعــواه ن، وبتعبيــر آخــر لأنــه يجهــل الســببالمســتوجب للــبطلا
عـدم سـريان التقـادم كلمـا وجـد مـانع مبــرر  ولا يعـد هـذا إلا تطبيقـا للقاعـدة العامـة التـي تـنص علـى )277( الـدعوى

 ونجــد تطبيقــا مشــابها لهــذا الحكــم فــي حالــة المطالبــة بإبطــال العقــد )278(شــرعا يمنــع الــدائن مــن المطالبــة بحقــه
ف فيـه الغلـط أو التـدليس، غيـر أن العقــد للغلـط أو التـدليس إذ لا يبـدأ سـريان التقـادم إلا مـن التـاريخ الـذي يكتشـ

لــذي علــم فيــه المتعاقــد امهمــا كــان التــاريخ  لان بمــرور عشــر ســنوات مــن وقــت إبرامــهيتحصــن مــن دعــوى الــبط
  .)279(بالسبب المستوجب للبطلان

البيانــات المتعلقــة بــالخطر وبالتــاريخ بإثبــات جهلــه بالكــذب أو الكتمــان  ويقــع علــى عــاتق المــؤمن عــبء  
فيه بهما حتى لا يبدأ سريان التقادم إلا من ذلك التاريخ، ولكن يجـوز للمـؤمن لـه الـذي يتمسـك بتقـادم الذي علم 

دعــوى المــؤمن ضــده أن يثبــت بكافــة الطــرق الوقــت الــذي توقــف فيــه جهــل المــؤمن بمــا صــدر منــه مــن مخالفــة 
)280(.  

رعت لــه، فــلا تثــار مــن غيــر أنهــا مقــررة لمصــلحة مــن شــ )281(وتعتبــر أحكــام التقــادم مــن القواعــد الآمــرة  
، )282(ســتئنافية المحكمــة تلقائيــا، ويجــوز التمســك بهــا فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى ولــو أمــام المحكمــة الإ

ســقوط حــق المــؤمن فــي التمســك بــالبطلان عــن طريــق رفــع  ليــهفمتــى ثبــت التقــادم علــى النحــو الســابق ترتــب ع
ض دعـــواه، ولا يتبقـــى أمامـــه إلا أن فر فع بالتقـــادم فتـــمكـــن أن يجابـــه بالـــدلأنـــه فـــي هـــذه الحالـــة ي ؛دعـــوى مبتـــدأة

الصــورة الثانيــة مــن صــور الادعــاء  يهــ هوهــذ ،بالــدفع بــالبطلان هظــر أن يطالبــه المــؤمن لــه بالتنفيــذ فيواجهــتين
  .بالبطلان أمام القضاء

   

                                                
(276): Cass Civ.I,06/03/1973,R.G.A.T,1973,P527 

 .390السابق، ص أحمـد  شرف الدين، المرجع ):  277(

 .من القانون المدني المصري 372/01من القانون المدني الجزائري، المادة  316المادة ):   278(

 .20/06/05المؤرخ في  10-05من القانون رقم  30من القانون المدني الجزائري المعدلة بالمادة  101المادة ):   279(

 .391أحمـد  شرف الدين، المرجع السابق، ص ): 280(

(281): Cass Civ.I,01/07/1980,R.G.A.T,1980,P507 
وبذلك لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم في مدة تختلف عن المدة التي عينها -

أنه يجوز  تحضر فقط اختصار مدة التقادم ما يفيد 07-95من الأمر  28غير أن أحكام المادة ) ق م ج 322المادة (القانون 
إطالتها إذا كانت في مصلحة المؤمن له، وما دام أن دعوى البطلان في غير صالحه فإنه لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة 

 .التقادم

  .من القانون المدني الجزائري 321المادة ):  282(
 .268، المرجع السابق، صفيلالي: والتقادم يؤدي إلى سقوط الدعوى دون سقوط الحق الأمر الذي يؤدي إلى عدم سماعها-
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   :الــــدفـــع بالبطـــــلان/ 02
قصــد تفــادي  تمســك بهــا المــدعي عليــهي ع بصــفة عامــة بأنهــا جميــع الوســائل التــيو يمكــن تعريــف الــدف

   . الحكم عليه بطلبات المدعي أو تأخير الحكم فيها
ويمكــن  )283(لكــل منهــا أحكامهــا وأثارهــا التــي تتميــز بهــا عــن الأخــرى وتختلــف الــدفوع إلــى أنــواع عديــدة  

 هــي ا هنــاثلاثــة أنــواع وهــي الــدفوع الشــكلية والــدفوع الموضــوعية والــدفوع بعــدم القبــول، ومــا يهمنــحصــرها فــي 
والتــي تعــد وســائل فنيــة حــددها القــانون ومنحهــا للمــدعي عليــه  ،الــدفوع الموضــوعية ومــن بينهــا الــدفع بــالبطلان

  .)284(لدفع الإدعاء الموضوعي المقدم ضده من المدعي، فهي حق إجرائي ذو محتوى موضوعي
بطــلان عقــد التــأمين،  ويعتبــر الــدفع بــالبطلان الوســيلة الإجرائيــة الثانيــة مــن أجــل الوصــول إلــى تقريــر  

تنفيـذ مـن طـرف المـؤمن فهو يفترض إذن وجود دعوى  )285(والتي يجابه بها المؤمن مطالبة المؤمن له بالتنفيذ 
، وهكــذا فــإن الــدفع بســوء نيــة لتــزام بــالإعلانالعقــد لمخالفــة المــؤمن لــه الا بــبطلان دفعه  يــردلــه، المــؤمن فــي 

فـي مواجهـة دعـوى التنفيـذ، ومـن  اموضـوعي اجرائية يشكل دفاعـبالبطلان ذو طبيعة مزدوجة، فمن وجهة نظر إ
  .)286(ة فهو يمثل شكلا أصيلا لممارسة الحق في التمسك بعدم فاعلية الالتزام يننظر مد وجهة

ي أن يكـون العقـد لـم ينفـذ بعـد، أ ،الدفع بالبطلان أن يثار فقط فـي مواجهـة طلـب التنفيـذ ويشترط لقبول  
ســقطت بالتقــادم وأن المــؤمن قــد قــام بتمكــين المــؤمن لــه مــن المبلــغ المســتحق  رض أن دعــوى الــبطلان قــدفبفــ

 رض أن يــدفعمتبقــى فــلا يمكــن للمــؤمن فــي هــذا الفــخيــر قــد نازعــه فــي الجــزء ال، ثــم إن هــذا الألتغطيــة الخطــر
 يـــا، ذلـــك لأن التنفيـــذ يحمـــل معنـــى التنـــازل الضـــمني عـــن التمســـك بالـــدفعئلأن العقـــد قـــد نفـــذ ولـــو جز  بـــالبطلان
  . )287(بالبطلان
ويتمتع الدفع بالبطلان بخاصية جد هامـة تتمثـل فـي عـدم سـقوطه بالتقـادم طبقـا للمبـدأ الرومـاني القائـل   

غيــر أن ، )288(دعــوى الــبطلان تقــادم ن رغــمقضــاء الفرنســي يسـمح بالــدفع بــالبطلاومــن ثــم فــإن ال ،بأبديـة الــدفوع
دعوى الـبطلان، إذ يترتـب بـولـيس  الإبطال  قادم بحق، يلحق الت)289(القانون المدني الجزائري هناك من يرى أن

بـالحق عـدم التمسـك  أن ويؤسسـون ذلـك علـى بـه، على تقادم الحق عدم جواز المطالبة بـه وكـذا اسـتحالة الـدفع

                                                

 . 99، ص2002ميلود سلامي، عقد التحكيم في القانون الداخلي الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ) :  283(

 .317، ص 1996، الدار الجامعية، بيروت 01نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، ط) :  284(

(285):OLIVIER LEROY, La contestation du contrat, J.C.P.N 04, Paris 1999,P 30   
(286):(M) STORCK,L exception du nulitè en droit privè,D1987,P 67.   
(287) :OLIVIER LEROY, art cit, P30 

 . 269عـلي فيلالي، المرجع السابق، ص ) :  288(

عبد المنعم البداراوي، النظرية (لفقه الفرنسي وهذا الاتجاه مستوحى من رأي غالبية الفقه المصري المتفق مع غالبية ا) :  289(
 ) .357،ص 1971، مصادر الالتزام، القاهرة 01العامة للالتزامات، ج



 

 49

دم اكمــا أن الــدفع بــالبطلان يجــب أن يأخــذ صــورة دعــوى فرعيــة ولــذا فهــو يســقط بالتقــ ،هــو تنــازل ضــمني عنــه
)290(  

  لان ـر البطيـأن تقر ـق بشـب التطبيـالواجانون ـالق: ثاــثال

تطرح إشكالية القانون الواجب التطبيق عندما يتعلق تقريـر الـبطلان بنـزاع دولـي، وذلـك بـأن يكـون أحـد   
أطراف النزاع شخصا أجنبيا أو نكـون بصـدد عقـد تـأمين دولـي، ويقصـد بالعقـد الـدولي العقـد الـذي يشـتمل علـى 

نما ينبغـي أن يشـتمل بالفعـل علـى  ومسألة اعتبار )291(عنصر أجنبي  ٕ العقد دوليا ليست مناطا لمشيئة أطرافه وا
  . )292(عنصر أجنبي، وقد يتعلق هذا العنصر بمحل إبرامه أو بمكان تنفيذه أو بموضوعه أو بأطرافه

والحقيقــة أنــه مــع التطــور الــذي تعرفــه المجتمعــات الحديثــة وانفتــاح الــدول علــى بعضــها اســتتبعه وجــود 
مية ومتعددة الجنسيات من أجل إدارة عمليات  التـأمين، والإشـكال المطـروح بصـدد القـانون الواجـب شركات عال

التطبيـــق يعـــزى ســـببه إلـــى التبـــاين الكبيـــر فـــي الحلـــول المقترحـــة مـــن طـــرف القـــوانين المقارنـــة لمواجهـــة إخـــلال 
مــن المشــرع الفرنســي المــؤمن لــه بالتزامــه بــالإعلان عــن بيانــات الخطــر أو عــن تفاقمــه، ففــي حــين يضــع كــل 

والجزائــري الــبطلان كجــزاء قــانوني يطبــق علــى المــؤمن لــه ســيء النيــة نجــد المشــرع المصــري يتــرك أمــر تقــدير 
الجــزاء لإرادة الأطــراف فهــو يســمح للمــؤمن بــأن يضــع فــي عقــود التــأمين شــرطا يقضــي بــبطلان العقــد، ويــذهب 

ن فـي إلغـاء العقـد، بينمـا يتبنـى القـانون الكـويتي فكـرة القانون الألماني إلى تقرير جزاء آخر يتمثل في حق المؤم
  .فسخ العقد

وأمام هذا الاختلاف في الجـزاء المطبـق  وفـي آلياتـه، فإنـه يتعـين علـى القاضـي الجزائـري حينمـا يتـولى 
الفصــل فــي نــزاع ذي طــابع دولــي أن يحــدد القــانون الواجــب التطبيــق علــى هــذا النــزاع وذلــك حتــى يتســنى لـــه 

عــد القانونيــة الموضــوعية التــي تحكمــه، ويكــون ذلــك بــادئ ذي بــدء فــي البحــث عــن قاعــدة الإســناد معرفــة القوا
  .)293(التي يندرج تحتها النزاع والتي يتم عن طريقها تحديد القانون الواجب التطبيق عليه 

المــؤرخ  01-05مــن القــانون رقــم  11بالمــادة  ةمــن القــانون المــدني الجزائــري المعدلــ 18وحســب المــادة 
قاعــدة الإســـناد الخاصـــة بــالعقود الدوليـــة علـــى ثلاثــة ضـــوابط أحـــدها  ىفـــإن المشــرع قـــد بنـــ 20/06/2005ي فــ

احتيـــاطيين علـــى الترتيـــب يتعلـــق الأول بقـــانون المـــوطن المشـــترك أو  خـــرينأساســـي وهـــو إرادة المتعاقـــدين، والآ
مين الــدولي خاضــعا لقــانون الدولــة الجنســية المشــتركة، أمــا الثــاني فهــو مكــان إبــرام العقــد، فيكــون بــذلك عقــد التــأ

                                                

  : ، وفيه أشار إلى كل من270أنظر علي فيلالي، المرجع االسابق، ص  ): 290(
  .196جزائر، ص محمد حبار، نظرية بطلان العقد في القانون المدني الجزائري، دبلوم الدراسات العليا، ال -
  .194، ص 1995، الجزائر 01بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج -

  .662رجب كريم عبد اللاه، المرجع السابق، ص ):  291(
  .273ب د ن، الجزائر، ب ت ن، ص   –تنازع القوانين  -أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائر):  292(
  .663رجب كريم عبد اللاه، المرجع السابق، ص : ) 293(
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الذي اختاره المتعاقـدان، فـإذا لـم يختـارا قانونـا معينـا فإنـه يطبـق قـانون المـوطن المشـترك أو الجنسـية المشـتركة، 
  .  )294( وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق القاضي قانون محل إبرام العقد

  

  المطلــب الثــاني
  ندفـــوع المؤمـن له في مواجهـة البطــلا 

  
دعــوى الــبطلان إنمــا يواجــه خطــرا قــد يــؤدي إلــى ضــياع حقــه فــي الضــمان، يواجــه إن المــؤمن لــه وهــو   

وعلــى ذلــك فإنــه يســتميت فــي الــدفاع علــى بقــاء العقــد صــحيحا، وفــي ســبيل ذلــك فإنــه يتمتــع بوســائل دفــاع إذا 
قــوة القــاهرة، فعــل الغيــر، أثبتهــا اســتطاع  الــتخلص مــن الحكــم عليــه بــالبطلان، وهــذه الوســائل أو الــدفوع هــي، ال

  .نزول المؤمن عن حقه في البطلان، تدارك المؤمن له لسبب البطلان
  :القــوة القــــاهـــرة :الفـــرع الأول

يلـزم المـؤمن لـه بالتصـريح الـدقيق بتغيـر «علـى  07-95مـن الأمـر  15الفقرة الثالثة مـن المـادة  تنص  
مــؤمن لــه خــلال ســبعة أيــام تبــدأ مــن تــاريخ إطلاعــه عليــه إلا فــي الخطــر أو تفاقمــه إذا كــان خارجــا عــن إرادة ال

  .  »الحالة الطارئة أو القوة القاهرة
إن هــذا النــص جــاء صــريحا فــي عــدم تحميــل المــؤمن لــه مســؤولية عــدم تنفيــذه للالتــزام بالإخطــار عــن   

ا الفـرض إنمـا يتصـور فـي ، وهـذ)295(تفاقم الخطر أو تغيره في المدة المحددة إذا حال بينه وبين ذلك قـوة قـاهرة 
حالة الكتمان، لأن الكذب وهو واقعة إيجابية لا يتصور حدوثها بفعل القوة القاهرة، غيـر أنـه يمكـن تصـور ذلـك 
بفعــل الإكــراه أو الغلــط أو التــدليس، وهنــا يلجــأ إلــى تطبيــق القواعــد العامــة فــي مــدى إفســاد هــذه العيــوب لإرادة 

ت تعيب إرادته في تنفيذه للالتزام بالإعلان أن ينتقـل مـن مـؤمن إذا ما أثبإذ يمكن لهذا الأخير  ،)296(المؤمن له
  .له سيء النية إلى مؤمن له حسن النية

إذن وكمـــا أشـــرنا ســـابقا فـــإن دفـــع المـــؤمن لـــه بـــالقوة القـــاهرة إنمـــا يكـــون فـــي حالـــة الكتمـــان هـــذه الحالـــة   
تنفيـذ قـوة الؤمن له قد حالت بينـه وبـين عـدم السلبية قد تتمثل في عدم التصريح فيمكن أن يتصور حينها أن الم

                                                

 .، وقد قمنا بتحويره على ضوء ما جاء به التعديل الجديد للقانون المدني247أعرب بلقاسم، المرجع السابق، ص ): : 294(

د في  يكون باطلا ما ير "من القانون المدني التي تنص على أنه  622ويمكن أن نسترشد بالفقرة الثانية من المادة :  )295(
إذا تبين من الظروف أن التأخر ... الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث: وثيقة التأمين

 .إذ يمكن القول أن القوة القاهرة تدخل في باب الأعذار المقبولة"  كان لعذر مقبول

 .200،165.ص محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص : انظر في عيوب الإرادة:  )296(



 

 51

 دفعـه، ويعرف جمهور الفقهاء القوة القاهرة  بأنها حادث غير متوقع لا يد للشـخص فيـه ولا يسـتطيع )297(قاهرة 
، فــإذا أدى هــذا الحــادث بــالمؤمن لــه إلــى اســتحالة تنفيــذه )298(ويترتــب عليــه أن يصــبح تنفيــذ الالتــزام مســتحيلا

  .)299(هالخطأ عن عدم تنفيذه لللالتزام انتقى وصف 
فإنـه يمكـن  ،ومادام أن البطلان هو في حقيقة الأمر لا يواجه خطأ المؤمن له بقدر ما يواجه سوء نيتـه

القول أن إثبات القوة القاهرة من شأنه أن يشكل قرينة قاطعة لا تقبـل إثبـات العكـس علـى حسـن نيتـه ممـا يمكـن 
  .مجازاته على هذا الأساس

إذ أن مصـلحته فـي ذلـك واضـحة، ولـيس للمسـتفيد  أن هذا الدفع يتمسك به المـؤمن لـهمن ولقد انطلقنا 
نمــا يسـتطيع أن يثبــت القــوة يـر أن يــدفع بــالقوة القـاهرةأو الغ ٕ ، ذلــك لأنــه لا يقـع عليــه الالتــزام بـالإعلان أصــلا، وا

  .والمؤمن له في حالة الغير ،القاهرة في حق المكتتب في حالة المستفيد
المؤمن له هو الذي يقع عليه إقامة الدليل علـى تـوافر حالـة القـوة القـاهرة، كمـا أن تقـدير مـا  وبديهي أن

إذا كان هذا العذر قد أدى به إلى استحالة تنفيذه لالتزامه أم بقي هذا التنفيـذ أمـرا ممكنـا هـو مسـألة واقـع يسـتقل 
  .)300(بتقديرها قاضي الموضوع وتختلف من حالة إلى أخرى

ن الاستحالة ماديـة أو معنويـة، إلا أن المـؤمن لـه ملـزم بالمسـارعة بالوفـاء بـالالتزام فـور ويستوي أن تكو 
لا طبـــق عليـــه الجـــزاء، ذلـــك أن أثـــر القــوة القـــاهرة فـــي عقـــد التـــأمين لـــيس هـــو إعفـــاء  ٕ زوال حالــة القـــوة القـــاهرة وا

نما وقف تنفيذه حتى يزول الحادث، فيبقـى الالتـزام موق ٕ وفـا علـى أن يعـود واجـب التنفيـذ المؤمن له من الالتزام وا
، ولا يعد من قبيل القوة القـاهرة أيضـا تغيـب المـؤمن لـه عـن موطنـه وقـت وقـوع التفـاقم أو )301(بعد زوال الحادث

التغير الذي طرأ على الخطر المؤمن منه، فقد كان عليه أن يعين نائبا عنه مـدة غيابـه، ومـع ذلـك إذا ثبـت أنـه 
له تعيين نائب عنه طيلة مدة غيابه فلـه أن يتمسـك بجهلـه بالحـادث لكـي يقـيم لم يكن من الواجب على المؤمن 

، كمـا 302إذ أن هـذا الأخيـر لا يقـوم إلا مـن تـاريخ علـم المـؤمن لـه بوقوعـه ،الدليل على عـدم قيـام التزامـه أصـلا
  .)303(طارلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة تذرع المؤمن له بانشغاله بمرض زوجته مما حال بينه وبين الإخ

                                                

وبديهي أن لا نتصور الدفع بالقوة القاهرة في حالة الإخلال بالالتزام بالإعلان الأولي للخطر ما دام أن هذا الأخير :  )297(
إنما يتم بالإجابة عن الأسئلة المطبوعة والتي يضعها المؤمن، فما من قوة قاهرة سوف تمنع المؤمن له عن الإجابة الصحيحة 

 .عنها

  .09، ص 2002وجة خيرة، القوة القاهرة في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر علي خ ):298(
، ص 2002عمريو جويدة، سقوط الحق في الضمان في التأمين من المسؤولية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ): 299(

108.  
  .233محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  ):300(
  .880، مرجع سابق، ص 01الوسيط، ج السنهوري،  ):301(
  .226محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  : )302(
  .234محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  ):303(
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أمـــا مـــا يعـــد مـــن قبيـــل القـــوة القـــاهرة التـــي يجـــوز التمســـك بهـــا هـــي حالـــة الحـــرب والكـــوارث الطبيعيــــة 
، إلا إذا تبـين أن )304(كدخول المؤمن له في غيبوبة أو مرض يقعده عـن القيـام بشـؤونه أوكالفيضانات والزلازل،

 يسـتطيع التمسـك بمـا أصـابه لـدفع فإنـه حينهـا لا ،المؤمن له كان يستطيع تكليف شخص غيره بإخطار المـؤمن
  .)305(توقيع الجزاء عليه

أن لا يكـــون تفـــاقم الخطـــر  07-95مـــن الأمـــر  27/03ويشـــترط لأعمـــال القـــوة القـــاهرة حســـب المـــادة 
خلـط  هذا الشرط على اعتبـار أن وضـعه يـؤدي إلـىعدم ضرورة  )306(البعضويرى  ،راجعا إلى فعل المؤمن له

ن كـان المـؤمن لـه لا يسـتطيع أن يـدعي بـأن تفـاقمبين سبب تفـاقم الخطـر وبـين القـو  ٕ الراجـع  الخطـر ة القـاهرة، وا
الالتــزام، إلا أنــه يمكنــه التمســك بواقعــة أخــرى تــوافرت لهــا شــروط  منعتــه مــن تنفيــذالتــي لفعلــه هــو القــوة القــاهرة 

الخطـر وبـين سـبب  فهنـاك فـرق بـين سـبب تفـاقم ،التزامـه بالإخطـار القوة القاهرة بأنها هي التـي منعتـه مـن تنفيـذ
عدم تنفيذ الالتزام بالإخطار، إذ أن المخالفة لا تعني قيام المؤمن له بأفعال من شـأنها الزيـادة فـي تفـاقم الخطـر 

نما المخالفة تكمن في الغش في التصريح مما يؤكد سداد هذا الرأي ٕ   .وا
   رـــل الغيفعـــ: الفــرع الثــاني

لمـؤمن لـه مـن إثبـات مـا مـن شـأنه أن ينسـب المخالفـة إلـى فعـل يمكن أن لا يطبـق الـبطلان إذا تمكـن ا  
  .الغير، والغير قد يكون وسيط التأمين أو المؤمن نفسه أو شخصا آخر

والأصــل أن يتعاقــد المــؤمن مباشــرة مــع المــؤمن لــه، ولكــن جــرت العــادة أن يلجــأ المــؤمن إلــى وســطاء   
لقــة وصــل بــين المــؤمن والجمهــور بهــدف التـــرويج ح التــأمين للتعاقــد مــع المــؤمن لهــم، فيكــون وســطاء التــأمين

فـي الفصـل الأول مـن البـاب الثالـث  07-95بمقتضـى الأمـر  وجلب الزبائن، ولقد أنشئت مهـن وسـطاء التـأمين
الـــذي يحـــدد شـــروط مـــنح وســـطاء التـــأمين الاعتمـــاد والأهليـــة المهنيـــة  341-95أتبعـــه المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

المتضــمن القــانون الأساســي للوكيــل  342-95هم، ثــم المرســوم التنفيــذي رقــم وســحبها مــنهم ومكافــأتهم ومــراقبت
  .)307(العام للتأمين

وقد يساهم وسيط التأمين في مـلء بطاقـة الأسـئلة إمـا بمعاونـة المـؤمن لـه فـي كتابـة البيانـات المطلوبـة   
عـن مـدى تلـك المسـاهمة ففي مثـل هـذه الحـالات يمكـن التسـاؤل  ،أو أن يقوم الوسيط بنفسه بكتابة هذه البيانات

  .تعلن أو أعلنت بالخطأ؟لم في إعفاء المؤمن له من المسؤولية عن البيانات التي 
علـى الوســيط أن «تقضـي بأنـه  394ية للرقابـة علـى التـأمين رقـم مـن قـرار الهيئـة المصـر  11المـادة  إن  

مؤكـدا لـه أن إجابتـه علـى هـذه  ،يشرح للعميـل تفصـيليا كيفيـة الإجابـة عـن الأسـئلة التـي يتضـمنها طلـب التـأمين
وعليـــه أن يمتنـــع عـــن مباشـــرة أي تـــأثير علـــى العميـــل عنـــد  ،الأســـئلة هـــي تحـــت المســـؤولية الشخصـــية للعميـــل

                                                

  .والحقيقة أنه يصعب حصر حالات القوة القاهرة، لذلك فإن هذه المسألة تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ):304(
  .226ق، ص محمد حسن قاسم، المرجع الساب ):305(
  .255أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  ):306(
  .103عمريو جويـدة، الرسالة السابقة، ص  ):307(
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وأن ينبهـــه إلـــى وجـــوب الإدلاء بالبيانـــات الصـــحيحة التـــي قـــد تـــؤثر علـــى قـــرار الشـــركة  ،اســـتيفاء طلـــب التـــأمين
ذا تبــين لة تحقــق الخطــر المــؤمن منــهبقبــول التــأمين أو رفضــه وأثــر مخالفــة ذلــك فــي حالــ ٕ لوســيط أن العميــل ، وا

  )308(»ه كتابة إلى وجوب استكمالهاهأغفل استيفاء بعض البيانات المطلوبة منه وجب عليه توجي
مهمتــه الــواردة بــالنص الســابق انعقــدت المســؤولية علــى  بحــدود وبنــاءا علــى ذلــك إذا مــا التــزم الوســيط  

ذا تجــاوز الوســيط إ اعــض البيانــات أو حصـول خطــأ مـا فــي الإدلاء بهــا، أمـعـاتق المــؤمن لـه فــي حالــة إغفـال ب
غيـــر الدقيقـــة بنـــاء علـــى الإيضـــاحات والتفســـيرات غيـــر الصـــحيحة التـــي  لحــدود مهمتـــه وجـــاءت إجابـــات العميـــ

يمكن عندئـــذ اعتبـــار المـــؤمن لـــه معـــذورا ولا يســـأل عـــن الإجابـــات غيـــر الصـــحيحة التـــي فـــأعطاهـــا لـــه الوســـيط 
ان يجب أن يكتبه لو فسرت له الأسئلة تفسيرا واضحا، ولكن يشترط لإعفـاء المـؤمن لـه أن تكـون تختلف عما ك

 ولية المؤمن له فـي هـذه الحالـة إلـىالأسئلة غير واضحة فعلا وتحتاج إلى تفسير، ويرجع السبب إلى عدم مسؤ 
يــر الصــحيحة والتــي لا أن وســيط التــأمين بتفســيره الخــاطئ للأســئلة هــو الــذي تســبب فــي ورود تلــك الإجابــات غ

  .)309(تتفق مع عبارات وألفاظ السؤال ولا مع المقصود منه
ا مــلء بطاقــة الأســئلة وأجــاب عنهــا فإنــه فــي حالــة مــا إذا وقــع عليهــبأمــا إذا قــام وســيط التــأمين بنفســه   

خــلا بيــاض فــإن المــؤمن لــه يعــد مهــا أو كــان قــد قــام بــالتوقيع علــى دون أن يعبــأ بقــراءة مــا ورد فيالمــؤمن لــه 
مسـئولا عنـه هـذا إذا كانـت الأسـئلة تتعلــق بوقـائع تتصـل بشـخص المـؤمن لـه، أمـا إذا كانــت و بالتزامـه بـالإعلان 

الأســئلة تتعلــق بوقـــائع لا تتصــل بشـــخص المــؤمن لــه فـــيمكن القــول بعـــدم مســئولية المــؤمن لـــه إذا تــرك وســـيط 
وســيط التــأمين يســتطيع أن يتحــرى  لأن مــن حقــه أن يطمــئن إلــى أن ،التــأمين يجيــب مســتقلا عــن هــذه الأســئلة

ذا وبالتـالي سـتكون إجابتـه عـن الأسـئلة المتعلقـة بهـا صـحيحة وكاملـة، فـإ ،حقيقة هذه الوقائع إذا لم يكـن يعرفهـا
رادتــه وصــلت إلــى المــؤمن دون علــم المــؤمن لــه قــد تكــونحــدث العكــس فــإن هــذه الإجابــات  ٕ ، إلا أن وســيط وا

إذا كانــت هــذه فــات أن مــا كتبــه يطــابق الإجابــات الشــفوية للمــؤمن لــه، إثبــالتــأمين يســتطيع أن يــدفع كــل هــذا ب
الإجابــات خاطئــة كــان هــذا الأخيــر مســئولا عنهــا، لأن وســيط التــأمين فــي مثــل هــذه الحالــة لا يكــون إلا مجــرد 

  . )310(كاتب لإملاءات المؤمن له
يجـب أن تسـأل عـن هـذا  وعند ثبوت مسئولية وسيط التأمين فإنه يجوز عندئذ القول بـأن شـركة التـأمين  

الخطأ في مواجهة المـؤمن لـه مسـئولية المتبـوع عـن أعمـال تابعـه، وقـد حـدث فـي قضـية عرضـت علـى محكمـة 
النقض الفرنسـية أن ثبـت أن المـؤمن لـه قـد أدلـى ببيـان غيـر صـحيح فـي طلـب التـأمين ولكـن عنـد توقيعـه علـى 

يـان فـي صـورة الوثيقـة المسـلمة للمـؤمن لـه وأغفـل بتصـحيح البالذي قام  أصل البوليصة أقر بهذا الغلط للوسيط
الشـركة لا تلتـزم إلا تصحيحها فـي الصـورة الموجـودة لـدى الشـركة المؤمنـة، وقـد قضـت محكمـة الاسـتئناف بـأن 

علــى أســاس الصــورة الموجــودة تحــت يــدها، ولكــن محكمــة الــنقض الفرنســية نقضــت هــذا الحكــم وقــررت أن مــا 
                                                

  .تجعل من سمسار التأمين وكيلا للمؤمن له ومسئولا تجاهه 07-95من الأمر  258المادة ): 308(
  .483رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  ):309(
  .47، 45بالإعلان عن الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص ص عبد الودود يحيى، الالتزام ): 310(
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أل عنـه شـركة التـأمين مسـئولية المتبـوع عـن أخطـاء تابعـه وأنـه لا يجـوز صدر من الوسيط هو فعل خاطئ وتس
  .)311(للشركة بالتالي أن تتمسك ضد المؤمن له بعدم صحة البيانات

علــى أنــه  07-95مــن الأمــر  267ولقــد ســلك المشــرع الجزائــري نفــس هــذا الاتجــاه بنصــه فــي المــادة   
مـن القـانون المـدني عـن الضـرر المترتـب  136المـادة تعد شركة التأمين صاحبة التوكيل مسئولة مـدنيا بـنص «

عن خطأ أو إغفال أو إهمال وكلائها الذين يعدون تطبيقا لهذه المادة بمثابة مستخدمين ولـو اتفـق علـى خـلاف 
  .)312(»ذلك

يعـد  لـم قد يقوم المؤمن له بالإعلان بحسن نية عـن تفـاقم الخطـر لـدى الوسـيط الـذي أخرى وفي صورة  
بب أو لآخر ظنا منه أنه لازال هو الذي يمثله، فإنه في هذه الحالـة المـؤمن لـه يمكنـه أن يـدفع يمثل المؤمن لس

ـــدم احترامــــه لواجــــب إحاطــــة عملائــــه بالوضـــــع الجديــــد والمتمثــــل فــــي تغييـــــر  بخطــــأ المــــؤمن والمتمثــــل فــــي عــ
  .)313(الوسيط

كمـا فـي حالـة مـا وقد يكون شخصـا آخـر هـو المتسـبب فـي عـدم إحاطـة المـؤمن بتفـاقم الخطـر وتغيـره،   
إذا قــام المــؤمن لــه بإرســال الخطــاب الموصــى بــه إلــى المــؤمن فــي الوقــت المحــدد ولكــن إدارة البريــد أهملتــه فلــم 

  .يتحقق الإعلان، فالخطأ هنا هو خطأ الغير الذي يمكن للمؤمن له أن يدفع به في مواجهة البطلان
  طــلاننـــزول المـــؤمن عــن حقــه في الب: الفــرع الثــالـث

لقــد ســبق وأن رأينــا أن التــزام المــؤمن لــه بــالإعلان عــن بيانــات الخطــر هــو التــزام قــانوني، وبالتــالي هــو   
يعـد بالمقابــل حـق مــن حقــوق المـؤمن والتــي حماهــا المشـرع بنصــه علـى عقوبــة الــبطلان، ورغـم أن هــذا الأخيــر 

حة المــؤمن، وترتيبــا علــى ذلــك فإنــه إلا أنــه يعــد عقوبــة خاصــة تقــررت لحمايــة مصــل )314(يعــد مــن النظــام العــام
مصـلحة  ، وهـذا يتفـق مـع أن هـذا التنـازل هـو فـي)315(يجوز لهذا الأخير أن يتنازل عن الحمايـة المقـررة لحقوقـه

المؤمن له، وقد رأينا أن القوانين الخاصة بالتأمين تولي أهميـة خاصـة لحمايـة مصـالح المـؤمن لهـم، وتعتبـر أن 

                                                

  .336عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص : )311(
يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا «من القانون المدني 136تنص المادة : )312(

وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكون المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان . امنه في حال تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبته
  .»هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع

من القانون  575تعتبر السمسار وكيلا عن المؤمن له ومن ذلك وحسب المادة  07-95من الأمر  258والملاحظ أن المادة  -
  .اوز الحدود المرسومة فإذا خرج عنها دون مسوغ كان مسئولا عن خروجه هذاالمدني فالوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يج

  .105عمريو جويدة، الرسالة السابقة، ص ): 313(
(314): Cass Civ. I, 19/12/1983, R. G. A. T, 1985. p 46 . 

  .255أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ): 315(



 

 55

انين التـأمين تجعـل كـل اتفـاق يخالفهـا بـاطلا، مـا عـدا الاتفاقـات التـي تصـب فـي خلع صفة النظام العام على قو 
  )316(المؤمن له أو المستفيد  مصلحة

من لــه والتنـازل باعتبـاره تعبيـرا عـن إرادة صــاحبه فـي عـدم التمسـك بحقـه فــي الـبطلان فـي مواجهـة المـؤ 
  .لنسبة لهذا الأخير دفعا ممتازا لتوقي البطلانيعد با

يمكــن أن يكــون ضــمنيا يســتفاد مــن  أن يكــون صــريحا وهــو أمــر نــادر الوقــوع، كمــا الــبطلان يمكــنوالتنــازل عــن 
مسـتوجبة مـع المـؤمن لـه فـي مـا أرتكبـه مـن مخالفـات  يكشـف عـن اتجـاه نيتـه إلـى التسـامح الـذي لمـؤمنمسلك ا

للشـك فــي أن  ويشـترط فــي تقيـيم هــذا الموقـف الـذي ســلكه المـؤمن أن يكــون موقفـا لا يـدع مجــالا )317(للـبطلان 
شـــك فإنـــه يفســـر علـــى أن التنـــازل لـــم ال، أمـــا إذا ثـــار  )318(المـــؤمن قـــد تنـــازل عـــن حقـــه فـــي التمســـك بـــالبطلان 

وواضــح لا لــبس فيــه ولا  الحقــوق لا ينشــأ إلا عــن تصــرف ظــاهر، ذلــك لأن التنــازل عــن حــق مــن )319(يحــدث
هـا بالتصـريحات الكاذبـة رغـم علم أمين بطلـب تعيـين خبيـر طبـيأن يعد قيـام شـركة التـ مثلا غموض، فلا يمكن

  .)320(أنه تنازل عن البطلان مادام أنها لم تقبل بعد تعويض المؤمن له
ومــن بــين التصــرفات التــي يســتخلص منهــا التنــازل الضــمني أن يســتمر المــؤمن فــي اســتيفاء الأقســاط كمــا هــي 

، )321(يتمسـك بهـا لـك دون أنوذ رغـم علمـه بالمخالفـة دون زيادة أو أن يدفع التعويض عند الخطر المؤمن منـه
، وكــذلك قيــام المــؤمن بالتــدخل )322(ممثـل للمــؤمن بجلســة الخبــراء دون إبــداء تحفظـات ومـن ذلــك أيضــا حضــور

فــي الــدعوى التــي رفعهــا المضــرور علــى المــؤمن لــه فــي التــأمين مــن المســؤولية ولكــن دون أن يبــدي أي تحفــظ 
  .)323(بها المؤمن له بالنسبة لضمانه بعد أن علم بكذب البيانات التي أدلى

إن الــبطلان المنصــوص عليــه قانونــا يســتبعد تطبيقــه إذن وبطريقــة جذريــة عنــدما يتنــازل عنــه المــؤمن،   
هذا التنازل يمكن أن يكـون سـابقا عـن وقـوع المخالفـة كمـا قـد يكـون لا حقـا لهـا، إنـه يظهـر إذن فـي شـكل شـرط 

وثيقــة الحيــاة مــا يعــرف بشــرط عــدم المنازعــة فــي  فهــو يقابــل أحيانــا فــي ميــدان التــأمين علــى ،مــن شــروط العقــد

                                                

  . ني الجزائريدمن القانون الم 625راجع المادة ):  316(
  .215محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ):  317(

(318 :Cass Civ.I, 20/03/1963, R.G.A.T, 1963. P 467. 
  .216محمد شكري سرور، المرجع  السابق، ص    ): 319(

(320) :Cass Civ.I, 20/003/03, R.G.A.T, 1963. P 379. 
  .1287، مرجع سابق، ص 07السنهوري ،الوسيط، ج  ): 321(
اك من يرى أن مجرد قبض الأقساط  لا يشكل قرينة على التنازل عن البطلان ذلك أن هذه الأقساط تشكل ومع ذلك فهن -

عامل مهم في البنية الاقتصادية لشركة التأمين ومن خلالها يمكن لهذا الأخيرة القيام بالتزاماتها وبالتالي ليس من مصلحة 
  . لغموض تجاه تفسير إرادة المؤمنالمؤمن عدم قبضها، كما أن هذا التصرف يشوبه نوع من ا

Cass Civ.I, 25/10/1989, R.G.A.T, 1990, note (H) margeat et (J) Landel. P 372  
  227محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص ):  322(
  .257أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ):  323(
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ومضــمون هــذا الشــرط أنــه لا يجــوز للمــؤمن بعــد فــوات مــدة معينــة مــن تنفيــذ العقــد أن ينــازع فــي )324(التــأمين 
البيانـات التــي أدلىــ بهـا المــؤمن لــه ولا أن يحــتج بـأن الأخيــر قــد أخــل بالتزامـه الخــاص بوجــوب الإدلاء ببيانــات 

ظهور لهذا الشـرط فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، حيـث درجـت شـركات ل قد كان أو ، و )325(الخطر الصحيحة
بــل إن  ،التــأمين علـىـ وضــعه فــي عقــود التــأمين علــى الحيــاة بقصــد تشــجيع الأفــراد علــى الإقبــال علــى التــأمين

 ومـــن أمريكـــا انتشـــر هـــذا الشـــرط فـــي ،تشـــريعات بعـــض الولايـــات الأمريكيـــة توجـــب إدماجـــه فـــي عقـــود التـــأمين
  .)326(أوروبا

، )327(ولا شــك أن فائــدة هـــذا الشــرط تظهـــر بشــكل لا يثيـــر أي جــدل فــي حالـــة المــؤمن لـــه حســن النيـــة  
  )328(إذا كان المؤمن له سيء النية؟  ولكن يطرح التساؤل حول قيمته

هـذا الشـرط يعمـل بـه حتـى فـي حالـة أن في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يـنص فـي العقـد علـى   
بـل إن القضـاء الأمريكـي اسـتوجب الـنص  ،سيء النية متى مـا مضـت سـنة علـى التوقيـع علـى العقـدالمؤمن له 

الصريح إذا أريد عدم تطبيق الشرط في حالة سوء النية، أما القضاء الإيطالي فإنـه إن كـان يسـمح بإعمـال هـذا 
فإنــه فــي الوقــت  ،لانالشــرط فــي حالــة ســوء نيــة المــؤمن لــه بحيــث يتــيح لــه أن يتمســك بهــذا الشــرط لتــوقي الــبط

      )329(ةعقد على أساس التدليس المعيب للإرادنفسه يتيح للمؤمن أن يطالب بإبطال ال
أما القضاء الفرنسي فيـرى أن هـذا الشـرط لا يمكـن التمسـك بـه مـن طـرف المـؤمن لـه سـيء النيـة الـذي   

عفـــاء المتعاقـــد مــــن أخـــل بالتزامـــه بقصـــد غـــش المـــؤمن وتضـــليله، وأســـاس ذلــــك أنـــه لا يجـــوز الاتفـــاق علـــى إ
رض االمسؤولية التي تترتب على سوء نيته، كما أن استفادة المؤمن لـه مـن الإفـلات مـن العقوبـة رغـم غشـه يتعـ

  .)330(مع النظام العام 

ض أن اعتبار شرط عدم المنازعة تتنازلا عن الحق فيه خلط بين التنـازل عـن الحـق بحسـبانه تصـرفا عبويرى ال 
ين تعـديل شــروط العقـد بالاتفــاق، ضـف إلــى ذلـك أنــه لا يتصـور أن يصــير التنـازل عــن قانونيـا بــإرادة منفـردة وبــ

  .)331(البطلان قبل ثبوت الحق فيه
التـي يمكـن للمــؤمن لـه ســيء مــن دائـرة الــدفوع  بـالالتزام إذن بعـد اسـتبعاد التنــازل السـابق علــى الإخـلال  

  .تنازل اللاحق على الإخلال بالالتزاممواجهة البطلان، يتبقى أمامنا دراسة ال في تمسك بهاين النية أ

                                                

(324 ):R.D.C, T02,1991, R.A.T 161, P16. 

  .500المرجع السابق، ص  رمضان أبو السعود،):  325(
  .335عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص ):  326(
  .254أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ):  327(
  .335عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص ):  328(
  .335عبد المنعم البدراوي ، المرجع السابق، ص ):  329(
  .255أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ):  330(
  .216محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ):  331(
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ويطـرح الإشـكال فـي   )332(سـك بـالبطلان بعـد ثبـوت الحـق فيـهللمؤمن أن يتنازل عـن حقـه فـي التممبدئيا يجوز 
البطلان فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان التنـــازل بـــ حقـــه فـــي التمســـك إثبـــات مـــا إذا مـــا كـــان المـــؤمن قـــد تنـــازل فعـــلا عـــن

لأن  333أن يثبــت الوقــائع المكونــة لهــذا التنــازليتمســك بتنــازل المــؤمن  لــه الــذي م علــى المــؤمنويتحــتضــمنيا، 
التنـازل عــن حــق مــن الحقـوق لا يفتــرض، فــالمؤمن لــه يجـب أن يثبــت التصــرف الإيجــابي الـذي قــام بــه المــؤمن 
والذي يحمل الدليل على تنازله عن حقه في التمسك ببطلان العقـد مـن أجـل الغـش فـي التصـريحات بسـوء نيـة، 

أن الأمــر يقتضــي أن ، إذ )334(را هامــا فــي تقصــي نيــة التنــازلاقعــة علــم المــؤمن بحــدوث الإخــلال دو وتلعــب و 
يكــون المــؤمن قــد قــام بالتصــرف بعــد علمــه بالكــذب أو الكتمــان، وواقعــة العلــم هــذه لا تكفــي لوحــدها مــن أجــل 

دون لـبس أنـه  استخلاص التنازل بـل يجـب فـوق ذلـك أن يكـون المـؤمن قـد تصـرف بعـد علمـه تصـرفا يفهـم منـه
  . )336(بحيث اقتران العلم بهذا التصرف يجعله كالإجازة )335(ه في التمسك بالبطلاننزل عن حق قد

ة الموضــوع عنــدما يتنــاولون مســألة وقــد شــددت محكمــة الــنقض الفرنســية علــى ضــرورة أن يتقيــد قضــا  
يكــون  مــؤمن بــالغش فإنــهبعــد علــم الثبــات التنــازل بــالحرص علــى التأكــد مــن تــاريخ حصــوله، فــإذا كــان قــد تــم إ

ن هـذه النقطـة تعيـدنا إلـى مـا سـبق وأ ، والحقيقـة أن)337(المـؤمن لـه بولا من شـأنه أن يـدفع الـبطلان عـنتنازلا مق
أن  أو المكتـوم المكـذوب أشرنا إليه في موضوع الالتزام بالإعلان عن بيانـات الخطـر فـي أنـه يشـترط فـي البيـان

  .وما فلا يلتزم المؤمن له بإعلانهفإذا كان معل ،يكون مجهولا لدى المؤمن
واقـــع إلـــى ســـلطة قضـــاة المســـائل مـــن وتخضـــع مســـألة اســـتخلاص الوقـــائع المكونـــة للتنـــازل باعتبارهـــا 

ومــن ثــم يحــدث أن تصــدر الأحكــام متعارضــة  ،الموضــوع التــي لا رقابــة علــيهم فيهــا مــن طــرف محكمــة الــنقض
شــأنها أن تكشــف عــن نيــة التنــازل مــن جانــب مــن  عــة معينــة فــي مــا إذا كــاناقفــي بعــض الأحيــان حــول دلالــة و 

مؤمن فيمـا إذا كـان يشـكل تنـازلا ، أما فيما يخص تكييف التصرف الذي قام به ال)338(المؤمن أم أنها غير كافية
  .)339(يشكل تصرفا آخر فأنه يعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة النقض أم

                                                

  .1286، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط ،ج ): 332(
(333) : Cass Civ. 1.05/12/1972, J.C.P, 1973. p 239. 

وقد قضى بأنه لا يمكن أن يشكل دليلا على تنازل المؤمن عن البطلان قيامه بدفع التعويض دون أن يثبت المؤمن له ): 334(
  .المؤمن كان يعلم بالتصريح الكاذب أن
  .1286، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج ): 335(
  .501رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ): 336(

(337) : Cass Civ. I, 04/11/1974, R.G.A.T, 1977. p 35. 
  .217محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  ): 338(

Picard et Besson, Op Cit ,P217    

  .306محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ): 339(
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ى فسـخ العقـد رغـم تـوافر عناصـر الـبطلان هـل يعـد بمثابـة ولقد طرح التساؤل عن مدى اعتبار لجوء المـؤمن إلـ
  .)340(؟تنازل عنه

  .)341(عمال الفسخ أو الأخذ بالبطلانلنظر إلى الفوارق في الآثار بين إإن هذا التساؤل له أهمية با
ن تــرى أنــه يمكــن اعتبـار لجــوء المــؤمن إلــى طلــب الفســخ قرينــة علــى تنازلــه يــأ ،بعـض الأحكــام تقبــل بهــذا الحــل

، في حين تذهب أحكام أخرى إلى السـماح للمـؤمن رغـم طلبـه الفسـخ أن يثيـر مسـألة )342(تمسك بالبطلانعن ال
اللجــوء إلــى الفســخ مــن قبيــل مــا يعنــي أن هــذا الاتجــاه لا يقبــل باعتبــار  ،الــبطلان ومــن ثــم إمكانيــة التمســك بــه

  .)343(عن البطلان التنازل
فــي مــدى علــم المــؤمن بواقعــة الغــش أثنــاء طلــب  بينمــا الحــل المتفــق عليــه فــي أن المســألة ينظــر إليهــا

تفسـير ذلـك  الفسـخ فإنـه يمكـن فـي التصـريح ورغـم ذلـك لجـأ إلـى دعـوىالفسخ، فإذا كان عالما بغش المؤمن له 
الــبطلان، أمـا إذا كــان يجهـل واقعـة الغــش فـإن لجــوءه إلـى الفسـخ لا يعــد تنـازلا عــن  علـى أنـه تنــازل عـن دعـوى
  .)344(به البطلان مما يمكنه التمسك

  لانــب البطــه لسبـؤمن لــدارك المــت: الفــرع الرابــع

يجوز للمؤمن له بعد الكتمان أو تقديم البيان الكاذب وقبل تحقق الخطر أن يرجع في ما مضـى فيـه مـن غـش، 
فهــل أن مثــل  )345(ويتقـدم مــن تلقــاء نفســه إلــى المـؤمن ببيــان صــحيح أخــر أو بتصــحيح مــا أدلـى بــه مــن بيانــات

لرجــوع أو التصــحيح الإرادي للوضــع يمكــن اعتبــاره تصــرفا مــن شــأن التمســك بــه أن يــدفع عــن المــؤمن لــه هــذا ا
  الحكم عليه ببطلان العقد؟

مــادام أن الــبطلان مــا هــو إلا عقوبــة مدنيــة خاصــة قــررت لحمايــة مصــلحة المــؤمن فإنهــا لا ترقــى إلــى 
ه لخطئـلمبـدأ أن يتنصـل مـن العقـاب بمجـرد تداركـه مرتبة العقوبة الجزائية التي لا يمكن للمتهم فيهـا مـن حيـث ا

يمــه فــي وتعمإذ أن الــزمن لا يعــود، وبــذلك فإنــه لا يمكــن القيــاس علــى هــذا المبــدأ الســائد فــي القــوانين الجنائيــة 
  .)346(مجال القانون الخاص

قرينـة مبدئيا لا يمكن التمسك بهذا الدفع في حالـة مـا إذا تـم بعـد وقـوع الحـادث،لأن هـذه الواقعـة تشـكل 
علـى أن ســلوك المــؤمن لــه هــو لــيس تصـحيحا للخطــأ بقــدر مــا هــو رغبــة منـه فــي الإفــلات مــن الجــزاء هــذا مــن 
جهة، ومن جهة أخرى فإن إصلاح المؤمن له لخطئه بعد وقوع الكارثة يصبح بـدون موضـوع أو بـدون جـدوى، 

                                                

(340) : Favre-Rochex,  art cit, p 16. 
  . 80،76راجع المقارنة بين الفسخ والبطلان، ص ص  ):341(

(342) : Cass Civ. I, 27/01/1960, R.G.A.T, 1961. p 52. 
(343):  Cass Civ. I 17/06/1975, R.G.A.T, 1976, p 183. 
(344 ): Favre-Rochex, art cit, p 16. 

  .499رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ): 345(
  .226محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  ): 346(
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لـبطلان بـأن بلـغ المـؤمن لـه مـثلا بأنـه كذلك الأمر بالنسبة إلى الحالة التي يكون المؤمن قد بين نيتـه فـي إثـارة ا
قــد اكتشـــف المخالفـــة وأنـــه يتمســـك بــبطلان العقـــد أو كـــان قـــد رفـــع دعــوى الـــبطلان فعـــلا، وذلـــك لأن مثـــل هـــذا 
التــدارك يكــون قــد تــم خــارج الأجــل الــذي يمكــن أن يســمح فيــه، وهكــذا فــإن التــدارك لا يمكــن التمســك بــه إلا فــي 

صلاحهالحالات التي يمكن فيها تدارك الخط ٕ   .)347(أ وا
ويشترط لقبول التمسك بهذا الدفع أن يكون مسلك المـؤمن لـه نـابع مـن إرادة تغييـر نيتـه، أي رفـع صـفة 
الغـش عنــه، ولــيس مجــرد ســلوك يبغـي مــن وراءه الــتخلص مــن العقوبــة بعـدما نمــت إليــه معلومــات بــأن مخالفتــه 

ليسـت الأسـباب التـي  أنـه ن العقـد، والحقيقـةربما قد تكون أحاط بها المـؤمن علمـا وأنـه يسـتعد لرفـع دعـوى بطـلا
نمــا علاقــة هــذه الأســباب )348(دفعــت المــؤمن لــه إلــى إصــلاح خطئــه هــي التــي ينظــر إليهــا فــي تقيــيم ســلوكه ٕ ، وا

بعلم المؤمن بالغش واتصال هذا العلـم بـالمؤمن لـه، بمعنـى أنـه كلمـا كـان التـدارك بعـد علـم المـؤمن بـالغش فـإن 
خطـأ تصـبح محـل شـك، ممـا يمكـن معـه عـدم قبـول التمسـك بهـذا الـدفع، غيـر أنـه نية المـؤمن لـه فـي إصـلاح ال

يمكن للمؤمن له أن يقول أن المؤمن لم يعلمه بخطورة الجزاء، وأنه لمـا علـم بـذلك سـارع إلـى تـدارك خطئـه ممـا 
  .يسمح له بالتمسك بهذا الدفع

طـــأ بشـــكل يســـمح ، بمعنـــى أن يـــزول وصـــف الخ)349(ويشـــترط أيضـــا أن يكـــون إصـــلاح الخطـــأ كـــاملا
للمؤمن أن يعيد حسـاباته، أمـا إذا كـان الخطـأ لا يمكـن تصـحيحه بحيـث أن المـؤمن مـا كـان ليقبـل التعاقـد بهـذه 

  .البيانات المصححة فإن له أن يتمسك بالبطلان

  
  
  
  
  

  المــطلـــب الثــالـث

  آثــــار البطـــلان
  

يــره، ولــم يجــد إليــه، ثــم تــوفرت شــروط تقر الإشــارة  إذا تمســك المــؤمن بــبطلان العقــد علــى النحــو الســابق
المـؤمن لـه مـا يـدفع بـه فــي مواجهتـه، فـإن القاضـي ملـزم بالاسـتجابة إلــى طلـب المـؤمن ومـن ثـم الحكـم بــبطلان 

                                                

  .111عمريو جويدة، الرسالة السابقة، ص ): 347(
  .112عمريو جويدة، الرسالة السابقة، ص  ):348(
  .112عمريو جويدة، الرسالة السابقة، ص  ):349(
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العقــد، فــإذا مــا تقــرر بطــلان العقــد فإنــه ســيولد آثــارا بــين أطرافــه وربمــا قــد تمــس الغيــر، وتتمثــل هــذه الآثــار فــي 
ان مــن ناحيــة، مــع اســتحقاق المــؤمن للأقســاط التــي دفعهــا المــؤمن لــه أو التــي حــل زوال التــزام المــؤمن بالضــم

  .أجلها من ناحية ثانية
  

  زوال التـــزام المؤمــن بالضمـــان: الفــرع الأول
  فـــي مواجـــهة المؤمـــن لــه: أولا

لــه فــي حالــة وقــوع  عقــد التــأمين مــن العقــود الزمنيــة الملزمــة للجــانيين، فــالمؤمن يلتــزم بتعــويض المــؤمن
الكارثــة، إذ مــن شــأن هــذا الالتــزام أن يمــنح المــؤمن لــه الطمأنينــة والأمــان طــوال مــدة العقــد، وفــي المقابــل يلتــزم 

مــا دفعـة واحـدة ٕ ، فـإذا مــا حكـم بـالبطلان فإنـه يترتــب 350بـدفع الأقسـاط المتفـق عليهـا إمــا بصـفة دوريـة مسـتمرة وا
ها أي بأثر رجعـي، ومعنـى الرجعيـة فـي العقـود بصـفة عامـة هـو زوال عنه انحلال الرابطة العقدية من يوم إبرام

  .)351(كل أثر للعقد معتبرا كأن لم يكن، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد
ذا ما طبقنا هذا المبدأ علـى عقـد التـأمين فهـذا يعنـي إعـادة المـؤمن والمـؤمن لـه إلـى الحالـة التـي كانـا  ٕ وا

التعاقد، فلا يضمن المؤمن الخطر المؤمن عليه، ولا يلتزم المؤمن لـه بـدفع القسـط ولـه فـوق ذلـك أن  عليها قبل
يطالــب بمــا يكــون قــد دفعـــه مــن أقســاط، غيــر أن مبـــدأ الرجعيــة لا يطبــق بهــذا الشـــكل تقريبــا فيمــا يخــص أثـــر 

  .سبيل التعويض بطلان عقد التأمين، ذلك أن المؤمن له لا يلتزم برد الأقساط إذ يحتفظ بها على
ويبقــى ممكنــا تطبيــق مبــدأ الرجعيــة علــى التــزام المــؤمن بتعــويض المــؤمن لــه عــن تحقــق الخطــر، فإنــه 
بموجب البطلان الـذي يتقـرر علـى العقـد، فـإن هـذا الالتـزام يـزول فيكـون بإمكـان المـؤمن الامتنـاع عـن تعـويض 

  .)352(المؤمن له عن الأخطار المؤمن عليها رغم تحققها
خ إبـــرام الــــعقد هـــو التـــاريخ الـــذي يســـري منـــه الـــبطلان فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان ســـببه إخـــلال ويكـــون تـــاري

بيانـات الخطـر عنـد التعاقـد، بينمـا لا يبـدأ الأثـر الرجعـي للـبطلان فـي السـريان إذا بالمؤمن لـه بـالالتزام بـالإدلاء 
مـن لحظـة الإخطـار العمـدي غيـر كان سببه إخلال المؤمن له بالالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر أو تبدله إلا 

الدقيق للتفاقم، حيث فـي هـذه الحالـة لا يسـتطيع المـؤمن أن يسـترد المبـالغ التـي قـد يكـون دفعهـا لتغطيـة كـوارث 
، وهــذا الوضــع الأخيــر فــي تقــديرنا هــو )353(ســابقة علــى التفــاقم المعلــن عنــه بطريقــة كاذبــة ومشــوبة بســوء نيــة

د العامــة، وكــأن الأمــر يتعلــق بعقوبــة حرمــان المــؤمن لــه مــن العــوض ثــر الــبطلان مقارنــة بالقواعــلأ وضــع شــاذ
  .أكثر من كونه بطلانا كان يجب أن يقضي على العقد منذ لحظة نشوئه

                                                

  .81ع السابق، ص محمد حسن قاسم، المرج): 350(
  .521، ص1993عبد الحكم فودة، إنهاء القوة الملزمة للعقد، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية  ): 351(
  .239أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ):  352(
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ومن نتائج هذا البطلان أنه يتعين على المؤمن له أن يـرد للمـؤمن مـا تلقـاه مـن تعويضـات عـن كـوارث 
ه بإمكــان المــؤمن أن يرجـــع مــرة أخــرى علــى المــؤمن لــه وقعــت قبــل تقريــر الــبطلان، ويترتــب عــن هــذا الحكــم أنــ

ليطالبــه بــرد مــا دفعــه لــه مــن تعويضــات عــن الخطــر الــذي تحقــق إذا كــان لــم يكتشــف ســبب الــبطلان إلا بعــد 
، هــذه الفكــرة التــي تقــوم علــى )354(تســويته لــه، حيــث يتأســس رجوعــه حينئــذ علــى أســاس فكــرة رد غيــر المســتحق

يقــوم بالوفــاء بمـا يظنــه دينــا فــي ذمتـه إلــى شــخص لــيس لـه الحــق فــي تســلم أسـاس أن شخصــا يظــن أنـه مــدين ف
مـن القـانون المـدني الجزائـري كـل مـن تسـلم علـى سـبيل الوفـاء مـا لـيس  143، وقد ألزمت المادة )355(ذلك الدين

مسـتحقا لـه أن يــرده، والحقيقـة أن المــؤمن لـه عنــدما تسـلم مبلـغ التعــويض كـان بنــاء علـى ســبب مشـروع إذ كــان 
نها العقد صـحيحا لـم يتقـرر بطلانـه بعـد، وهنـا تظهـر فكـرة الرجعيـة إذ ينسـحب بطـلان العقـد علـى الماضـي، حي

مــن القــانون  144كمــا أن هــذا الاســترداد المؤســس علــى زوال ســبب الالتــزام هــو اســترداد مقبــول بــنص المــادة 
ء قــد تــم تنفيــذا لالتــزام زال المــدني الجزائــري التــي تــنص علــى أنــه يصــح اســترداد غيــر المســتحق إذا كــان الوفــا

  .)356(سببه
فـــإذا مـــا رفـــع المـــؤمن دعـــوى الاســـترداد فلـــيس للمـــؤمن لـــه أن يـــدفع بقـــوة الأمـــر المقضـــي فيـــه بالنســـبة 
للأحكــام التــي بموجبهــا تحصــل علــى التعويضــات المطالــب باســتردادها، وذلــك لأن هــذه الأحكــام لــم تفصــل فــي 

، وكــذلك لاخــتلاف الــدعويين مــن )357(لكتمــان ولــم تبــث فيهمــامســألة الــبطلان، حيــث لــم يثــر أمامهــا الكــذب وا
، والملاحــظ أن المــؤمن لــه لا يلتــزم إلا بــرد مــا تقاضــاه علــى ســبيل التعــويض تنفيــذا )358(حيــث المحــل والســبب

لالتــزام المــؤمن الناشــئ عــن عقــد التــأمين، أمــا مــا يكــون المــؤمن قــد دفعــه للمــؤمن لــه بســبب آخــر كنصــيب فــي 
رد جـزء مـن الأقسـاط، فهـذه لا علاقـة لهـا بـالتزام المـؤمن بـالتعويض، ومـن ثـم لا يسـتطيع  الأرباح أو في صـورة

تشـــاف الســـبب كشــأن حـــق الاســـترداد إلا مـــن تـــاريخ ا، ولا يســـري التقـــادم فـــي )359(أن يطالــب المـــؤمن لـــه بردهـــا
  .)360(وليس من تاريخ دفع التعويض الموجب للبطلان

بق أن دفعـه المـؤمن بنـاءا علـى تحقـق حـوادث سـابقة، إلا والأصل أن المؤمن لـه هـو الملتـزم بـرد مـا سـ
  .)361(أنه تجوز المطالبة ضد من وفى له المؤمن كالمستفيد مثلا أو الغير

                                                

  .196محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ):  354(
  .247علي سليمان، المرجع السابق، ص  علي):  355(
نما هو منطق البطلان ذاته الذي يعدم الآثار القانونية ):  356( ٕ وهناك من يرى أن أساس الرجوع ليس الدفع غير المستحق وا

المدني،  عبد الحكم فودة، البطلان في القانون: للعقد ما يعني رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ،أنظر
  .676مرجع سابق، ص 

(357) : PICARD ET BESSON, op cit, p 155. 
  .من القانون المدني الجزائري 338راجع المادة  ): 358(
  .65عبد الودود يحيى، الالتزام بالإعلان عن الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص ):  359(
  .1279، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج ):  360(
  .65ودود يحيى، الالتزام بالإعلان عن الخطر في التأمين، مرجع سابق، صعبد ال):  361(
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علــى العقــد فــي الماضــي فهــو يعدمــه فــي المســتقبل، فــلا يبقــى المــؤمن  وبــديهي أن الــبطلان كمــا يســري
د أصـــبح غيـــر موجـــود، ولا يحـــق للمـــؤمن لـــه أن علـــى تقريـــر الـــبطلان، لأن العقــ ضــامنا للخطـــر للفتـــرة اللاحقـــة

يحتفظ بما قبضه من تعويضات بناءا على تحقق حوادث سابقة حتـى ولـو كـان الظـرف الـذي أدى عـدم إعلانـه 
إلى بطلان العقد لم يكن له أثر لا على وقوع هذه الحـوادث ولا علـى نطـاق التـزام المـؤمن وحتـى ولـو لـم يصـب 

ــــين  المــــؤمن أي ضــــرر مــــن هــــذا الإعــــلان، ــــه وب إذ لــــيس يشــــترط تــــوافر علاقــــة الســــببية بــــين خطــــأ المــــؤمن ل
  .)362(الكارثة

هذا يدفعنا إلى استخلاص نتيجة مهمة تتمثل في أن بطلان عقد التأمين هو جـزاء غيـر قابـل للإنقسـام 
ه وهذا أمر جد واضح ولا يثير أي إشكال إذا ما كان عقد التأمين يغطـي خطـرا واحـدا، مـثلا التـأمين الـذي يجريـ

المــؤمن لــه ضــد خطــر الحريــق فهــو تــأمين ضــد خطــر واحــد وبموجــب عقــد واحــد فــإذا مــا ترتــب الــبطلان فإنــه 
  .يشمل جميع الحوادث السابقة حتى ولو لم يكن للبيان الكاذب أو المكتوم أثر في حدوثها

قل بينمــا الإشــكال يثــور فــي حالــة مــا إذا كــان عقــد التــأمين يغطــي عــدة أخطــار وكــان بالإمكــان أن يســت
، ومثـال ذلــك أن يـؤمن المحــامي 363كـل خطـر بوثيقــة تـأمين مســتقلة ولكـن للتبســيط تـم إدراجهـا فــي وثيقـة واحــدة

بعقد واحد مكتبه من خطر الحريق الـذي يمكـن أن يطالـه باعتبـاره عينـا مـؤجرة، ومـن خطـر السـرقة الـذي يمكـن 
مناسـبة قيامـه بمهامـه، فـي هـذه الحالـة أن يحيق بمنقولات مكتبه ومـن مسـؤوليته المهنيـة التـي يمكـن أن تترتـب ب

يطرح التساؤل إذا ما كان إخلال المؤمن له قد تعلق ببيـان يخـص منقـولات المكتـب فهـل الـبطلان يشـمل الجـزء 
  .)364(من العقد الذي يغطي هذا الخطر فقط أم أنه يشمل العقد كله؟

مــن مشــروع  26مــن المـادة بالنسـبة للحــل فــي مصـر فإنــه يمكــن أن يستشـف ممــا ورد فــي الفقـرة الثانيــة 
إذا كان موضوع العقد أشـياء كثيـرة أو أشخاصـا كثيـرين وكـان الكتمـان «: وزارة الاقتصاد والتي جاء فيها ما يلي

أو البيانات الكاذبة لا تنصب إلا على بعضهم فإن التـأمين يظـل قائمـا بالنسـبة إلـى بقيـة الأشـياء أو الأشـخاص 
  .)365(»عليهم وحدهم بنفس الشروططالما أن المؤمن كان يقبل التأمين 

                                                

  .238أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ):  362(
بينما في القانون الألماني إذا ألغي عقد التأمين بعد تحقق الحادثة المؤمن منها فإن التزام المؤمن بتنفيذ تعهده يبقى بالرغم  -

أخفاه المؤمن له لم يكن له أثر لا على وقوع الكارثة ولا على نطاق التزام المؤمن، فإذا كنا مثلا  من ذلك إذا كان الظرف الذي
بصدد تأمين ضد المرض وكان المؤمن له لم يعلن عند إبرام العقد أنه مصاب بمرض القلب ثم اكتشف المؤمن ذلك فيما بعد 

حق في أن يطالب المؤمن له برد ما سبق أن دفعه له كتعويض عن وألغي العقد  بناء على ذلك فإن الإلغاء لا يعطي المؤمن ال
  .64عبد الودود يحيى، الالتزام بالإعلان عن الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص : نفقات علاج أسنانه مثلا

  .198محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ):  363(
  .75عمريو جويدة، الرسالة السابقة، ص):  364(
  .494لسعود، المرجع السابق، ص رمضان أبو ا):  365(
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وفي تقديرنا أن هذا الحكم ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة في ما يخص نظرية إنقـاص العقـد، ويقصـد 
بإنقــاص العقــد تخليصــه مــن الجــزء المعيــب للإبقــاء علــى الجــزء الصــحيح حتــى يرتــب أثــره القــانوني المقصــود، 

، وقــد نصــت المــادة )366(اطــل متــى كــان العقــد قــابلا للإنقســامفالانتقــاص يفتــرض بقــاء العقــد مــع بتــر الجــزء الب
إذا كــان العقــد فــي شــق منــه بــاطلا أو قابــل للإبطــال فهــذا الشــق «مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنــه  104

وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغيـر الشـق الـذي وقـع بـاطلا أو قابـل للإبطـال، فيبطـل 
ويتضـح مـن هـذا الـنص أنـه يشـترط لتطبيقـه أن لا يكـون الشـق الباطـل فـي العقـد هـو الباعـث الـدافع » لهالعقد ك

  .)367(إلى التقاعد
مكـن الرجـوع إلــى ئــر مـن نـص يعــالج هـذه الحالـة فإنــه يومـع خلـو النصـوص المنظمــة للتـأمين فـي الجزا

فنيـــة تقـــوم علـــى العلـــم بمعطيـــات  القواعـــد العامـــة، إذ أن المـــؤمن عـــادة مـــا يقبـــل التـــأمين بنـــاء علـــى حســـابات
وبالتالي فإن الأمر كله يتحدد بالنظر إلى موقف المـؤمن، فـإذا مـا ثبـت أنـه كـان يقبـل التعاقـد علـى  )368(التأمين

الأخطــار الأخـــرى مســـتقلة وبـــنفس الشـــروط فـــإن العقـــد يبطـــل فـــي الشـــق الـــذي أتـــى الـــبطلان منـــه ويظـــل ســـاريا 
  .بالنسبة للشق الآخر

ه مــا يبــرره مــن جهــة أخــرى إذا مــا نظرنــا إلــى أن الــبطلان هــو عقوبــة خاصــة تتميــز ولعــل هــذا الــرأي لــ
بشكل يضـر بمصـلحة المـؤمن لـه ولـو أنـه  بالتالي يجب أن لا نتوسع في تفسير هذه العقوبة بنوع من القسوة، و 

عمـل هـذه كان سيء النية متى أمكن الفصـل بـين الأخطـار دون تـأثير علـى إرادة المـؤمن علـى قبـول التعاقـد، فت
هـذا خـروج مبـرر عـن قاعـدة عـدم  فـي وفـي رأينـا أن )369(فـي عقـد مسـتقل ةواردمنهـا  ةالأخطار وكـأن كـل واحـد
  .قابلية البطلان للانقسام

  فــي مــواجهـة الخلــف العــام والخــلف الخــاص: ثـــانيــا

فـإذا أبـرم شـخص عقـدا  ،الأصل وفقا للقواعد العامـة أن آثـار العقـد تنصـرف إلـى الخلـف العـام للمتعاقـد
من العقود ثم توفى فآثار هذا العقد تنصرف إلى خلفه العام، ويقصد بالخلف العام مـن يخلـف السـلف فـي ذمتـه 

إذا انتقلـت ملكيـة الشـيء «تـنص علـى أنـه  07-95من الأمـر  24، فالمادة )370(المالية كلها أو في حصة منها
ن لفائـــدة الـــوارث شـــريطة أن يســـتوفي جميـــع الالتزامـــات المـــؤمن عليـــه إثـــر وفـــاة أو تصـــرف يســـتمر أثـــر التـــأمي

، والقاعدة العامة أن العقد ينتقل إلى الخلف العام بكل عيوبه فإذا مـا تـداركوا خطـأ »المنصوص عليها في العقد
مورثهم وصححوا البيانات قبل وقوع الكارثة فإن من شأن ذلك أن يدفع عنهم البطلان، ولعل هـذا مـن جملـة مـا 

رع بعبارة شريطة أن يستوفي جميع الالتزامـات المنصـوص عليهـا فـي العقـد، أمـا إذا مـا اسـتمروا فـي قصده المش
                                                

  .638عبد الحكم فودة، البطلان في القانون المدني، مرجع سابق، ص ):  366(
  .276محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  ): 367(
  .33مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص ):  368(
  .76عمريو جويدة، الرسالة السابقة، ص ):  369(
  .82بقة، ص ميلود سلامي، الرسالة السا ): 370(
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تبني نفس المعلومات التي أدلى بها مورثهم وكان من شأنها أن تؤدي إلـى بطـلان العقـد فـإن المـؤمن يمكنـه أن 
  .)371(يتمسك بالبطلان في مواجهتهم ومن ثم زوال التزامه بالضمان

آثار العقد إلى الخلف العـام فهـي تنصـرف أيضـا إلـى الخلـف الخـاص، والخلـف الخـاص هـو مـن وكما تنصرف 
ينتقـل إليــه حــق خـاص مــن الحقــوق أو ديـن مــن ديــون الســلف الثابتـة فــي ذمتــه الماليـة بإحــدى الاتفاقــات الناقلــة 

ار عقـد التــأمين المشــار إليهـا سـابقا تجيـز اسـتمر  07-95مـن الأمـر  24، والمـادة )372(للحقـوق أو بـنص القـانون
لفائــدة خلــف المــؤمن لــه الخــاص بشــرط أن يســتوفي جميــع الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد، وتضــيف 

مــن نفــس الأمــر أنــه إذا انتقلــت ملكيــة الســيارة المــؤمن عليهــا، يســتمر التــأمين قانونــا لفائــدة المشــتري  25المــادة 
ثلاثـون يومـا ويـدفع زيـادة القسـط المسـتحق فـي حالـة حتى انتهاء العقد بشـرط أن يعلـم المـؤمن فـي مـدة أقصـاها 

تفاقم الخطر، هذا كله ما لم يقرر المؤمن له الاحتفـاظ بالاسـتفادة مـن عقـد تأمينـه، والملاحـظ أن هـذا الـنص لـم 
يتطرق إلى مصـير المشـتري فـي حالـة مـا تقـرر الـبطلان علـى العقـد ويبـدوا أن مـا قلنـاه سـابقا عـن الخلـف العـام 

  .لف الخاص أيضايطبق على الخ

                                                

  .240أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  ): 371(
، ص 1983خليل أحمد حسن قدادة، أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص وفقا لأحكام القانون المدني المصري، القاهرة  ): 372(

17.  



 

 65

  فـــي مــواجـــهــة الغــيــر: ثــالثــا

إن بطلان عقد التـأمين لا يحـتج بـه فقـط علـى المـؤمن لـه، فهـو قابـل للاحتجـاج بـه فـي مواجهـة الكافـة 
ويحـتج بـه كـذلك )374(والـدائنين المـرتهنين)373(وبصفة خاصة على كل من لهم حق على مبلغ التـأمين كالمسـتفيد

تأمين من المسؤولية، وعلى ذلك فإن أثر البطلان وحسـب مـا هـو سـائد فـي الفقـه الفرنسـي على المضرور في ال
مكـرس فـي الجزائــر إذ  وهـو الأمـر ذاتــه )375(يطـال حتـى المضــرور فـي التـأمين الإجبــاري مـن حـوادث الســيارات

ولا يبقــى  أنــه إذ أبطــل العقــد فــي التــأمين الإجبــاري مــن حــوادث الســيارات فإنــه يحــتج بــه فــي مواجهــة المضــرور
  .)376(أمام هذا الأخير إلا اللجوء إلى الصندوق الخاص بالتعويضات

أمــا فــي مصــر فــإن الــبطلان لا يمتــد أثــره إلــى المضــرور فــي تــأمين المســؤولية عــن حــوادث الســيارات، 
الــذي يملــك دعــوى مباشــرة تخولــه مطالبــة المــؤمن بمبلــغ التــأمين وهــذا الاســتثناء قــد ورد بــه نــص فــي القـــانون 

منــه  17الخــاص بالتــأمين الإجبــاري عــن حــوادث الســيارات، إذ نصــت المــادة  1955لســنة  601ي رقــم المصــر 
يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكـون قـد أداه مـن تعـويض إذا ثبـت أن التـأمين قـد «: على أنه

كــم المــؤمن علــى قبولـــه عقــد بنــاء علــى إدلاء المــؤمن لــه ببيانــات كاذبــة أو إخفائــه وقــائع جوهريــة تــؤثر فــي ح
  .)377(»تغطية الخطر أو على سعر التأمين وشروطه أو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة

ونلاحظ أن في هذا الحكم خـروج علـى القواعـد التـي تـدار بهـا الـدعوى المباشـرة، فـإذا كـان مـن الممكـن 
الحـادث المضـمون، فإنـه مـن الصـعوبة تقبـل ذلـك تقبل هذا الحكم إذا ما كان سبب الـبطلان قـد نشـأ بعـد تحقـق 

                                                

. د ببطلان عقد الاشتراطوفي هذا تطبيق لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير حيث يجوز للمتعهد بأن يدفع مطالبة المستفي ): 373(
  .240أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : أنظر

حيث يمكن القول بإمكان الاحتجاج بالبطلان في تأمينات الأشياء على كل من الدائن المرتهن للشيء المؤمن عليه  ): 374(
الجزائري بأن الرهن ينتقل بمرتبته إلى  من القانون المدني 900أو الذي له حق امتياز عليه ويؤيد هذا القول ما تقضي به المادة 

الحق الذي يترتب على هلاك الشيء المؤمن عليه من ذلك مبلغ التأمين، ولما كان المؤمن له قد أبطل عقده فليس من الممكن 
بعد ذلك أن ينتقل الرهن إلى حق زائل هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المؤمن وهو طرف أجنبي عن عقد الرهن ليس من 

راجع محمد شكري سرور، المرجع السابق، :منطقي بعد زوال العلاقة التي تربطه بالمؤمن له أن نحمله إعسار هذا الأخير ال
  .205ص 

بينما نجد القانون الألماني قد حمى الدائن المرتهن في التأمين من الحريق من آثار الإلغاء، ومقتضى هذه الحماية أنه إذا  -
الحادثة المؤمن منها فإنه يبقى قائما لصالح الدائن المرتهن، أما إذا تم الإلغاء قبل تحقق الحادثة  ألغي عقد التأمين بعد تحقق

المؤمن منها فإنه لا ينتج أثره فورا في مواجهة الدائن المرتهن إذا كان هذا الأخير قد أعلم المؤمن بالرهن، بل يظل التزام هذا 
أنظر عبد الودود يحيى، : طر الدائن المرتهن بالإلغاء أو من تاريخ علمه بالإلغاءالأخير قائما لمدة ثلاثة أشهر من وقت أن يخ

  .65الالتزام بالإعلان عن الخطر في التأمين، مرجع سابق، ص 
(375) : PICARD ET BESSO, op cit, p 155. 

  .ويض عن الأضرارالمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التع 15- 74من الأمر  24راجع المادة  ):  376(
  .487رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  ): 377(
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في حالة ما إذا كان سبب البطلان قد نشأ قبـل تحقـق الخطـر، ذلـك لأن الـدعوى المباشـرة عمادهـا حـق المـؤمن 
لــه المســـتمد مــن عقـــد التـــأمين، فيتلقــى المضـــرور هـــذا الحــق كمـــا هـــو وبجميــع الـــدفوع المتعلقـــة بــه وقـــت وقـــوع 

ها عقــد التــأمين الــذي أنشــأ هــذا الحــق، ومــن ثــم يجــوز للمــؤمن أن يحــتج علــى الحــادث وفــي الحــدود التــي يرســم
، ولقـــد حـــاول الـــبعض تفســـير هـــذا الخـــروج علـــى أســـاس الإنابـــة الناقصـــة )378(المضـــرور بـــبطلان عقـــد التـــأمين

  بمعنى أن المضرور هو المناب لديه في مواجهة المؤمن الذي هو بمثابة المناب والمؤمن له هو
يعتبــر التــزام المنــاب قبــل المنــاب لديــه مجــردا عــن ســببه فــلا يســتطيع الاحتجــاج بــأي دفــع ، حيــث )379(المنيــب 

حتـــى ولـــو كـــان بـــالبطلان، ولكـــن لا تصـــلح الإنابـــة الناقصـــة لتفســـير وتكييـــف دعـــوى المضـــرور المباشـــرة قبـــل 
ا يقتضــي ، غيــر أن التبريــد الســائد يمكــن إرجاعــه إلــى أنــه مــادام الهــدف مــن جعــل التــأمين إجباريــ)380(المــؤمن 

عدم الإحتجاج على المضرور بالبطلان أيا كان وقت اكتشاف المـؤمن للكـذب أو الكتمـان لأن الاحتجـاج علـى 
  .)381(المضرور بالبطلان يفرغ التأمين الإجباري من غايته

  

  : )382(عــدم رد الأقســاط المــدفوعــــة :الفــرع الثــانـي

ثر رجعــي بالنســبة إلــى جميــع أطرافــه إلا أن المــادة بطــلان عقــد التــأمين يقتضــي زوالــه بــأرغــم أن حكــم 
ومـــن قبلهـــا مــواد القـــانون الفرنســـي اقتصـــرت هـــذا الأثــر إلا علـــى المـــؤمن الـــذي يـــزول  07-95مــن الأمـــر  21

التزامه بالضمان بأثر رجعي فيبرأ من كل التـزام بـأداء قيمـة التـأمين للمـؤمن لـه عنـد تحقـق الخطـر ويسـترجع مـا 

                                                

  .1693، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط ج  ): 378(
  .88عمريو جويدة، الرسالة السابقة، ص  ): 379(
  .488رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  ): 380(
  .241أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ): 381(
من القانون المدني السويسري على عدم استحقاق المؤمن إلا المصاريف التي تكيدها في حالة ما  05دة وتنص الما):  382(

إذا ألغي العقد قبل تحقق الخطر وفي حالة ما إذا كان المؤمن له قد دفع مقدما أقساط عدة فترات من فترات التأمين فيجوز 
ن يجوز الاتفاق في هذه الحالة الأخيرة على حق المؤمن في خفض للمؤمن الاحتفاظ بربع أقساط فترات التأمين اللاحقة ولك

مبلغ التأمين إلى النصف أو أكثر إذا ثبت أن كتمان المؤمن له كان يقصد به إيقاع المؤمن في الغلط ولا يجوز للمؤمن بعد 
  .ذلك أن يطلب تعويضا آخر

منه بالتزام  20لتزام بالإعلان الأولي للخطر فقضى في المادة أما القانون الألماني فإنه لم يواجه مصير الأقساط إلا بالنسبة للا
  .المؤمن برد ماتقاضاه من أقساط

  .أما في القانون الإيطالي فإن المؤمن يستحق أقساط فترة التأمين السارية في حالة سوء نية المؤمن له
في مقابله بخطر ما أما أقساط الفترة السابقة على أما القانون المدني الكويتي فقد ألزم المؤمن برد قسط الفترة التي لم يتحمل 

أحمد شرف الدين، المرجع السابق، : أنظر. الإبطال فتضل مستحقة للمؤمن بمقتضى العقد ذاته لأنه ليس للإبطال أثر رجعي
  . 241ص
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، أمـا المـؤمن لـه فـإن التزاماتـه لا تـزول فالعقوبـة الخاصـة )383(يضـات عـن حـوادث سـابقةيكون قد دفعه مـن تعو 
أو التـي حـل أجلهـا، فيكـون علـى ذلـك المـؤمن غيـر ملـزم /المسلطة عليه تلزمـه بـأداء جميـع الأقسـاط المتـأخرة و

  .)384(له برد الأقساط التي دفعها المؤمن له، كما له أن يطالب بها إذا كانت لم تزل في ذمة المؤمن
 348إن عــدم رد الأقســاط عقوبــة جديــدة أنشــأها المشــرع الفرنســي بخــلاف مــا كــان ســائدا بــنص المــادة 

من القانون التجاري البحري الفرنسي التي كانت تسمح للمـؤمن لـه باسـترجاع الأقسـاط، ثـم إن هـذا الحـل يعطـي 
  .)385(في استحقاق الأقساطللمؤمن وضعية ممتازة إذ مع أنه تخلص من التزامه بالضمان احتفظ بحقه 

ولقد نص المشرع على أنه يحتفظ بها على سـبيل التعـويض، إلا أن هـذا الاتجـاه التشـريعي يعـد اتجاهـا 
منتقدا كون أن الضرر غير موجود أصلا طالمـا أن المـؤمن لـن يـدفع مبلـغ التـأمين ولـو تحقـق الخطـر، كمـا أن 

أثــر فــي تحقــق الخطــر، بينمــا نــرى المــؤمن يحـــتفظ  القــول بوجــود الضــرر يشــترط أن يكــون للكــذب أو الكتمــان
بالأقساط بغض النظر على هذا الأثـر، كمـا أن التعـويض حتـى يصـح تأسيسـه علـى الضـرر يقتضـي الأمـر أن 

  .)386(يتناسب الجزاء والضرر وهو ما لا يكون دائما في هذه الحالة
ن كــان مؤسســا فــي بعــض جوانبــه إلا أنــه تنقصــه الدقــة ٕ أحيانــا، حيــث يــرى أنــه لا  غيــر أن هــذا النقــد وا

يوجد ضرر ما دام المؤمن سوف لن يدفع مبلغ التأمين في حالـة تحقـق الخطـر، فـي حـين أنـه لـم يقـل أحـد بـأن 
الضــرر يكمــن فــي تحمــل المــؤمن لضــمان الكارثــة، إذ أن مصــطلح الضــرر أوســع مــن ذلــك بكثيــر فهــو كمــا قــد 

إبـرام العقـد والوقـت الـذي أمضـاه فـي عمليـة التعاقـد، قـد  يكون ماديا مثل النفقات التي يتكبدها المؤمن في سـبيل
      .)387(يكون أيضا أدبيا مثل عدم الطمأنينة التي قد يخلقها سلوك المؤمن له لدى شركات التأمين

وعلـى ذلــك فـإن احتفــاظ المـؤمن بالأقســاط هـو ضــرورة اقتضـتها قواعــد التـأمين، لأن تلــك الأقسـاط هــي 
ظومــة التـأمين تحتـاج إلــى نفقـات للقيــام بـالإدارة والتنظـيم وفــي ضـمان حقــوق أسـاس حسـابات المــؤمن، ثـم إن من

ومن ثم فإن من شأن إلزام المؤمن بإرجاع الأقسـاط إلـى المـؤمن لـه أن يقلـب حسـابات المـؤمن  )388(المؤمن لهم

                                                
(383) : (Y) Lambert-Faivre, OP cit, P258.  

  .635جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  ):  384(
  . 126د الرزاق بن خروف، المرجع السابق، صعب -

(385) : PICARD et BESSON, op cit,P155. 

 

        .246أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  ):  386(
حسب الأستاذ علي بن غانم فإن المشرع الجزائري جعل الأساس القانوني لإحتفاظ المؤمن بالأقساط رغم بطلان العقد هو  -

انظر علي بن غانم، التأمين : لغش والضرر اللاحق بالمؤمن مما يرتب مسؤولية المؤمن له التقصيرية الخطأ المتمثل في ا
  . 132، ص1997البحري وذاتية نظامه القانوني، رسالة ماجستير،جامعة الجزائر 

  .614، 612أنظر في معنى الضرر، رجب كريم عبد اللاه، المرجع السابق، ص ص  ): 387(
  .125، 109منظومة التأمين، مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص ص أنظر في توازن ): 388(
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لمـؤمن مين ومنـه ضـياع حقـوق بـاقي ارأسا على عقب الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار التوازن الفني لشركة التـأ
  .لهم

ثم إن هـذا التبريـر الفنـي يدعمـه تبريـر أخلاقـي وقـانوني مفـاده أنـه لا يمكـن للشـخص الـذي يـأتي الغـش 
ثــم إنــه لــو ســمحنا للمــؤمن لــه باســترجاع الأقســاط التــي دفعهــا فإننــا ســوف نفــرغ )389(مــن جانبــه أن يســتفيد منــه

  .العقوبة من محتواها
التـــي تصـــبح مـــن حـــق المـــؤمن هـــل هـــي الأقســـاط  ولكـــن تســـاؤلا مهمـــا يمكـــن أن يثـــار حـــول الأقســـاط

المدفوعــة أو المســـتحقة حتـــى تـــاريخ تقريــر الـــبطلان أم إلـــى تـــاريخ المطالبـــة بــه أي تـــاريخ رفـــع الـــدعوى أم إلـــى 
 .تاريخ علم المؤمن بنشوء الواقعة المسببة للبطلان؟

ؤمن لـه كمـا لـه أن حسب ما هـو سـائد فـي الفقـه الفرنسـي فـإن المـؤمن يحـتفظ بالأقسـاط التـي دفعهـا المـ
،إلا أنهـم لـم يبينـوا مصـير الالتزامـات الناشـئة عـن 390يطالب بالأقساط المستحقة إلى تـاريخ رفـع دعـوى الـبطلان

عقــد التــأمين بمــا فــي ذلكــ الأقســاط المســتحقة أثنــاء ســير هــذه الــدعوى، أمــا فــي التشــريع الجزائــري فــإن القــراءة 
  .ينا إجابة دقيقةلا تعط 07-95من الأمر  21الحرفية لنص المادة 

بينمــا يـــذهب الــبعض فـــي مصــر إلـــى أن المــؤمن لـــه يلتــزم بـــدفع جميــع الأقســـاط المســتحقة إلـــى يــوم أن يتقـــرر 
  .)391(البطلان

إلا أنــه إذا رجعنــا إلــى القــانون الألمــاني الــذي يقــرر عقوبــة الإلغــاء فإنــه قــد أعطــى حــلا لهــذا الإشــكال 
بقة علــــى تـــاريخ علمــــه بــــالغش المتمثــــل فــــي تعمــــد الكــــذب أو بتقريـــره أن المــــؤمن لا يســــتحق إلا الأقســــاط الســــا

الكتمــان، وبــرر ذلــك بأنــه حتــى لا يســمح للمــؤمن فــي أن يتلكــأ فــي تطبيــق الإلغــاء لكــي يســتحق القســط المقابــل 
، ونحـن نـرى قياسـا علـى هـذا الحـل أن المـؤمن يجـب أن لا يسـتحق إلا الأقسـاط التـي )392(لفترة التأمين اللاحقـة

ه أو التــي حــل أجــل اســتحقاقها قبــل علــم المــؤمن بواقعــة الغــش، لأنــه لــو ذهبنــا إلــى تبنــي الــرأي دفعهــا المــؤمن لــ
الســائد فــي الفقــه الفرنســي أو المصــري فــإن مــن شــأن ذلــك أن يجعــل المــؤمن يتعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق 

واحـدة بتأخره عن طلب البطلان إلـى أقصـى حـد ممكـن حتـى يثـرى علـى حسـاب المـؤمن لـه فيكـون علـى درجـة 
نيـة مـع المـؤمن المعه من سوء النية، وترتيبا على ذلك فإننا نرى أن المؤمن إذا كان في نفس الدرجـة مـن سـوء 

                                                

المؤرخ في  10-05من القانون  31من القانون المدني الجزائري وبعد تعديلها بالمادة  103ثم إن المادة  ):  389(
ب في عدم أصبحت تؤيد هذا التبرير بتأكيدها على أنه يحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسب 20/06/2005

  .مشروعيته أو كان عالما به
(390) :  PICARD ET BESSON, op cit,p155 

 .241أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص -      

  .1279، مرجع سابق، ص07السنهوري، الوسيط ،ج):  391(
  .126عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص -      

  .63لخطر في التأمين، مرجع سابق، ص عبد الودود يحيى، الالتزام بالإعلان عن ا ):392(
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لـه فــإن لهــذا الأخيــر أن يطالــب بإرجــاع الأقســاط التــي كــان قـد دفعهــا مــن وقــت علــم المــؤمن بواقعــة الغــش إلــى 
  .تاريخ تقرير البطلان

  

  ثــــالـــــحث الثــــبــــالم
  نــأميـد التـلان في عقــل البطــأصيـــت

  
بعد أن انتهينا في المبحثين السابقين من دراسة أحكام البطلان، يقتضي بنـا الحـال أن نحـاول التأسـيس 

  .له، إذ أنه قد يلتبس مع غيره من النظم القانونية الأخرى التي تتشابه معه أو تتداخل فيه في بعض الأحيان
نظم القانونيــة يشـكل فـي الكثيــر مـن الأحيـان مــادة خصـبة تفـتح البــاب فـالغموض الـذي يكتنــف بعـض الـ

واســعا أمــام المحـــاكم لتحقــق الغنــى فـــي الاجتهــاد، لكـــن ذلــك يــتم علـــى حســاب المتقاضــين الـــذين قــد يخســـرون 
دعــاواهم بســبب عــدم وضــوح الحلــول القانونيــة التــي يســعى الفقــه والاجتهــاد إلــى جلائهــا وتركيزهــا علــى أســس 

  .)393(يحصل ذلك يكون الاجتهاد قد بني كما قيل على جثث ضحايا الدعاوى واضحة، وحتى
ثـــم إن كثيــــرا مــــن الفقهـــاء وفــــي صــــدد بحــــثهم عـــن الأســــاس القــــانوني الــــذي يرتكـــز عليــــه ســــن الجــــزاء 

للقواعــــــد العامـــــة فيحتــــــدم الخـــــلاف بيــــــنهم  أن الـــــنص القــــــانوني الـــــذي ينظمــــــه مـــــا هــــــو إلا تطبيـــــق يفترضـــــون
  .)394(ويتضاربون

قــد انطلقنــا بدايــة أن هــذا الجــزاء هــو جــزاء خــاص، فإنــه وقصــد إثبــات صــحة ذلــك فــإن قواعــد ثــم إننــا 
البرهـــان تقتضـــي بنـــا أولا أن نقارنـــه بغيـــره مـــن الـــنظم القانونيـــة التـــي تحفـــل بهـــا القواعـــد العامـــة كنظـــام الـــبطلان 

نظمـة فـإن ذلـك يـدل علـى بنوعيه المطلق والنسبي أو نظـام الفسـخ، فـإذا مـا وجـدنا إمكانيـة رده إلـى أحـد هـذه الأ
خطـــأ فرضـــيتنا، أمـــا إذا وجـــدنا أنـــه لا ينطبـــق عليـــه أي نظـــام مـــن تلـــك الأنظمـــة فـــإن ذلـــك يـــدل علـــى أصـــالته 

ز البطلان عن غيره مـن الجـزاءات السـائدة فـي نظـام التـأمين علـى يوخصوصيته ، ثم نقوم في مطلب ثاني بتمي
ص التي يتميـز بهـا عقـد التـأمين ومـن ذلـك الطبيعـة أن نختم ذلك بمحاولة تأسيس البطلان على بعض الخصائ

  .الاحتمالية ومبدأ حسن النية
  
  

  لب الأولطـــالم

  البطــلان فـي ضوء بعـض أنظمـة القـواعد العـامـة
                                                

  .329، ص 1983، دار إقـرأ، بيروت 03أسعد ذياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، ط ): 393(
  .283، ص 04السنهوري، الوسيط، البيع والمقايضة، ج ): 394(
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  لان عقد التأمين على البطلان في القواعد العامةمدى إمكانـية تأسـيس بط: الأولالفـرع 
مـا أن يكـون بـاطلامن المعـروف فـي فقـه القـانون المـدني أ ٕ والـبطلان  ،ن العقـد إمـا أن يكـون صـحيحا وا

قـــد يكـــون مطلقـــا كمـــا قـــد يكـــون نســـبيا، ولكـــي يكـــون العقـــد صـــحيحا لا بـــد أن تكـــون أركانـــه جميعـــا قـــد تـــوافرت 
وســلمت مــن الخلــل الــذي قــد يصــيبها، كعــدم مراعــاة بعــض القواعــد القانونيــة التــي يوجبهــا المشــرع عنــد تكــوين 

التراضـي، المحـل، السـبب، الشـكل فـي (ذلك يترتب البطلان المطلق على تخلف أحد الأركان ، وعلى )395(العقد
فيترتــب ) القابليــة للإبطــال(أو علــى تخلــف شــرط مــن شــروطها الأساســية، أمــا الــبطلان النســبي ) بعــض العقــود

، )396()الأهليـةالغلـط، التـدليس، الإكـراه، الغـبن، نقـص (علـى تعيـب إرادة أحـد أطـراف العقـد بأحـد عيـوب الرضـا 
ويترتــب علــى تقريــر الــبطلان بنوعيــه إعــادة الأطــراف إلــى الحالــة التــي كــانوا عليهــا قبــل التعاقــد، فــإن كــان هــذا 

  .مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل
ولإجـراء المقارنــة بـين هــذا النظـام فــي القواعـد العامــة وبـين بطــلان عقـد التــأمين فـإن نطــاق المقارنـة يــتم 

   ).بب، النطاق، سلطة القاضي التقديريةالس(على عدة نواحي 
  المقـارنة بيـن بطـلان عقـد التأميـن والبـطلان المطـــلق: أولا

  :مــن حيــث السبــب:  01

يرجع سبب بطلان عقد التأمين إلى تعمد المـؤمن لـه الكـذب أو الكتمـان عنـد التصـريح ببيانـات الخطـر 
طـر أو تغيـره بعـد التعاقـد علـى النحـو الـذي درسـناه سـابقا، أمـا عند التعاقد، أو عن عدم الإخطـار عـن تفـاقم الخ

  .سبب البطلان المطلق فهو تخلف أحد أركان العقد أو شرط من شروط صحته
والحقيقـة أن هنـاك مـن يـرى أن سـبب بطـلان عقـد التـأمين يمكـن رده إلـى أسـباب الـبطلان المطلـق  فـي القواعـد 

الخطــر لــم يســتوف شــرطا مــن شــروطه وهــو شــرط تعيــين المحــل العامــة علــى أســاس أن أحــد أركــان العقــد وهــو 
، فباعتبـــار الخطـــر محـــل التـــزام كـــل مـــن المـــؤمن لـــه والمـــؤمن، فـــالمؤمن لـــه يلتـــزم بـــدفع )397(عنـــد تكـــوين العقـــد

الأقساط ليؤمن نفسـه مـن الخطـر، والمـؤمن يلتـزم بـدفع مبلـغ التـأمين فـي حالـة تحقـق الخطـر، فـالخطر إذن هـو 
، لـذلك وجـب أن يكـون محـددا ومعلومـا بالنسـبة للمـؤمن 398ه كل من القسط ومبلغ التأمينالمقياس الذي يقاس ب

حتـــى يـــتمكن مـــن تحديـــد حســـاباته وتقـــدير القســـط المناســـب لـــه، فتعيـــين المحـــل أمـــر ضـــروري وطبيعـــي لوجـــود 

                                                

  .117عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص ):  395(
  .81علي علي سليمان، المرجع السابق، ص ):  396(
وما بعدها،وانظر محمد صبري  643، مرجع سابق، ص 01السنهوري، الوسيط،ج: للمزيد في ما يخص بطلان العقد انظر -

وما بعدها، محمد حبار، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري، رسالة  242السعدي، المرجع السابق،ص
  . 1988دكتــوراه، جامعة الجزائر

  .243ف الدين، المرجع السابق، صأحمد شر  ):  397(
  .1218، مرجع سابق، ص07السنهوري، الوسيط ج):  398(
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الالتــزام، إذ الغــرض مــن ذلــك تمييــز المحــل عــن غيــره حتــى يكــون المــدين مــدركا كــل الإدراك لمــا هــو مطالــب 
  .)399(به

ذا كان هذا الرأي الذي يرجع سبب البطلان إلى تخلـف شـرط تعيـين المحـل عنـد تكـوين العقـد يبـدوا مقنعـا  ٕ وا
  :لأول وهلة إلا أنه سرعان ما يتبدد عند مجابهته ببعض الانتقادات والتي من بينها

لات أن يكـون أنه إذا كان تعيين المحل أمر لابد منه تحـت طائلـة الـبطلان فهـذا لا يعنـي فـي كـل الحـا -1
، ثم إنه في عقد التأمين المـؤمن لـه يحـدد )400(المحل معينا تعيينا دقيقا إذ يكفي أن يكون قابلا للتعيين

الخطـــر المـــؤمن منـــه كـــأن يكـــون حريقـــا أو ســـرقة ولا يكـــون دور البيانـــات التـــي يـــدلي بهـــا إلا إحاطـــة 
جســامته، وهــي بيانــات لا المــؤمن بــالظروف التــي تحــيط بــالخطر وتســاعده علــى تقــدير قيمتــه ودرجــة 

تؤثر دائمـا فـي ركـن الخطـر إلـى درجـة أنهـا تعدمـه، إذ يمكـن أن يكـون تأثيرهـا فـي رأي المـؤمن بدرجـة 
  .أنه لو علم بها لتعاقد ولكن بقسط أكبر

أن هنـاك مـن يـرى أن محـل التـزام المـؤمن لـه بتقـديم البيانـات هـو تقـديم هـذه البيانـات، أمـا الخطـر فهـو  -2
نمـا  المحل في العقد، ٕ وبالتالي فـإن الالتـزام بتقـديم البيانـات لا يشـكل شـرطا مـن شـروط تعيـين الخطـر وا

وبالتـــالي لا ينجــر عــن الإخـــلال بهــذا الالتـــزام  401هــو التــزام مـــن الالتزامــات الناشــئة عـــن عقــد التــأمين
 .تخلف أو تعيب ركن من أركان العقد

ركـــن مـــن أركانـــه لرتـــب المشـــرع  أنــه لـــو صـــح القـــول أن عـــدم تقـــديم بيانـــات الخطـــر يصـــيب العقـــد فـــي -3
الــبطلان المطلــق عنــه بغــض النظــر عــن حســن أو ســوء نيــة المــؤمن لــه، بينمــا نجــده يقــيم تفرقــة بــين 
الحــالتين إذ لا يترتــب الــبطلان عــن مخالفـــة المــؤمن لــه للالتــزام إذا كــان ذلـــك بحســن نيــة ويضــع فـــي 

 .مقابل ذلك جزاءات أقل قسوة

  مــن حيـــث النطــــاق:  02-

معاصــرا لنشــوء العقــد، فالعقــد الباطــل هــو الــذي يولــد  أن يكــون ســبب الموجــب للــبطلان المطلــق يجــبال
وبه جرثومة البطلان، وليس هذا هو الحل دائما في حالة بطلان عقد التأمين الـذي قـد يترتـب لـيس فقـط كجـزاء 

لتزامــه بــالإعلان عــن تفــاقم لإخــلال المــؤمن لــه بالتزامــه بــالإعلان الأولــي للخطــر ولكــن أيضــا كجــزاء لإخلالــه با
  .)402(الخطر، وهذا الأخير ليس معاصرا لنشوء العقد بل لاحقا عليه

وبديهي أن البطلان محل الدراسة لا يعمل بـه إلا فـي عقـد التـأمين، بينمـا الـبطلان المطلـق فهـو يسـري 
  .على جميع العقود مهما كان نوعها

  مـن حيـث الدعـوى التـي تحكـمـه:  03-
                                                

  .176عــلي فيلالي، المرجع السابق، ص):  399(
  .71علي علي سليمان، المرجع السابق، ص):  400(
  .1218، مرجع سابق، ص07السنهوري، الوسيط ج ): 401(
  .637جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ):  402(
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عقـــد التـــأمين كقاعـــدة عامـــة يقـــع بحكـــم قضـــائي، وقبـــل ذلـــك يظـــل العقـــد ســـاري المفعـــول الـــبطلان فـــي 
 )403(ومنتجا لآثاره، بينما العقد الباطل بطلانا مطلقا هو عقـد منعـدم الوجـود قـد لا يحتـاج لتـدخل القضـاء لتقريـره

لحة العامــة ويختلــف الــبطلان الخــاص فــي عقــد التــأمين عــن الــبطلان المطلــق فــي أن هــذا الأخيــر قوامــه المصــ
فيكــون لكــل ذي مصــلحة الحــق فــي التمســك بــه ويجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يطلبــه 
الخصـــوم مـــادام قـــد أثيـــر أمامهـــا الســـبب الموجـــب للـــبطلان، فـــي حـــين بطـــلان عقـــد التـــأمين قـــد شـــرع لمصـــلحة 

ازل عنــه، بينمــا لا يجــوز التنــازل فــي المـؤمن علــى النحــو الــذي أشــرنا إليــه ســابقا، ويترتــب عـن ذلــك إمكانيــة التنــ
  .حالة البطــلان المطلـق

  مــن حيـــث الآثــــار:  04-

وفقا للقواعد العامة فإن البطلان المطلق يكـون لـه أثـر رجعـي يرتـد إلـى وقـت نشـوء العقـد ويشـمل العقـد 
ت المــؤمن الــذي يحــتفظ فــي حــين أن بطــلان عقــد التــأمين هنــا لا يرتــد بــأثر رجعــي إلا بالنســبة لالتزامــا )404(كلـه

وكـــذلك فـــإن  )406(فـــبطلان العقـــد يـــتمخض بـــدون شـــك عـــن فائـــدة محققـــة للمـــؤمن)405(بالأقســـاط ولا يلتـــزم بردهـــا
بطــلان عقــد التــأمين بســبب عــدم التصــريح عــن حالــة تفــاقم الخطــر لا يــؤدي إلــى زوال العقــد مــن تــاريخ إبرامــه 

نما من تاريخ حدوث التفاقم أو التغير في الخطر، وفي ه ٕ الرجعيـة بـين النظـامين، ومـن  ذا اختلاف فـي مفهـوموا
  .مكن الوصول إلى الاختلاف بينهما أيضا من حيث الأثر الناتج عن إعمال كل واحد منهماهنا ي

مـة لا يـؤدي بنـا وننتهي إلى القول أن إرجاع بطلان عقد التأمين إلـى الـبطلان المطلـق فـي القواعـد العا
تطبيق الجـزاء القـانوني الـذي يتحملـه المـؤمن لـه بالشـكل الـذي نـص عليـه  حكام المقررة فيإلى الوصول إلى الأ

  . المشرع
  :يـلان النسبـن والبطـد التأميـلان عقـين بطــبــارنة المق: اــيــانث

يخضــع عقــد التــأمين كغيــره مــن العقــود للأحكــام القانونيــة المتعلقــة بعيــوب الرضــا ونتائجهــا علــى صــحة   
التشـابه الكبيـر بـين هـذه الأحكـام وأحكـام بطـلان عقـد التـأمين موضـوع البحـث خاصـة وقـد لاحـظ  الفقـه  ،العقود

، إذ يـرى ممـا أدى بهـم إلـى القـول بإمكانيـة رد سـبب الـبطلان إلـى عيـوب الرضـا ،في ما يتعلق بالغلط والتـدليس
قواعـد الغلـط إذ أن  عمال البطلان الخـاص فـي عقـد التـأمينلإ الأستاذ محمود جمال الدين زكي أنه لا ضرورة 

  )407(.والتدليس تكفي في جميع الحالات لجعل العقد قابلا للإبطال
  :طـام الغلـإلى أحك عقد التأمين لانـبطـب ة رد سبـدى إمكانيــم : 01-

                                                

  .257عــلي فيلالي، المرجع السابق، ص :) 403(
  .638جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص):  404(
  .من القانون المدني منع المتعاقد الذي يأتي البطلان من جهته من الاسترداد 103والمشرع الجزائري في تعديله للمادة  -
  .490رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ): 405(
  .323البدراوي، المرجع السابق، صعبد المنعم  ): 406(
  .   1273، مرجع سابق، 07السنهوري، الوسيط،ج: مشــار إليه في):  407(
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ف الواقع بحيـث يكـون قـد دفـع مـن وقـع سبق وأن عرفنا الغلط بأنه وهم يقوم في الذهن فيصور الأمر على خلا
ولكــي يكــون الغلــط منتجــا لآثــاره القانونيــة يجــب أن ) 408(يــث لــولاه مــا كــان العقــد لينعقــدبح ،لــى إبــرام العقــدفيــه إ

الأول هـــو أن يكـــون الغلـــط جســـيما بحيـــث لا يمكـــن التســـامح بشـــأنه ولا يقـــع فيـــه الشـــخص  ،يســـتوفي شـــرطين
يقــاس والثــاني هــو أن يقــع الغلــط فــي صــفة جوهريــة فــي الشــيء محــل التعاقــد، فبالنســبة للشــرط الأول  ،المعتــاد

ن القضـاء يبـدي تشـددا فـي قبـول الـدفع بـالغلط مـن قبـل شـخص تنعقـد لـه لـذلك فـإ ،غلط بمعيـار الرجـل المعتـادال
قــدر مــن الحــرص رض بــذاتها وجــوب تــوفر ة الإحتــراف فــي مجــال التعاقــد علــى أســاس أن هــذه الصــفة تفتــصــف

ي الغلـــط، أمـــا بالنســـبة ع فـــنبـــه الوقـــو جل علـــى المعلومـــات الضـــرورية التـــي تلـــى الحصـــو لـــدى المحتـــرف يدفعـــه إ
  . )409(برام العقدادة المتعاقد ومؤثرا على توجهها لإا لإر الثاني فينبغي أن يكون الغلط محددللشرط 

لــى أحكــام بطــلان عقــد التــأمين، فإنــه لا يشــترط فيــه أن يــؤدي البيــان ولإعمــال المقارنــة فإنــه بــالرجوع إ
و فـي صــفة جوهريـة فـي الخطــر المـؤمن منــه لـو كــان ع المــؤمن فـي غلـط جســيم أو قـأو المكتـوم إلــى و المكـذوب 

علمــه لمــا كــان قبــل التعاقــد أصــلا، إذ أن أثــر البيــان الكــاذب أو المكتــوم لا يشــترط أن يصــل إلــى هــذا الحــد بــل 
قـل، وبـين عـدم التعاقـد بـرم العقـد بقسـط ألو علم حقيقته لكان قد أعن الخطر بشكل  يكفي أن يغير فكرة المؤمن

روط أخــرى فــرق كبيــر، إذ لــو كــان الأمــر يتعلــق بأحكــام الغلــط لمــا صــح تمســك المــؤمن لــه أصــلا والتعاقــد بشــ
 ههـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى فإنـ )410(ببطلان العقد في حالة ما إذا ثبـت أنـه كـان سـيقبل التعاقـد بقسـط أقـل

الغلـط باعتبـاره  فإنهـا قـد لا تسـمح للمـؤمن أن يـدفع بأحكـام دالغلط تقـاس بمعيـار الرجـل المعتـا إذا كانت جسامة
لا إذا كــان البيــان الــذي وقــع فيــه شخصــا محترفــا يفتــرض أنــه تتــوفر فيــه صــفة الرجــل المــدرك لأصــول مهنتــه إ

بينمــا لا يشــترط ذلــك  ،الغلــط لا يمكــن التوصــل إلــى معرفتــه حتــى ولــو اســتخدم كــل إمكانياتــه ومهاراتــه المهنيــة
فكـل  ،ى رغبة المؤمن التي يعبر عنهـا فـي بطاقـة الأسـئلةه علتلتطبيق جزاء البطلان إذ يقاس تأثير البيان وقيم

  .هو بيان مؤثر وجوهري من شانه الإجابة عنه تقرير بطلان العقدمكتوب  بيان جاء محل سؤال
  

  

  : إلى أحكام التدليس عقد التأميـن بطلانـب ة رد سبــدى إمكانيـم/ 02-

فهـو  ،لمتعاقـد فـي غلـط يدفعـه إلـى التعاقـدالتدليس كما سـبق تعريفـه هـو اسـتعمال طـرق احتياليـة توقـع ا
عـن الغلـط العـادي فـي أن الأول ويتميـز هـذا الغلـط المثـار  ،فيعيـب الإرادة المتعاقـد يثير الغلط العادي في ذهـن

ويسـتخلص مـن  )411(لدى المتعاقد نتيجة للوسائل التي لجـأ إليهـا المـدلس بينمـا يقـوم الثـاني مـن تلقـاء نفسـه يقوم
                                                

  .رسالةالمن  27ع صراج):  408(
  .64، ص1996حسن عبد الباسط جميعي، أثر التكافؤ بين المتعاقدين، دار النهضة العربية، القاهرة):  409(
  .07- 95من الأمر  21ي الجزائري، والمادة من القانون المدن 82و 81انظر المواد):  410(
  .   244انظر أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص -
  .359أسعد ذياب، المرجع السابق، ص):  411(
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ــ الثــاني و   الأول موضــوعي ويتعلــق باســتعمال طــرق احتياليــة ،س أن لــه عنصــرانـم التدليـــصوص التــي تحكـــالن
ــــنفس فأمـــا العنصـــر  )412(أن يـــؤدي اســـتعمال هـــذه الطـــرق إلـــى دفـــع الطـــرف المـــدلس عليـــه إلـــى التعاقـــدهــــو ي و ـ

 خطـــأ اة خادعـــة يعـــد القيـــام بهـــا أو اتخاذهــــاهر خارجيــــحقـــق إمـــا بالقيـــام بأعمـــال أو اتخـــاذ مظـــتالموضـــوعي في
ما عن طرق أقوال كاذبـة يعـد الإدلاء بهـا ،تقصيريا ٕ مـا عـن طريـق كتمـان مـا  ،ةـموجبـا للمسؤوليـ أيضـا خطـأ وا ٕ وا

  . )413(يجب الإفضاء به وبالتالي يعد السكوت عنه امتناعا غير مشروع
 امين الســبب الموجـــب لــبطلان عقــد التـــ ققــنحــو الســابق وقارنـــاه بصــورة تحالوأننــا إذا حللنــا هــذا العنصـــر علــى 

لوجدنا أنهما يشـتركان فـي اعتبـار أن الكـذب والكتمـان يمكـن أن يؤسـس عليهمـا المـؤمن طلبـه بطـلان العقـد إمـا 
ان أو تقـــديم ـكتمـــالومـــن هــذا الاشـــتراك نفـــذ إلـــى الـــبعض أن  ،ه بـــالإعلانـلالتزامـــ لـــه للتــدليس أو لخـــرق المـــؤمن

  . )414( للإبطالمين قابلان غش إنما هو تدليس يجعل عقد التأالبيان الكاذب ع
إلا أننـــا نـــرى أن هـــذه النظـــرة هـــي نظـــرة ماديـــة بحتـــة لـــم تكمـــل إجـــراء المقارنـــة علـــى جميـــع المســـتويات الماديـــة 
والنفســية، كمـــا أنـــه مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن مجــرد القيـــام بأعمـــال أو اتخـــاذ مظـــاهر خارجيـــة خادعـــة لا يمكـــن أن 

كتمــان وذلــك اللا علــى الكــذب أو  يتأســس إ، ذلــك أن هــذا لأخيــر لايؤســس للــبطلان الخــاص فــي عقــد التــأمين
  .إعمالا لنص قانوني آمر

ن كـــ ،ظامينـالاخـــتلاف بـــين النـــ فـــي مـــا يخـــص العنصـــر النفســـي فهـــو يشـــكل جـــوهرأمـــا  ٕ ثـــار  قـــد انـوا
يكـن لـى إبـرام عقـد لـم المشـروعة إلـى دفـع المتعاقـد إتؤدي الأعمـال غيـر  خلاف فقهي حول ما إذا كان يلزم أن

لـى إبــرام ل إلـى دفــع المتعاقـد المـدلس عليـه إعمـاا علـم بالتـدليس أم انـه يكفــي أن تـؤدي تلـك الأليبرمـه إطلاقـا إذ
  . )415(بشروط مختلفة إلا عقد لم يكن ليبرمه

أمكــن الأخــذ بــه لصــار شــبه انطبــاق كلــي بــين أســباب الــبطلان محــل البحــث وبــين ي لــو ل الثــانإن الحــ
 أن لـــىدنــــي نجـــدها تنــــص صـــراحة إون المـمـــن القانـــ 86ادة لـــى المـــجعنـــا إعقـــد للتـــدليس، ولكننـــا إذا ر إبطـــال ال

دين مـــن حـــد المتعاقـــليهـــا أقـــد إلا إذا كانـــت الحيـــل التـــي لجـــأ إلإبطـــال الع بالتـــدليس لا يمكـــن التمســـك بـــه كســـب
لا إذا ثبــت أن المــدلس ن الكتـــمان لا يعـــد تدليســا إكمــا أ ،بــرم الطــرف الثــاني العقــدالجســامة بحيــث لولاهــا لمــا أ

  .كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة عليه ما
 ،د بالتـدليس إلا إذا كـان دافعـا للتعاقـدإلـى تبنـي الحـل الأول الـذي لا يعتـ إن هذا النص القـانوني يـدفعنا

ن جــزاء الكـــذب أو للتــدليس لأنـــه كمــا رأينــا ســـابقا فــإوهنــا اختلــف الــبطلان فـــي عقــد التــأمين عـــن إبطــال العقــد 
ننــا طبقنـــا ، ولــو أنطبــق حتــى ولــو لـــم يكــن دافعــا للتعاقــد حـــين يقتصــر أثــره علــى تحديــد قيمـــة القســطالكتمــان ي

نـه يلـزم المـؤمن لـه بـدفع طلان العقـد بـل غايـة مـا فـي الأمـر أعن ذلك ب نجرالقواعد العامة في هذه الحالة لما أ
                                                

  . 320، مرجع سابق، ص01السنهوري، الوسيط،ج):  412(
  .169جلال علي العدوى، المرجع السابق، ص):  413(
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طبقنــا القواعـد العامـة لأمكــن  كمـا أنـه لـو )416(تعـويض عـن الضـرر المترتــب وفقـا لقواعـد المسـؤولية التقصــيرية 
للمؤمن له التخلص من البطلان إذا لم يكـن تـأثير الكـذب والكتمـان قـد وصـل إلـى درجـة أنـه دافـع للتعاقـد وذلـك 

  . )417(بإصلاحه للخطأ الذي ارتكبه
تمامــا لعــرض المقارنــة بــين النظــامين فإننــا نضــيف إلــى أن النظــامين يتشــابهان مــن حيــث أن كلاهمــا  ٕ وا

خاصــة ولا يجــوز التمســك بهمــا إلا لمــن شــرعا لــه، هــذا ونقــف عنــد هــذا الحــد مكتفــين بمــا ســبق  شـرعا لمصــلحة
وأن أشرنا إليه في اختلاف البطلان المطلق عن البطلان الخـاص مـن حيـث الآثـار لأنـه ينطبـق علـى الـبطلان 

  )418(.النسبي أيضا محيلين القارئ إلى الرجوع إلى ما سبق ذكره
 ٕ ن جــاز لنــا إجــراء المقارنــة بــين نظــام الــبطلان فــي القواعــد العامــة والــبطلان ويبقــي التأكيــد علــى أنــه وا

الخاص في عقد التأمين بالنسـبة للمرحلـة التـي تسـبق إبـرام العقـد فإنـه مـن العبـث أن نحـاول إجـراء المقارنـة بـين 
خــتلاف النظـامين فـي حالـة الـبطلان المؤسـس علــى عـدم قيـام المـؤمن لـه بــالإعلان عـن تفـاقم الخطـر لوضـوح ا

  .سبب تأسيس البطلان في الحالتين وضوحا جليا لا ينكره إلا جاهل
ق عرضــه فإنــه يحســن بنــا ألا نحــاول إدمــاج هــذا الجــزاء فــي أحكــام القواعــد العامــة هــذا ونتيجــة لمــا ســب

  .المنظمة للبطلان بنوعيه المطلق والنسبي
  

  :فسخ في القواعد العامةمدى إمكانيـة رد بطلان عقد التأمين إلى نظام ال: الفـرع الثـاني
 ،فسخ العقد هو حل الرابطة العقدية بنـاء علـى طلـب أحـد طرفـي العقـد إذا أخـل الطـرف الآخـر بالتزامـه  

 ،فالفســخ جــزاء إخــلال المتعاقــد بالتزامــه ليحــرر المتعاقــد الآخــر نهائيــا مــن الالتزامــات التــي يفرضــها عليــه العقــد
لأن الفســخ مبنــي علــى فكــرة الارتبــاط التــي تكــون بــين الالتزامــات ويكــون مجالــه العقــود الملزمــة للجــانبين ذلــك 

  .)419(المتقابلة 
ولمـا كــان عقـد التــأمين مـن العقــود الملزمـة للجــانبين وكـان الــبطلان يرجـع ســببه إلـى إخــلال المـؤمن لــه   

هـذا علـى  بالالتزام بالإعلان عن بيانات الخطر عنـد التعاقـد أو عـن تفـاقم الخطـر أثنـاء سـريان العقـد فقـد يحمـل
الاعتقـاد باقترابــه مــن فكــرة الفسـخ المعروفــة فــي القواعــد العامـة، حيــث كــان الــبعض صـريحا فــي هــذا الاتجــاه إذ 

القــول بفســخ العقــد أولــى مــن القــول ببطلانــه، ذلــك لأن المــؤمن لــه وبارتكابــه لفعــل الكــذب والكتمــان فــي  رأى أن
ورأوا أن التــزام المــؤمن لــه بــالإعلان عــن بيانــات الخطــر  )420(ل بالتزاماتــه التعاقديــةتقــديم البيانــات يكــون قــد أخــ

                                                

  244أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ): 416(
  .من القانون المدني الجزائري 02الفقرة  85أنظر المادة ): 417(
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  371محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ):  419(
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ثم إن سن الـبطلان كجـزاء عـن إخـلال المـؤمن لـه  )421(عن عقد التأمين التعاقد إنما هو التزام عقدي ناشئقبل 
هـــو جـــزاء مخـــالف للقواعـــد العامـــة التـــي تجعـــل جـــزاء الإخـــلال  هبـــالإعلان عـــن تفـــاقم الخطـــر أو تغيـــر  بالتزامـــه
عـن  الـة هـو التـزام عقـدي نشـأدي هو فسخ العقد لا بطلانـه، ذلـك أن التـزام المـؤمن لـه فـي هـذه الحالعق بالالتزام

نهــــاء العقــــد فــــي حالــــة تفــــاقم الخطــــر هــــو الفســــخ ولــــيس لك فــــإن التعبيــــر القــــانوني الســــليم لإعقــــد صــــحيح، لــــذ
  .)422(البطلان
جزائــري يتــيح لنــا فرصــة غيــر أن تحليــل الــبطلان الــذي أتــى بــه المشــرع الفرنســي ومــن بعــده المشــرع ال  

استخراج مجموعة من الفوارق التي تميزه عن الفسخ طبقا للقواعد العامـة سـواء مـن حيـث شـرائطه أو مـن حيـث 
  .آثاره

فمن جهة أولى إذا صـح اعتبـار إخـلال المـؤمن لـه بـالالتزام بـالإعلان عـن تفـاقم الخطـر إخـلالا بـالتزام   
تزام بالإعلان عن بيانـات الخطـر قبـل التعاقـد، إذ سـبق وأن انتهينـا عقدي فإنه لا يصح اعتبار ذلك بالنسبة للال

الالتـزام  ض أن العقـد لـم ينشـا بعـد فكيـف ينـــشأفي بحثنا إلى أن هـذا الالتـزام يعـد التزامـا قانونيـا لا عقـديا إذ الفـر 
  .ةومن ثم فإنه في رأينا لا يمكن القول بالفسخ في هذه الحال )423(وينفذ قبل نشوء العقد

جهة ثانية فـإن بطـلان عقـد التـأمين إنمـا هـو جـزاء يواجـه خطـأ قـد وقـع مـن المـؤمن لـه فـي تنفيـذه  ومن  
فــي حـين أن الفســخ هـو نظــام لا يقـوم علــى فكـرة الخطــأ فهـو يتمثــل فـي واقعــة مسـتقبلية غيــر محققــة  ،لالتزاماتـه

ذ التزامــه بمجــرد تحقــق الواقعــة فــالمؤمن فــي هــذه الحالــة يبــرأ مــن تنفيــ ،الوقــوع يترتــب علــى تحققهــا زوال الالتــزام
إلا إذا أخــل  عقــد التــأمين بطــلان، بينمــا لا يتحقــق الفاســخة دون مــا حاجــة لثبــوت خطــأ فــي جانــب المــؤمن لــه

  . )424(المؤمن له بتنفيذ التزاماته إخلالا يتعين على المؤمن أن يثبته
لقاضـي لـيس مجبـرا علـى كما أنه من جهة ثالثة فإن الفسخ كقاعدة  عامة يقع بحكـم قضـائي غيـر أن ا  

إذ يتمتـع فـي هـذا المجــال بسـلطة تقديريـة يسـتطيع وفقـا لهــا أن  ،أن يحكـم فـي جميـع الحـالات لصـالح الــدائن بـه
بينمـا فــي الــبطلان لا نجـد القاضــي يتمتــع بهـذه الســلطة التقديريــة بــل  )425(ضــهفيحكـم بفســخ العقــد كمـا لــه أن ير 

ر شـروطه القانونيـة إذ أن الحكـم فـي هـذه فالمـؤمن وأثبـت تـوايجب عليه أن يحكم ببطلان العقـد متـى تمسـك بـه 
، وفـــي هــذا الصـــدد قــد يتشـــابه الــبطلان مـــع  )426(الحالــة كاشـــف لــه بخـــلاف الفســخ الـــذي ينشــئه حكـــم القضــاء

لـيس للقاضـي فيـه أي سـلطة فـي  هعلى أساس أنه ينشأ بموجب نـص قـانوني وأنـ) الفسخ بقوة القانون(الانفساخ 
مـــن القـــانون المـــدني فـــإن  121إلا أنـــه بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة  ،إذا تحققـــت شـــروطهمـــدى قبولـــه أو رفضـــه 
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مسـتحيلا وأن ترجـع هـذه إذا كان تنفيـذ الالتـزام قـد صـار  انفساخ العقد بحكم القانون لا يعمل به إلا في حالة ما
لأخـذ بـبطلان عقـد فهـذين الشـرطين غيـر وارديـن تمامـا عنـد ا )427(الاستحالة إلى سبب أجنبي لا يـد للمـدين فيـه

التــأمين إذ لا يلــزم المــؤمن بإثبــات اســتحالة تنفيــذ المــؤمن لــه لالتزامــه بــالإعلان ومــن ثــم لا يلــزم بإثبــات الســبب 
  .الاستحالةالأجنبي لهذه 

المــؤمن دعــوى الـبطلان فــلا يجــوز للمــؤمن لــه أن يطلــب رفــض الــدعوى  إذا أقــام ومـن جهــة رابعــة فإنــه  
ولــو أن  ،لـك لأن الــبطلان فـي عقـد التـأمين لـم يشــترط المشـرع فيـه ضـرورة الإعـذارلعـدم قيـام المـؤمن بإعـذاره ذ

المــؤمن بخطــورة الإخــلال بــالالتزام بــالإعلان لأن هــذا الأخيــر يقــع عليــه التزامــا  همــن حــق المــؤمن لــه أن ينبهــ
فــي حــين ا، شــكل مــن الناحيــة القانونيــة إعــذار غيــر أن هــذا التنبيــه لا ي ،بالتحــذير فرضــته عليــه صــفته كمحتــرف

تتفق جميع التشريعات التي أخذت بالنظرية العامـة للفسـخ علـى أن الإعـذار مسـألة ضـرورية يجـب أن يقـوم بهـا 
الدائن نحو مدينه، ذلك أن فسخ العقد دون أن يسـبقه الإعـذار يعـد غيـر جـائز وقـد تبنـي المشـرع الجزائـري ذلـك 

لــو كــان بطــلان عقــد التــأمين فســخا لــنص المشــرع ، و  )428(ســواء كنــا أمــام الفســخ القضــائي أو الفســخ الاتفــاقي
وهــذا الحــل نفسـه الــذي تبنـاه المشــرع الكــويتي الـذي يعطــي للمـؤمن الحــق فــي  ،علـى ضــرورة إخطـار المــؤمن لـه

طلــب إبطــال العقــد بعــد عشــرة أيــام مــن تــاريخ إخطــاره المــؤمن لــه بكتــاب موصــى عليــه إلا إذا قبــل هــذا الأخيــر 
زيادة في الخطر وهذا الحـل يتـيح فرصـة للمـؤمن لـه بـأن يتفـادى انحـلال العقـد لـم زيادة في القسط تتناسب مع ال

  . )429(في نظام البطلان المقرر في التشريع الفرنسي له تتح
فـلا  ،ن نظام الفسخ يطبق بصـرف النظـر عـن حسـن أو سـوء نيـة المـؤمن لـهفإثم إنه من جهة خامسة   

بينمـا نظـام ) 430(يثبت أن المؤمن له قد أخل بالتزامه بسوء نيـة مر يتعلق بفسخ العقد أنذا كان الأيلزم المؤمن إ
الــبطلان يســتند أساســا علــى إثبــات ســوء نيــة المــؤمن لــه لتقريــره، فــإذا مــا عجــز المــؤمن عــن إثبــات ســوء النيــة 

  .تخلص المؤمن له من توقيع البطلان عليه
ي يخـل فيهـا المـدين بالتزامـه ومن ناحيـة أخيـرة فـإن الحـق فـي الفسـخ يبقـى قائمـا فـي جميـع الحـالات التـ  

بينما فـي نظـام الـبطلان فـإن السـبب   )431(سواء كان سبب الإخلال يرجع إلى المدين نفسه أو إلى سبب أجنبي
  .الأجنبي يدفع عن المؤمن له توقيع الجزاء

ظـام هذا من حيث الشروط، أمـا مـن حيـث الآثـار المتولـدة عـن تطبيـق النظـامين فإنـه يمكـن القـول أن ن  
عنــه انحــلال العقــد واعتبــاره كــأن لــم يكــن وتجــب إعــادة كــل شــيء إلــى مــا كــان  فــي القواعــد العامــة ينجــر الفسـخ

يض علــى المــدين إذا كــان عــدم قيــام بــالتعو وللــدائن الــذي أجيــب إلــى فســخ العقــد أن يرجــع  ،عليــه قبــل التعاقــد
                                                

  .108علي علي سليمان، المرجع السابق، ص ): 427(
  .225عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص ): 428(
  .628جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ): 429(
  .169، 168عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص ص ): 430(
  .136عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص ): 431(



 

 78

علــى العقــود الفوريــة دونمــا  وينســحب هــذا الأثــر )432(المــدين بتنفيــذ التزامــه راجعــا إلــى خطئــه لإهمــال أو تعمــد
إشكال، غير أن الفسخ عندما يرد علـى العقـود المسـتمرة لا يسـري بـأثر رجعـي عنـد قـول أغلـب الفقهـاء وبالتـالي 
نمـا يكـون أثـره قاصـرا علـى إنهـاء العلاقـة التعاقديـة بالنسـبة إلـى  ٕ لا تزول الالتزامات الناشئة عنـه فـي الماضـي وا

رة عقـــد التـــأمين فـــالتزام المـــؤمن بالضـــمان مقيـــد بالمـــدة المتفـــق عليهـــا والتـــزام ومـــن العقـــود المســـتم) 433(المســـتقبل
 )434(وبالتـالي فـإن هـذا العقـد قابـل للفسـخ طبقـا للقواعـد العامـة ،أيضـا له بدفع الأقساط محدد بهذه المـدة المؤمن

نويترتب علـى اعتبـار عقـد التـأمين مـن العقـود المسـتمرة أنـه إذا فسـخ فإنـه لا يكـون لهـذا الفسـ ٕ مـا خ أثـر رجعـي وا
دم المســاس بـأداءات المتعاقــدين السـابقة علـى الحكــم بالفسـخ فهــذه ـك عــذلـ يقتصـر أثـره علــى المسـتقبل، ومـــؤدى

ولا  السـابقة يحصـل عليهـا عـن الكـوارثوبالتالي فـإن المـؤمن لـه يحـتفظ بمبـالغ التـأمين التـي  )435(تظل صحيحة
أمــا الأقســاط التــي دفعهــا مقــدما عــن الأخطــار التــي لــم  ،نيســترجع الأقســاط التــي دفعهــا إذا يحــتفظ بهــا المــؤم

فـلا يلتـزم المـؤمن لـه بـدفع الأقسـاط  لتتحقق قبل الفسخ فيسـترجعها، كمـا أن الفسـخ ينهـي العقـد بالنسـبة للمسـتقب
)436(بالضمانولا يلتزم المؤمن 

.  

المتولــدة عــن بطــلان وبمقارنــة هــذه الآثــار المتولــدة عــن الفســخ نــرى أنهــا لا تنطبــق تمامــا علــى الآثــار   
ن كـان هنـاك نـوع مـن التشـابه ٕ المـؤمن يحـتفظ بالأقسـاط  مـن ناحيـة نجـد أن فـي كـلا النظـامينف،  عقد التـأمين وا

حيــث أن  ،التـي يكـون المـؤمن لـه قـد دفعهــا أو الأقسـاط التـي حـل أجلهـا، إلا أن الســبب فـي هـذا الحكـم مختلـف
عقـد التـأمين عقـد زمنـي وأن أثـر الفسـخ فيـه لا يرتـد إلـى  سبب احتفاظ المؤمن بالأقساط في نظام الفسخ هو أن

لـه والتـي إن اســتعملنا  للمــؤمن وبالتـالي يحـتفظ المــؤمن بالأقسـاط مقابـل مـا منحــه مـن أمـان وطمأنينـة ،الماضـي
الأثر الرجعي للعقد لا ستعصى علينـا أن نطلـب مـن المـؤمن لـه إرجـاع مـا مـنح لـه مـن أمـان قـد تمتـع بـه طيلـة 

ي نظــر المشــرع فــأمــا ســبب احتفــاظ المــؤمن بالأقســاط فــي نظــام الــبطلان هــو علــى الأقــل  ،)437( العقــدســريان 
  .الجزائري إصلاحا للضرر إذا الأقساط مستبقاة على سبيل التعويض

كمــا لــه زيــادة علــى ذلــك الحــق فــي ،بالأقســاط  الاحتفــاظويتفــرع عــن ذلــك أن فســخ العقــد يتــيح للمــؤمن   
)438(لذي لحقه بسبب الفسخا رالمطالبة بالتعويض عن الضر 

بالأقسـاط هـو  الاحتفـاظبينمـا فـي نظـام الـبطلان  ،
  .في حد ذاته التعويض
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هنا من ناحية، ومن ناحية أخـرى فـإن نظـام الفسـخ يعطـي للمـؤمن لـه الحـق بالاحتفـاظ بـالأداءات التـي   
نـه  يمكنـه مـن ذلـك إذا أام الـبطلان لاكان قد تلقاها مقابل الكوارث التي قد حدثت قبل الحكـم بالفسـخ، بينمـا نظـ

إذا تقــرر الــبطلان فــإن المــؤمن يســتطيع المطالبــة باســترجاع كــل المبــالغ التــي كــان قــد دفعهــا كتعويضــات عــن 
  .الأخطار التي تحققت قبل الحكم به

  مستقبل فيتحرر كل طرف من التزامه،سخ والبطلان ينهيان العقد بالنسبة لل، وأن كلا من الفهذا  
لــو كــان المشــرع يقصــد إعمــال الفســخ علــى إخــلال المــؤمن لــه بــالالتزام  هنــا نــرى أنــوقبــل هــذا وذلــك فإن  

بــالإعلان عــن الخطــر بنوعيــة لكــان قــد نــص علــى ذلــك صــراحة، ومــا أغنــاه عــن ذلــك وقــد اســتخدم مصــطلح 
عنــدما أعطــى للمــؤمن  07-95مــن الأمــر  16/05الفســخ فــي عــدة مواضــع مــن بينهــا مــا نــص عليــه بالمــادة 

واســتعمل لجــزاء محـل الدراسـة لتنظيمـه  دذكــر ذلـك عنـ بينمـا تحاشـى لعقــد بعـد عشـرة أيـام وقفــهالحـق فـي فسـخ ا
نما تطبيمصطلح البطلان مما  ٕ   .مينق عقوبة لا تعيش إلى في نظام التأيؤكد أن المشرع لا يقصد الفسخ وا

   

  :ةـى فكرة ضمان العيوب الخفيـلان عقد التأمين إلـبط رد مدى إمكانية: رع الثالثـالف
إن ضــــمان العيــــب الخفــــي هــــو مــــن الأنظمــــة القانونيــــة ذات الجــــذور التاريخيــــة المتأصــــلة فــــي القــــدم،   

والضـمان هـو التــزام مركـب قــانوني أو عقـدي يلتـزم بموجبــه المتعاقـد علــى أن يكـون المحـل ســليما خاليـا مــن أي 
لا فــــي حــــال عــــدم تمكنــــه مــــن ذلــــك يعوضــــه  ،عيــــب يــــنقص مــــن قيمتــــه لــــدى المتعاقــــد الآخــــر ٕ وفقــــا لأســــس وا

   . )439(معينة
الانتفــاع وبخاصــة إذا كــان مــن عقــود المعاوضــات، حــق وضــمان العيــب الخفــي يشــمل كــل عقــد ينقــل   

شـيء أو الانتفـاع بـه يجـب ملكيـة ويرجع ذلك إلى أن هناك قاسم مشترك بين كل هذه العقود وهـو أن مـن ينقـل 
يب ـ، ويشــترط فـي العــ)440(بالشــيء فيمـا أعــد لـه عليـه أن ينقـل حيــازة مفيـدة تمكــن مـن انتقلــت إليـه مــن الانتفـاع 

ومتـى   )441(با للضـمان أن يكـون مـؤثرا وأن يكـون قـديما وأن يكـون خفيـا وغيـر معلـوم للـدائن، ـى يكـون موجــحت
اسـترجاعه لمـا دفعـه أو أن  ن أن يطلـب رد الشـيء إلـى المـدين مـعشـروط الضـمان جـاز للـدائن بالضـماتوافرت 

وفـي كـل حـال لـه أن يطلـب التعـويض عـن  ،ما نقـص مـن الشـيء المتعاقـد عليـهيستبقيه مع تعويضه عن قيمة 
  . )442(الضرر إذا ما ثبت أن المدين كان يعلم بالعيب وقت التعاقد

فـي الخ العيـب لذلك فقد يتبادر إلـى الـذهن أن بطـلان عقـد التـأمين مـا هـو إلا صـورة مـن صـور ضـمان  
ن العيـوب التـي قـد م المـؤمن لـه بضـمااز ي إلا نتيجـة لالتـت عـن الـبطلان مـا هـدأسـاس أن الآثـار التـي تولـ ىعل
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باعتبار أن هذا الأخير يعـد محـلا لالتـزام المـؤمن لـه فإنـه لابـد عليـه أن ينقـل صـورته الحقيقيـة و  ،تلحق بالخطر
  .إلى المؤمن

جعـــل البـــائع ضـــامنا مـــن القـــانون المـــدني الـــذي  1641دة وبالقيـــاس علـــى نـــص المشـــرع الفرنســـي بالمـــا  
مشـتري مـا كـان ليشـتريه الذي يظهر فيه عيب يجعله غير صالح للاسـتعمال الـذي أعـد لـه إلـى حـد أن الللمبيع 

رأي المشــتري  يمكــن أن نســتنتج أن تــأثير العيــب الخفــي علــىو أقــل لــو علــم ذلــك،  ايــدفع فيــه إلا ثمنــ أو مــا كــان
ذي كمـا رأينـا أنـه يـؤدي إلـى أنـه علـى رأي المـؤمن الـ أو المكتـوم مـع تـأثير البيـان المكـذوب في هذه المادة يتحـد

  .لو كان قد علم بالظرف الحقيقي للخطر لما كان قد أبرم العقد أو كان قد أبرمه بقسط أقل
كــن أن نلحـظ تشــابها يتمثــل فــي كــون وبـالنظر إلــى الشــروط التــي يجـب أن تتــوافر لإعمــال النظــامين يم  
ن يكـون الظـرف محـل الغـش مـؤثرا أيضـا، ويقابـل يشترط في العيب الخفي أن يكون مؤثرا فإنه يشترط أأنه كما 

  .بطريقة كاذبة أو المعلن اشتراط جهل الدائن بالعيب الخفي اشتراط جهل المؤمن بالظرف غير المعلن
غير أن هذه المقاربة بين النظامين يمكن الرد عليها مـن عـدة نـواحي، فمـن ناحيـة أولـى أنـه فـي دعـوى   

ن إلا أن يثبـت أن الغـرض المقصـود مـن الشـيء المتعاقـد عليـه لـم يكـن ضمان العيب الخفي لا يطلب من الـدائ
صالحا لما أعد له، ولا يطلب منـه بعـد ذلـك أن يثبـت أن المـدين كـان يعلـم ذلـك أو يجهلـه فالعيـب هنـا هـو أمـر 

، بينما في دعوى البطلان يجـب أن يثبـت المـؤمن أن المـؤمن لـه قـد كـذب فـي تحديـد الخطـر أو )443(موضوعي
ثبــت أن ذلــك قــد تــم ومــات قــد تســاعد المــؤمن فــي أخــذ الصــورة الحقيقيــة عــن الخطــر، كمــا عليــه أن يأخفــى معل

عن هذا أنه في ضمان العيب الخفي لا يعتـد بعلـم المـدين بالعيـب فهـو ضـامن لـه سـواء كـان  بسوء نية، وينجر
قـق الضـمان مـع الحـق شـيء يرفعـه إلـى درجـة سـوء النيـة فيتحاليعلمه أو يجهلـه وغايـة مـا فـي الأمـر أن علمـه ب

في المطالبة بالتعويض عن الضرر، بينما في نظـام الـبطلان يسـتبعد تطبيقـه تمامـا فـي حالـة عـدم علـم المـؤمن 
  .له بالظرف

ثــم إنــه مــن ناحيــة ثانيــة فــإن دعــوى ضــمان العيــب الخفــي لا يمتــد نطاقهــا إلــى العيــوب التــي تنشــأ بعــد   
أيضــا علــى عــدم إعــلان المــؤمن لــه لتفــاقم الخطــر رغــم أن هــذا  ، بينمــا الــبطلان ينجــرتســليم الشــيء إلــى الــدائن

  .الظرف قد نشأ بعد إبرام العقد
، والغايـة )444(ومن ناحية ثالثة فإنه لقبول دعوى ضمان العيـوب الخفيـة لابـد أن يسـبقها إخطـار الـدائن   

لــزم المــؤمن فــي ، بينمــا لا ي)445(الأساســية مــن الإخطــار هــو تحاشــي تفســير ســكوت الــدائن بأنــه قبــول بالعيــب 
د بهــا وأن ذلــك كــان لمضــمون لــيس بالصــورة التــي كــان يعتقــن الخطــر ادعــوى الــبطلان بإخطــار المــؤمن لــه بــأ

  .نتيجة خطأ متعمد من المؤمن له
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بعـة فـإن آثـار إعمـال الضـمان يتمثــل كمـا قـد رأينـا سـابقا فـي الحـق فـي طلـب الــرد اكمـا أنـه مـن ناحيـة ر   
نمـــا فــي الـــبطلان فـــإن بي ،عــويض دونمـــا تــأثير علـــى العقـــد الــذي يبقـــى قائمــامــع التعـــويض أو الاســتبقاء مـــع الت

  .على العقد ويقضي عليه بحيث يصبح كأن لم يكنإعماله يجهز 
قا إلــى درجــة أنــه دفــع الــبعض إلــى بورغــم التشــابه فــي مــا بــين النظــامين والــذي كنــا قــد أبرزنــاه ســاهــذا   

عاقـد والخاصــة بــالخطر تم الإدلاء بالبيانــات اللازمـة قبــل الالقـول بإمكانيــة اسـتخلاص أســاس الجـزاء المقــرر لعـد
، إلا أننا نرى وبالنظر إلـى مـا أشـرنا إليـه مـن فـوارق واضـحة بـين النظـامين )446(من فكرة ضمان العيوب الخفية
فقد رأينا أن مجالهـا الخصـب يكـون فـي  ،مينجد لها مجالا للتطبيق في عقد التأأن هذه الفكرة من الصعب أن ت

د التــي تقــع علـــى الانتفــاع بالشــيء وبــالأخص عقـــد البيــع التــي نظمــت جـــل التشــريعات المقارنــة فيــه هـــذا العقــو 
)447(الضمان بحسبانه التزام من التزامات البائع

.  

     

  ـانــيب الثــطلــالم

  لبطلان في ضوء أنظمة ومبادئ عقد التأمينــس اتأسي
ع علـى المـؤمن لـه ـن العقوبـة المدنيـة توقــهـو نـوع مـلقد سار أغلبية الشراح إلى القول بأن البطلان هنـا   

الــنظم بـل هـو نظــام مـن  ،جـزاء إخلالـه بالتزامــه ولا تسـري فـي شــأنها القواعـد العامـة المقــررة فـي نظريـة الــبطلان
إذ أن هـذه العقوبـة المدنيـة شـبيهة بعقوبـات مدنيـة أخـرى يعرفهـا  ،العرف التأميني الخاصة بعقد التأمين جرى به

  .)448(مين والمتمثلة في كل من وقف سريان وثيقة التأمين وسقوط الحق في الضمانعقد التا

وعلــى ذلــك  ،ولاقتــراب الــبطلان مــن هــذه الأنظمــة الخاصــة فــي عقــد التــأمين وجــب التمييــز بينــه وبينهــا  
هــذه العمليــة فــي مــا يخــص  بينمــا نرجــئ ،فســوف نقــوم بــإجراء مقارنــة بــين الــبطلان وســقوط الحــق فــي الضــمان

ء قانونيـا خاصـا فـي عقـد االجـزاء بحسـبانه جـز  نفرد الفصل الثاني في دراستنا لهـذاف على أساس أننا سوف الوق
  .التأمين

بعض القواعــد بـنـه مـن جهـة ثانيـة، ولأن عقـد التـأمين يتميــز بنـوع مـن الخصوصـية اسـتدعت إفـراده ثـم إ  
قــوم فــي يــه توجــد اعتبــارات فنيــة تصــادي لطرفالخاصــة، ففضــلا عــن الاعتبــار المتمثــل فــي تفــاوت المركــز الاقت

مجموعهــا علــى فكـــرة الاحتمــال اللصـــيقة بطبيعــة الخطـــر المــؤمن ضــده، كمـــا توجــد اعتبـــارات شخصــية تتعلـــق 
ومـــن أهـــم هـــذه  ،بطرفـــي العقـــد وبصـــفة خاصـــة المـــؤمن لـــه تلعـــب دورا هامـــا فـــي تكـــوين القواعـــد التـــي تحكمـــه

                                                

  .201أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ):  446(
  .768،710، مرجع سابق، ص ص 04السنهوري، الوسيط، ج):  447(
  . 1278، المرجع السابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج):  448(
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ي وبتخلفهـا يمكـن أن تـؤثر علـى لاقـة الفنيـة والقانونيـة والتـد العالاعتبارات فكـرة حسـن النيـة التـي ينبغـي أن تسـو 
)449(حقوق المؤمن لهم الآخرين

.         
هذه القواعد الخاصة يمكن أن تؤسس للجزاء المقرر في حالـة مخالفـة المـؤمن لـه للالتـزام بـالإعلان إن   

  .في عقد التأمين لذلك توجب علينا محاولة الربط بين هذه القواعد ونظام البطلان ،عن حالة الخطر

  :انـق في الضمـن سقوط الحـن عـد التأميـلان عقـييز بطـتم: الفرع الأول

سـقوط الحـق فـي الضـمان بأنـه وسـيلة أو دفـع يسـمح للمـؤمن ولـو أن الخطـر المنصـوص بالعقـد  يعرف  
التـــي  لمـــؤمن لــه لأحــد الالتزامــاتبالضـــمان بســب عــدم تنفيــذ ا هيكــون هــو الــذي تحقـــق أن يــرفض تنفيــذ التزامــ

)450(ضها عليه العقد أو القانون في حالة وقوع الكارثة ر في
.  

لــه لحقــه فــي الضــمان بســبب إخلالــه تفاقيــة، وأنــه يــؤدي إلــى فقــد المــؤمن الســقوط بأنــه عقوبــة ا ويتميــز  
وأنــه عقوبـــة  ،لــه حســن النيــة أو ســيء النيــة المــؤمن كـــان ســواءويطبــق  ،بالتزامــه بــالإعلان عــن وقــوع الكارثــة

  .    )451(أي ضررولو لم يلحق بالمؤمن خاصة تطبق 
ذا  كان كلا من البطلان والسـقوط يعـدان مـن أهـم الجـزاءات الخاصـة فـي عقـد التـأمين   ٕ فهمـا يلعبـان  ،وا

ودورا وقائيـا يجعـل المـؤمن مطمئنـا فـي أن القـانون  ،هاتدورا رادعا للمؤمن له حتى يكون حريصا في تنفيذ التزام
يرتكبه المؤمن لـه مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى زعزعـة التوازنـات الفنيـة  ن أي إخلالقيه مقد افرد له حماية خاصة ت

  .عن الخطر، إلا أنهما يختلفان في عدة نواحي ، أو أي تغيير لفكرتهللعقد
فمــن ناحيــة أولــى فــإن الســقوط هــو جــزاء لإخــلال المــؤمن لــه بــالتزام تعاقــدي يتمثــل فــي الإخطــار عــن   
مقــرر لمواجهــة إخــلال المــؤمن لــه بــالالتزام بــالإعلان عــن حالــة الخطــر قبــل بينمــا الــبطلان فهــو  ،)452(الكارثــة
  .عن تفاقمه أو تغيره بعد التعاقدو التعاقد 

وص التشــريعية سـواء فـي القــانون صـفباسـتقراء الن، )453(ومـن ناحيـة ثانيـة فــإن السـقوط هـو جــزاء اتفـاقي  
عـن وقـوع الكارثـة بسـقوط  علانالإللالتـزام بـالفرنسي أو الجزائري فإنه لا ينص على مواجهة إخـلال المـؤمن لـه 

، وفـي الاتفـاق علـى هـذه العقوبـة بـين أطـراف العقـد جـواز ما يؤدي في هـذه الحالـة إلـى قبـول ،حقه في الضمان
، بينمــا )454(تطبيقهــا بــل يطبــق الجــزاء الأقــل قســوة مــن ســقوط الحــق فــي الضــمان حالــة عــدم الاتفــاق فــلا يمكــن

إذ أنـــه منصـــوص عليـــه فـــي جـــل قـــوانين التـــأمين، ولعلـــه فـــي الحقيقـــة يعـــد هـــذا الـــبطلان يتقـــرر كجـــزاء قـــانوني 

                                                

  . 403أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ): 449(
  محمد شكري سرور، المرجع السابق، عمريو جويدة، الرسالة السابقة: أنظر في موضوع سقوط الحق في الضمان):  450(
  .22محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ):  451(
  .299مد شرف الدين، المرجع السابق، ص أح):  452(

(453): (Y) Lambert-Faivre, Opcit,P353.. 
  .14عمريو جويدة، الرسالة السابقة، ص ):  454(
   ..والجزاء يكون في حالة عدم الاتفاق هو تطبيق قواعد المسؤولية العقدية -
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الإخــتلاف الســبب الــذي جعلنــا نســتبعد مــن دراســتنا موضــوع ســقوط الحــق فــي الضــمان باعتبــاره لا يوقــع كجــزاء 
الجــزاءات فقــط،  نقــانوني، كمــا أنــه الســبب الــذي جعلنــا نضــع البحــث تحــت عنــوان الجــزاءات القانونيــة بــدلا مــ

توافرهـــا يمكـــن جـــزاء الـــبطلان ووضـــعت الشـــروط التـــي ب مـــثلا هـــي التـــي أقـــرت 07-95مـــن الأمـــر  21ادة فالمـــ
  .  توقيعه

، فالعقـد  فـي الماضـي أو فـي المسـتقبل واءسـقوط لا يـؤثر فـي بقـاء العقـد ثم إنه من ناحية ثالثة فإن السـ  
فهـو يقضـي  ان فـالأمر يختلـف تمامـ، أما في البطلا)455(بعد إعمال السقوط كجزاء لعيب في تنفيذه  يبقى ساريا

مـا  على العقد في المستقبل فلا يكون المؤمن ملتزما بالضمان ولا يكون المؤمن له ملزما بـدفع الأقسـاط أمـا فـي
تصـفية للكـوارث التـي  اد مـا دفعـه مـن تعويضـاتدر اضي فهو يعطي الحق للمؤمن في اسـتأثره على الم يخص 

، وبــذلك فــإن الاخــتلاف يكــون مــن جهتــين، فمــن )456(لــبطلان أثــر رجعــيالفتــرة التــي يكــون فيهــا لوقعــت خــلال 
أو مـن حيــث أنـه يمتــد إلــى  ى العقــدجهـة المــدى فـإن الــبطلان أوسـع مــدى مــن السـقوط ســواء مـن حيــث أثـره علــ

لان أشـد خطــورة وقســوة ، ومـن جهــة الخطــورة فـإن الــبط)457(التزامـات ســابقة علـى التعاقــد والتزامــات لاحقـة عليــه
فيقتصـر أثـره علـى الضـمان فقـط  السـقوط أمـا ،يؤثر على العقد فيهدمه في الماضي والمسـتقبل نهلأ من السقوط
خطـورة مـن السـقوط فهـو لا يطبـق إلا علــى  أشـد ولأن الـبطلان  )458( الـذي يظـل سـارياتـد إلـى العقـد دون أن يم

نظـر عـن حسـن أو سـوء على المؤمن له المخـالف للالتـزام بصـرف ال فيطبق أما السقوط ،المؤمن له سيء النية
  .)459( نيته

وتظهــر أهميــة التفرقــة بــين الســقوط والــبطلان فــي مقــام الاحتجــاج بكــل منهمــا علــى المضــرور فــي التــأمين مــن 
المضــرور يحــتج عليــه بالــدفوع الناشــئة قبــل وقــوع الحــادث  الصــدد أن ذلــك أنــه مــن المقــرر فــي هــذا ،المســؤولية

وبالتالي فهو يتـأثر بالـدفوع التـي تكـون للمـؤمن فـي هـذا الوقـت  يوم،ال لأن حقه قبل المؤمن لا يثبت إلا من هذا
 ،ســقوط فإنــه لا يحــتج بهــا عليــهللاحقــة علــى نشــوء الحــادث ومنهــا الأمــا الــدفوع ا ،ومنهــا الــدفع بــبطلان التــأمين
 وهذا مـا يجـب إقـراره لأن الاعتـراف بالاحتجـاج بهـا فـي مواجهتـه سـيعطي للمـؤمن ،لأنها لاحقة على نشوء حقه

له الحق في حرمان المضرور من الاستفادة من التأمين إذا ما هو أخل بأي من الالتزامـات التـي يجـازى عليهـا 
  .)460(بالسقوط 

  
  : ة الاحتمالية للخطرعكره الطبيية تأسيس بطلان عقد التأمين على فمدى إمكان: انيالفرع الث

                                                

  .303أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ):   455(
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قــت إبرامــه مــا يعطيانــه أو يأخذانــه أو هــو العقــد الــذي لا يســتطيع طرفــاه أن يحــددا و " الاحتمــالي العقــد
على الأقل أحدهما، لأن تحديد هذه القيمة يتوقف على أمر مسـتقبل غيـر محقـق الوقـوع أو غيـر معـروف وقـت 

، ويعــد عقــد التــأمين عقــدا احتماليــا بهــذا المعنــى، لأن دفــع التعــويض أو )461("أي أن أساســه الاحتمــال ،حدوثــه
العقد مقدار ما قـد يحققـه مـن كسـب مـن  ت إبرامفالمؤمن له لا يعلم وق ،رمبلغ  التأمين معلق على تحقق الخط

هـذا العقـد، وكـذلك الأمـر بالنسـبة للمـؤمن فـإن مقـدار التزامـه بـدفع مبلـغ التـأمين ومـا سيحصـل عليـه مـن أقسـاط 
  .)462(ق الخطر أو عدم تحققهتوقف على تحقممقابل ذلك أمر غير معلوم و 

التــأمين مــن العقــود الاحتماليــة بــالنص عليــه فــي البــاب العاشــر مــن  عتبــر المشــرع الجزائــري عقــدوقــد ا
  .)463(الكتاب الثاني من القانون المدني ضمن ما يسمي بعقود الغرر

ذلــك فــإن عنصــر الاحتمــال يكــاد يكــون هــو جــوهر الخطــر الــذي هــو محــل التــأمين، فهــو يمثــل  وعلــى
يعتبـر حـدث مـا خطـرا تأمينيـا يجـب ألا يخـرج فحتـى  ،هما حـد الاسـتحالة وحـد التأكيـدمنطقة وسطى بين حدين 

، ففـــي الحيـــاة العامـــة يتعـــرض الأفـــراد )464(مـــن منطقـــة الاحتمـــال إلـــى منطقـــة الاســـتحالة أو إلـــي منطقـــة التأكيـــد
ولـذلك فإنـه مـن الأهميـة أن يـتم التعامـل مـع  ،لحوادث مفاجئة تؤدي إلى إلحاق خسائر لا يمكـن التنبـؤ بحجمهـا

حيــث يجــب أن تتخــذ فــي عمليــة التــأمين  ،هــا بجديــة كبيــرة ومــا قــد تلحقــه مــن خســائرهــذه الحقيقــة وأن ينظــر إلي
لــذلك فــإن شــركات التــأمين تســتعين فــي . )465(جميــع الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن درجــة الاحتمــال

بح ن تحقـق الـر بمبادئ علم الإحصاء لمعرفـة مـدى احتمـال وقـوع الخطر،وهـي لا يمكـن أ القيام بعمليات التأمين
احتمـــالا كبيـــرا يتطلـــب اســـتخدام مجمـــوع  مين إذا كـــان احتمـــال وقـــوع الخطـــر بالنســـبة لهـــامـــن وراء عمليـــات التـــأ

فشــركة التـأمين لا تقــدم علــى  ،الأقسـاط التــي تقاضـتها مــن سـائر المــؤمن لهـم فــي تغطيــة الأخطـار التــي تحققـت
، )466(فــي حــق قليــل مــن المــؤمن لهــمتنظــيم عمليــات التــأمين إلا إذا كــان احتمــال تحقــق الخطــر لا يصــدق إلا 

أمــا الأمــر  ،ويترتــب عــن ذلــك أمــرين مهمــين، الأول يتعلــق بتحديــد مجمــوع الأخطــار التــي يقبــل التــأمين عليهــا
عــن  وبــذلك فــإن المــؤمن تكــون لــه صــورة مســبقة ،الثــاني فيتعلــق بتحديــد القســط المقابــل لكــل خطــر مــؤمن منــه

علاقـة التعاقديـة بينـه وبـين المـؤمن لـه لا يمكـن أن يضـع الخطـر ير أنه في المجموع الأخطار التي يضمنها، غ
المـؤمن منـه فــي تلـك الصــورة المسـبقة إلا بنــاء علـى المعلومــات التـي يتلقاهـا مــن المـؤمن لــه، فـإذا مــا غيـر هــذا 
الأخير صورة الخطر عند المـؤمن فـإن حسـابات هـذا الأخيـر المـأخوذة مـن عمليـات قيـاس درجـة الخطـر سـوف 

يجد المـؤمن نفسـه قـد أبـرم عقـدا لتـأمين خطـر لـم يكـن ليضـمنه أصـلا لـو علـم بـالظروف الحقيقيـة  بحيث ،تختل

                                                

  .73محمد صبـري السعدي، المرجع السابق، ص ):   461(
  79محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص ):   462(
  ).إلخ...الفرنسي، المصري، اللبناني، (وهذا ما سارت عليه من قبل جل التشريعات المقارنة ):   463(
  .41مصطفي الجمال، المرجع السابق، ص ):   464(
  .09، دمشق، ص 1991، فيفري 30، ع 08عبد اللطيف عبود، عوامل تقييم الخطر، مجلة الرائد العربي، س ):   465(
  .12أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ):    466(
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رد الـبطلان إلـى  لكن بوضعه في صورته الحقيقية، وهذا مـا جعـل الـبعض يحـاول، أو كان سيقبله و المحيطة به
  .)467(ر عنصر الاحتمال المشترط توافره في الخطر المؤمن منهتأث

وم فـي حقيقـة قـعمد الإدلاء بتصريحات كاذبة أو يكتم ظرفا مؤثرا في الخطـر إنمـا يفالمؤمن له عندما يت
الأمر إما بـإخراج الحـدث المـؤمن منـه مـن منطقـة الخطـر المحتمـل إلـى منطقـة الخطـر المسـتبعد مـا يـؤدي إلـى 

مــا برفــع درجــة احتمــال وقــوع الخطــر إ ٕ لــى درجــة اعتبــار التــأمين بــاطلا لا ينشــئ التزامــا علــى أي مــن طرفيــه، وا
  .أشد تختلف من حيث شروط التعاقد على التأمين عن درجة الخطر التي تم التعاقد عليه

بطلان العقد حتى ولـو لـم يكـن للبيـان المكـذوب أو المكتـوم أي  غير أن هذا التأسيس يعجز عن تفسير
دخــل لنيـــة عي لا تــأثير علــى وقــوع الخطـــر المــؤمن منــه، كمــا أن عنصـــر الاحتمــال إنمــا يقــدر بمعيـــار موضــو 

ر صـفة الاحتمـال فـي المحـل وفقـط لمـا الأمر يتعلـق بـبطلان نـاتج عـن تـأث بحيث لو كان ،قهالمؤمن له في تحق
لإعمالــه، ثــم إنــه لــيس دائمــا ينــتج عــن مخالفــة المــؤمن لــه  شــرع ضــرورة تــوفر ســوء نيــة المــؤمن لــهاشــترط الم

د تتأثر ولكن بشـكل لا يـؤدي إلـى انعـدامها ورغـم لالتزامه تخلف الصفة الاحتمالية للخطر فقد لا تتأثر بالمرة وق
  .فكرة أخرى لمحاولة تأسيس سن الجزاء عليها نعيد البحث عن ذلك يقرر البطلان، هذا ما يجعلنا

  
  
  

  النيةعلى مبدأ حسن  إمكانية تأسيس بطلان عقد التأميـن دىـم: ثالثرع الـالف
وبالتالي فإن انتكاسـة هـذا المبـدأ تظهـر )468(د بهو إن أسمى مظهر لحسن النية هو احترام الالتزام الموع  

فــي أوضــح صــورها عندــ خــرق الالتــزام وبســوء نيــة، مــا يجعــل ضــرورة التــدخل لحمايــة إعمــال المبــدأ عــن طريــق 
  .سن الجزاءات المناسبة لذلك

فالمتعاقـد  )469(ويعرف حسن النية في باب الالتزامات بأنـه قصـد الالتـزام بالحـدود التـي يفرضـها القـانون  
غيـر أن الاتجـاه أو القصـد قـد  ،نيته إلى الالتزام بالشـكل الـذي يضـعه القـانون ويوجـب احترامـه حسن النية تتجه

مضـمونه مـن  وقـد اسـتوحى )470(يتحقق وقد لا يتحقق، فحسن النية من المبادئ العامة التي تسـري علـى العقـود
  .ملاتقواعد القانون الطبيعي التي تكرس واجب النزاهة والأمانة في المعا

                                                

  .201أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ):   467(
  .23، ص 1993حسين بن سليمة، حسن النية في تنفيذ العقود، تعريب محمد بن سالم،ب د ن، تونس):   468(
  .87عبد الحليم القوني، المرجع السابق، ص ):  469(
  .80شرف الدين، المرجع السابق، ص أحمد ):  470(
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قاعدة قانونية إذ أن هذه الأخيرة تعد قاعـدة عامـة لأنهـا وضـعت مـن أجـل عـدد  وليس حسن النية بذلك  
بأعمـال أو  الأمـر تعلـق لكنهـا مـن زاويـة أخـرى تعتبـر قاعـدة خاصـة إذا مـا ،أو الوقـائعغير محدد من الأعمـال 

نما حسن النية مبدأ قانوني عام يتضمن سلسلة غير مح ٕ   .)471(دودة من التطبيقاتوقائع محددة، وا
فـرض عنـد لنية مبـدأ قانونيـا عامـا ويجـب أن يولقد اتفقت أغلب التشريعات المقارنة على اعتبار حسن ا  

كــل الالتزامــات المفروضــة لتكــوين العقــد، ثــم أن أغلــب الشــراح يجمعــون علــى أهميــة هــذا المبــدأ وجعلــوه أساســا 
  .)472(على المتعاقدين وأساس التكوين السليم للعقد

ذها يــؤدي إلــى تحقيــق العدالــة والإنصــاف بــين أطــراف يــثــم إن مراعــاة هــذا المبــدأ فــي إبــرام العقــود وتنف  
فالعقـد شـرع  ،، إذ أن حسن النية من شأنه أن يحدث توازنا بين الحقوق والالتزامات الناشئة عـن العقـد)473(قدالع

عليــه آثــاره الحقيقيـة بخــلاف الحــال لــو  أصـلا لتحقيــق مصــالح أطرافـه، فــإذا تــم إبرامـه وتنفيــذه بحســن نيــة ترتبـت
ي ذلـك حتمـا إلـى إحـداث اضـطراب فـي م فـي التعاقـد بنيـة الغـش، فسـوف يـؤدساءت نيتهم ودخل كل واحـد مـنه

   )474(العلاقة التعاقدية واختلال بين المصالح
عقـد التـأمين غيـر أن الفقـه يكـاد يجمـع علـى أن  ،إن هذا المبدأ بهذا المعنى العام يجب أن يسود في كل العقود

تــؤدي بنــا إلــى القــول أن " منتهــى"، إن عبــارة )475(حســن النيــة التــي يجــب أن يســود فيهــا مبــدأ منتهــىمــن العقــود 
علــى نطـاق هــذا العقــد ســواء مـن حيــث إبرامــه أو مــن  نــى خـاص يقصــد بــه أن حســن النيـة يــؤديلهـذا المبــدأ مع

النيــة فــي هــذا العقــد عنــد إبرامــه حســن جلــي ويت)476(حيـث تنفيــذه دورا كبيــرا ممــا يؤديــه علــى نطــاق أي عقــد آخـر
بالإدلاء بكافة البيانات اللازمـة عنـد إبـرام العقـد والمتعلقـة بـالخطر المـؤمن له  على أنه يترتب عليه إلزام المؤمن
عطائه فكـرة حقيقبيانات اللازمة لتنوير منه وجسامته وأوصافه وسائر ال ٕ ة عـن الخطـر المـؤمن يـرضاء المؤمن وا

أمــا مــن حيــث التنفيــذ فــإن مبــدأ حســن النيــة )477(تمــال تحققــه وقيمــة الأضــرار التــي تترتــب عليــهونســبه اح ،منــه
يضع علـى المؤـمن لـه التزامـا بـأن يعلـن للمـؤمن عـن كافـة التغيـرات التـي تطـرأ علـى الخطـر المبـدئي والتـي مـن 

ن نيـة تنفيـذه علـى حسـ بـرام هـذا العقـد وفـيوبذلك فإن المـؤمن يعتمـد كثيـرا فـي إ )478(شأنها أن تؤدي إلى تفاقمه
  .)479(م والغائب الذين لا يجوز خداعهميبحيث شبهه بعض الفقه بالأرملة واليت ،المؤمن له

                                                

  .35حسين بن سليمة، المرجع السابق، ص ):   471(
  .110، ص 1998 03أسماء الشباب،التفاوض في تكوين العقد، رسالة الدراسات المعمقة في القانون، جامعة تونس ): 472(

  "طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية يجب تنفيذ العقد"من القانون المدني الجزائري على أنه  107/01و تقضي المادة  -   
  . 31حسين بن سليمة، المرجع السابق، ص ):   473(
  . 315عبد الحليم القوني، المرجع السابق، ص ):   474(
  . 273محمد شكري سرور ، المرجع السابق، ص):  475(
  . 756جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق، ص)   476(
  . 746، صعبد الحليم القوني، المرجع السابق)   477(
  . 90محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص )   478(
  . 439جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص )  479(
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إن هــذا الــدور الــذي يلعبــه مبــدأ حســن النيــة فــي مجــال عقــد التــأمين هــو الــذي ذهــب بغالبيــة الفقــه إلــى   
حسـن النيـة سـواء فـي إبـرام العقـد تأسيس البطلان على أنـه عقوبـة مدنيـة خاصـة تجـازي خـرق المـؤمن لـه لمبـدأ 

  .)480(أو عند تنفيذه
فإنــه  ،ويعــزى ســبب ذلــك أنــه مــن جهــة فــإن المــؤمن يوجــد تحــت رحمــة المــؤمن لــه فــي كــلا المــرحلتين  

مــا ن وبقـدر الثقـة التـي أولاه إياهـا فـإن المـؤمن لـه إذا خـان تلـك الثقـة فسـوف يجـازى بعقوبـة جـد قاسـية تخـرج عـ
 ثم إنه من جهة ثانية فإن البطلان يدور عدما ووجـودا مـع ثبـوت سـوء نيـة. )481(ةهو معروف في القواعد العام

بحالة نية المؤمن له يشكل دليلا على أن البطلان يتأسس على الإخـلال بمبـدأ حسـن  الارتباطالمؤمن له، فهذا 
  .النية

المشـرع إلـى ردع  إن خرق مبدأ حسن النيـة اقتضـى مواجهتـه بعقوبـة خاصـة، هـذه العقوبـة تظهـر فـي اتجـاه نيـة
ن الغـرض الحقيقـي للعقوبـة الخاصـة لـيس أ إذ ،)482(تصرف مشوب بالذنب أكثـر مـن اتجاهـه إلـى جبـر الضـرر

ل معاقبة محدث الضرر، فهي ليست وسيلة القانون المـدني لتعـويض الضـرر ولكنهـا وسـيلته الضرر ب هو جبر
الأول منهــا هــو معاقبــة المــذنب قبــل أن لمعاقبــة وقمــع الأفعــال التــي تتضــمن ذنبــا أو غشــا بشــكل يكــون الهــدف 

  .)483(يكون إزالة آثار المخالفة القانونية
لنســـبة والعقوبـــة الخاصـــة تحمـــي مصـــلحة المـــؤمن لـــه ومصـــلحة المـــؤمن والمصـــلحة العامـــة، حيـــث با  

مـن تعسـف المـؤمن حسب مدى جسامة الخطـأ الصـادر منـه فتضـعه فـي مـأمن  للمؤمن له فهي تحدد مسؤوليته
بتوقيـع عقوبـة علـى مـن ه غيـر إرادي، أمـا بالنسـبة للمـؤمن فهـي تحقـق إرضـاء نفسـي لـه، خطـأ وخاصة إذا كـان
والعقوبـة الخاصـة تحقـق أيضـا المصـلحة العامـة حيـث القواعـد العامـة قـد يعتريهـا القصـور بعــدم  خانـه فـي ثقتـه،

  . )484(شمولها لبعض الأفعال بالعقاب أو بعدم التناسب مع مدى خطورة الفعل ذاته
ض وتســلبه الحــق الخاصـة دورا ردعيــا بحيــث أنهـا تحــرم المـؤمن لــه مــن الحـق فــي العـو العقوبــة  وتلعـب  

فـي اسـترجاع الأقسـاط، ثــم إن هـذا الـدور الردعــي يشـكل إذا مـا نظرنــا إليـه مـن زاويــة المـؤمن دورا وقائيـا بحيــث 
ه يعمـل علـى احترامـه يؤسس كدعامة لحماية هذا الأخير من خرق المؤمن له لمبدأ حسن النية الذي يفترض أنـ

  .منذ بداية العقد إلى نهايته
  

  خـــــلاصـــة الفصــــل الأول

                                                

  . 80أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص )   480(
  . 439جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق، ص )   481(
  . 106فكر العربي، القاهرة، ب ت ن، ص محمد إبراهيم د سوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، دار ال)  482(
  . 109محمد إبراهيم د سوقي ، المرجع السابق، ص )   483(
  . 108محمد إبراهيم د سوقي ، المرجع السابق، ص )   484(
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مــن أجــل المحافظــة علــى إنجــاح عمليــة  ونخلــص مــن دراســة هــذا الفصــل أن المشــرع الجزائــري قــد حســم أمــره

ه إلــى التــأمين، إذ نــص بصــراحة علــى إلــزام المــؤمن لــه بضــرورة أن ينقــل الصــورة الحقيقيــة للخطــر المــؤمن منــ
المـؤمن بوصـفه راعــي عمليـة التــأمين التـي يلعـب فيهــا دور الوسـيط بــين المـؤمن لهـم هــذا مـن جهــة، ومـن جهــة 

فة المـؤمن لـه ـمخالـأخرى لم يكتف بما تضعه القواعد العامة من حلول في حالة الإخلال بالالتزامات، بل واجه 
ومــا يرتبــه مــن آثــار تصــب كلهــا فــي مصــلحة للالتــزام المفــروض عليــه بعقوبــة قاســية تتمثـــل فــي بطــلان العقــد 

جـزاء يتفــق مــع الطبيعــة الخاصــة لعقـد التــأمين وبصــفة خاصــة مــا يســتوجبه ال المـؤمن ، وقــد انتهينــا إلــى أن هــذا
ب للمحافظــة علــى يجها الخاصــة تســتيتتذايشــكل عقوبــة تتميــز بــ حســن النيــة، كمــا أنــه م بمبــدأ منتهــىمــن الالتــزا

وهو جزاء سائد فـي العـرف التـأميني كرسـه القـانون بنصـوص آمـرة  ،ا نظام التأمينة التي يقوم عليهالأسس الفني
  . ليحقق غاية الردع والوقاية 

   
  
   
  
  
  

     

  الفــــصل الثـــاني   

ً ان بوصفـوقـف الضمـ   قانونيا خاصا في عقد التأمين البري ه جزاء
    

  :ـــــديـد وتقسيـــمتح
المتعلــق بالتأمينـات  للمــؤمن إمكانيــة أن يقــوم  07-95الأمــر  مــن 16ة الرابعــة مــن المـادة الفقــر  أعطـت

بإيقـاف التزامهـ بضـمان الخطـر خـلال فتـرة محـددة قانونــا، وذلـك نتيجـة إخـلال المـؤمن لـه بالتزامـه بـدفع القســط، 
عنــد انقضــاء أجــل الثلاثــين يومــا ومــع مراعــاة الأحكــام المتعلقــة بتأمينــات الأشــخاص  «بحيــث تــنص هــذه الفقــرة

لمـــؤمن أن يوقـــف الضـــمانات تلقائيــــا دون إشـــعار آخـــر ولا يعـــود ســــريان مفعولهـــا إلا بعـــد دفـــع القســــط يمكـــن ل
  . »المطلوب
لآثـار الخطيـرة التـي يرتبهـا فـي مواجهـة حـق المـؤمن لـه لإن الوقف كحق مقرر لفائـدة المـؤمن وبـالنظر   

يمكـن إعمالـه بهـذا الشـكل فـي  في الضمان يمكن القول أنه يترتب كجـزاء قـانوني خـاص بعقـد التـأمين بحيـث لا
  .باقي العقود الأخرى
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مـــن الأمـــر المشـــار إليـــه مهمـــة تنظـــيم وقـــف الضـــمان، فبينـــت الســـبب الموجـــب  16لقـــد تولـــت المـــادة   
  . ط التمسك به كما حددت نطاقه والآثار المترتبة عليهو لإعماله ووضحت شر 

بالتزاماتــه بـدفع القســط يجعلنـا ندرجــه  إن تبنـي المشــرع الجزائـري لهــذا الحـل لمواجهــة إخـلال المــؤمن لـه  
في بحثنا كجزاء قانوني خاص في عقـد التـأمين طالمـا كـان منـاط دراسـتنا هـو تتبـع الجـزاءات الخاصـة فـي عقـد 

قانونــا، وعلــى ذلــك فإننــا ســوف نحــاول إبــراز هــذا الجــزاء وذلــك مــن خــلال القيــام بإلقــاء الضــوء  ةالتــأمين المقــرر 
فـــه وخصائصـــه وأســـبابه ونطاقـــه وهـــذا مـــا ســـيكون فـــي المبحـــث الأول، أمـــا علـــى مفهومـــه الـــذي يتضـــمن تعري

المبحـث الثـاني فســنقوم بدراسـة شــروط التمسـك بــه والآثـار الناجمـة عــن تطبيقـه، وأخيــرا فـإن مســألة تأصـيل هــذا 
يجـاد أسـاس قـانوني لتبريـره تحتـل مكانـا هامــا فـي هـذه الدراسـة ذلـك أن خصوصـية الجـزاء تظهـر حتمــا  ٕ الجـزاء وا

  .خلال هذه المسألة، وهذا ما سنتناوله في المبحث الثالث من
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  ث الأولالمبـــحـــ

  مفهـــوم وقــف الضمــان في عقــد التأميـــن
    

إن تحديــد مفهــوم وقــف الضـــمان يقتضــي أن نعــرض لتعريفــه مـــع إبــراز خصائصــه هــذا مـــن جهــة، ومــن جهـــة 
  .أخرى بيان السبب الموجب لإعماله مع تحديد نطاقه

  

  ـطلــب الأولالمـ

  تعريــف وقـف الضمـان وخصـائصه
  

أمام خلو التشريعات المقارنة من تعريـف محـدد ودقيـق لنظـام وقـف الضـمان فـي عقـد التـأمين واكتفائهـا   
ببيـان كيفيــة إعمالــه والآثـار المترتبــة عليــه، فإنـه يبــدو مهمــا أن نقـف عنــد تعريــف هـذا الجــزاء ثــم نبـين بعــد ذلــك 

  .يز بهاأهم الخصائص التي يتم

  
   تعــريـف وقـف الضمـان في عقـد التـأمين: الفـرع الأول

طبقــا للقواعــد العامــة فإنــه وفــي مواجهــة إخــلال المــؤمن لــه بــالالتزام بــدفع القســط يســتطيع المــؤمن أن   
 )485(يطالـب بالتنفيـذ العينـي جبـرا عـن إرادة المـؤمن لـه، وذلـك بالتنفيـذ علـى أموالـه، أو أن يطالـب بفسـخ العقـد 

مــا كــان التنفيــذ العينــي الجبــري يأخــذ وقتــا يظــل فيــه المــؤمن لــه ضــامنا للخطــر المــؤمن منــه ومــا قــد يتكبـــده ول
المــؤمن مــن مصــاريف قضــائية وتنفيذيــة ومــا ســيهدره مــن وقــت فــي كــل مــرة يمتنــع فيهــا المــؤمن لــه عــن الوفــاء 

خ يخضـع للسـلطة التقديريـة بشكل يجعل هذه الطريقة مرهقـة للمـؤمن وغيـر ذات جـدوى اقتصـادية، كمـا أن الفسـ
للقاضي ولا يحكم به إلا بعد مرور وقت يظل طيلته المؤمن ضـامنا للخطـر إذا تحقـق أثنـاء سـير الـدعوى وقبـل 
الفصل فيها، مما يشكل خطورة على مصلحة المـؤمن، والتـي هـي فـي حقيقـة الأمـر تشـكل مصـالح المـؤمن لهـم 

هـم فـي العمليـة التأمينيــة، لـذلك فـإن شـركات التـأمين درجــت باعتبـار أن المـؤمن مـا هـو إلا وسـيط بــين المـؤمن ل
على تضمين عقودهـا  شـرطا فاسـخا صـريحا يكـون بموجبـه اعتبـار عقـد التـأمين مفسـوخا مـن تلقـاء نفسـه ودون 

، ولكـن هـذا الشـرط الاتفـاقي ينطـوي علـى خطـورة بالغـة تمـس بحقـوق المـؤمن لـه )486(حاجة إلى إعـذار أو حكـم
بالالتزام بدفع القسط محمولا أي أنه واجب الدفع فـي مـوطن المـؤمن، فمجـرد التـأخر عـن  خاصة إذا كان الوفاء

الوفــاء بالقســط فــي مــوطن المــؤمن يثبــت عــدم الوفــاء وتقصــير المــؤمن لــه ويــؤدي إلــى إنهــاء العقــد بقــوة القــانون 

                                                

  .273مصطفي الجمال، المرجع السابق، ص :  )485(
 .88مية، القاهرة، ب ت ن، ص عبد الناصر توفيق العطار، أحكام التأمين في القانون المدني والشريعة الإسلا: )486(
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 )487(لـول  الأجـل دون أن ينبه المؤمن له بوجوب دفع القسـط فيحـرم مـن مبلـغ التـأمين إذا تحقـق الخطـر بعـد ح
كذلك قد تلجأ شـركات التـأمين اسـتنادا إلـى القاعـدة العامـة التـي تقضـي بـأن العقـد شـريعة المتعاقـدين إلـى وضـع 
تنظيم اتفاقي يجبر المؤمن لـه علـى الوفـاء بالقسـط فـي ميعـاد اسـتحقاقه وأنـه فـي حالـة إخلالـه بهـذا الالتـزام فـإن 

إعذار، وهو جزاء بالغ الخطـورة علـى المـؤمن لـه إذ يترتـب عليـه  التزام المؤمن بالضمان يتوقف دون حاجة إلى
حرمــان المــؤمن لــه مــن مبلــغ التــأمين إذا تحققــت الكارثــة فــي  فتــرة الوقــف التــي تبــدأ مــن حلــول ميعــاد اســتحقاق 

ي القسط حتى قيام المؤمن له بالوفاء به مع بقاء التزامه بدفع القسط قائما حتـى بالنسـبة لفتـرة وقـف الضـمان التـ
لا يلتزم المؤمن فيها بتغطية الخطر، ويبدو واضحا ما فـي هـذا التنظـيم الاتفـاقي مـن أضـرار قـد تحيـق بـالمؤمن 

  .            )488(له
إن هــذه الخطــورة فــي التنظــيم الاتفــاقي ذهبــت بـــالبعض إلــى القــول ببطلانــه، علــى اعتبــار أن الاتفـــاق   

قسط قائمـا يجعلـه التزامـا بـدون سـبب، ويعتبـر بـذلك الشـرط على وقف الضمان مع بقاء التزام المؤمن له بدفع ال
  .)489(تعسفيا

عطـاء إمكانيـة اسـتمراره،  ٕ وبين قصور القواعد العامة في حماية المؤمن والمحافظة على التوازنات الفنية للعقـد وا
 ، فقـدوخطورة جعل ترتيب الجزاء من مهام شركات التأمين وما ينطوي عليه من إمكانية هدر حقـوق المـؤمن لـه

لزاما على المشرع أن يتدخل ليقف موقفا وسطا بـين التشـديد فـي الإجـراءات إلـى حـد إرهـاق المـؤمن، وبـين كان 
التبســيط فيهــا إلــى حــد جعــل المــؤمن لــه تحــت رحمــة المفاجــآت، وعلــى ذلــك فقــد كــان تــدخل  المشــرع الفرنســي 

أصــبح  لزامــا علـــى  1930ي ســـنة مــن قـــانون التأمينــات الصــادر فــ 16لخدمــة هــذا المســعى، فبموجـــب المــادة 
المــؤمن الــذي يبغــي التمســك بوقــف الضــمان أن يقــوم بعــدة إجــراءات تكفــل قيــام التــوازن بــين مصــالح الأطــراف 

  .)490(المتعاقدة في نظام يكفل لكل طرف ضمانا كافيا لحقوقه 
لــى دائــرة الجــزاءات أخرجـت هــذا الجــزاء مــن دائــرة الجـزاءات الاتفاقيــة إ )491(وبـذلك فــإن جــل التشــريعات المقارنــة

القانونية، في حين لا يـزال التشـريع المصـري خلـوا مـن مـادة تـنظم مثـل هـذا الجـزاء بعـد أن حـذفت لجنـة مجلـس 
مـن المشـروع التمهيـدي التــي جـاءت لتنظمـه وقـد بـررت اللجنـة هـذا الحــذف  1074الشـيوخ المصـري المـادة رقـم 

لـى يومنـا هـذا  )492(نظمهـا قـوانين خاصـة على أساس أن الأمر يتعلق بجزئيـات وتفاصـيل يحسـن أن ت ٕ إلا أنـه وا
لــم يصــدر أي تشــريع خــاص يـــنظم المســألة، فبقــي الأمــر متروكــا للقواعـــد العامــة أو اتفــاق الأطــراف ممـــا أدى 

                                                

 276أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص :  )487(

 213إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص :  )488(

 .161، ص 1957،ب د ن، القاهرة 01محمود جمال الدين زكي، دروس في التأمين، ج:  )489(

 .1307، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج:   )490(

من القانون  798من قانون التأمينات الفرنسي والمادة  L113-3من قانون التأمينات الجزائري والمادة  16المادة :  )491(
  .من قانون الموجبات والعقود اللبناني 975المدني الكويتي والمادة 

 . 339، ص 05مجموعة الأعمال التحضيرية، ج:  )492(
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بـالكثير مـن الفقـه المصـري إلــى انتقـاد هـذا الحـذف نظــرا لخطـورة تـرك الأمـر  بــدون تنظـيم تشـريعي علـى النحــو 
  .)493(الذي شرحناه 

ذلــك فــإن الوقــف وباعتبــاره يخــرج علــى مقتضــى القواعــد العامــة فإنــه لا يتقــرر إلا بــنص قــانوني أو اتفــاق وعلـى 
  .عقدي صريح

ونلاحظ أن عقد التأمين قد يتم إيقافه تطبيقا للقواعد العامة ويختلف أثر هذا الوقف عن أثر الوقف    
يقتضي وقف جميع الالتزامات المتقابلة الخاص الذي نحن بصدده، ذلك أن وقف العقد طبقا للقواعد العامة 

بين الأطراف،  فيتوقف التزام المؤمن بضمان الخطر كما يتوقف التزام المؤمن له بدفع القسط، ومثال ذلك أن 
تستولي الإدارة على الشـيء المؤمن عليه فيوقف العقد بسبب الاستيلاء، ومثال ذلك أيضا أن يوقف المؤمن 

برحلة تستغرق مدة طويلة سيارته إذا كان المؤمن له يقوم  التأمين بالنسبة إلى له بالاتفاق مع المؤمن عقد
ويترك أثناءها سيارته دون أن يستعملها ، ومثال ذلك أيضا أن ينص في عقد التأمين على وقف العقد 

وقف العقد ، ومن هنا يتعين عدم الخلط بين )494(بالتزاماته المتقابلة في حالة تجنيد المؤمن له في أثناء الحرب
عن غير قصد إذ ه قد وقعت فيه بعض التشريعات ولو ، هذا الخلط ذات)495(في مجموعه وبين وقف الضمان

المدني الكويتي لتفيد أن عقد التأمين يقف سريانه إذا من القانون  798/02غة نص المادة جاءت مثلا صيا
حق أثر التأمين، وهو نفس الخلط الذي لم يقم المؤمن له بدفع القسط رغم إعذاره، لتجعل بذلك أثر الوقف يل

، وهو ما كان محلا لنقد الفقه، لذلك فإن المشرع 16بنص المادة  1930وقع فيه المشرع الفرنسي لسنة 
الفرنسي تدارك الأمر بتعديل هذه الصياغة المعيبة بالتدخلات التشريعية التي تمت بموجب قانون 

، واستفاد )496(ن الوقف يلحق  بالضمانات لا بالعقد بأن نص على أ 23/06/1967ومرسوم  30/11/1966
من قانون التأمينات  16المشرع الجزائري من ذلك باعتباره ناقل جيد للمشرع الفرنسي فجاءت صياغة المادة 

بشكل لا يثير هذا النوع من الخلط، وعلى ذلك فإنه يجب أن يكون واضحا في الأذهان أن ما يلحقه الوقف 
  .فالعقد ذاته يظل ساريا غير موقوف، ولكنه ينصب على التزام المؤمن بالضمان ليس هو عقد التأمين

إن نظام الوقف بصفة عامة يعـد تقنيـة لـم تـدخل إلـى التشـريعات المقارنـة إلا حـديثا أيـن وجـدت مجالهـا   
ذه التقنيـة الخصب في العقود الدورية المستمرة، ذلك لأننا لا نستطيع أن نوقف إلا العقود الممتـدة فـي الـزمن وهـ

تفترض أن العقد في فترة زمنيـة مـا لـم يبـق لـه مبـرر فـي السـريان مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى  هنـاك جـدوى مـن 
  ،)497(بقاءه موجودا لينتج آثاره بعد تلك الفترة 

                                                

  .137، ص 1950القاهرة محمد على عرفة، التأمين والعقود الصغيرة،ب د ن، :  )493(
 1161، مرجع سابق ص 07السنهوري، الوسيط، ج  –

 . 1314، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج:  )494(

 .278أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص :  )495(

 .705جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :  )496(

(497)   :  Daniel Veaux, contras et obligations, j.cl.civ. Fascicule122 à 124, Paris 1987,P12. 



 

 93

وقـــد أنكـــر الـــبعض أن تكـــون  لهـــذا النظـــام ذاتيتـــه الخاصـــة فـــي عقـــد التـــأمين، أو أن يكـــون لـــه مفهـــوم   
رأيهــم علــى أن عقــد التــأمين وباعتبــاره مــن العقــود الملزمــة للجــانبين فــإن الالتزامـــات قــانوني مســتقل، مؤسســين 

تكـون مترابطةـ ومتقابلـة، وبـديهي أنـه إذا تخلـف أحـد الطـرفين عـن تنفيـذ التزامـه يكـون للطـرف الآخـر الحـق فــي 
مجــرد صــورة مـــن ورأوا أنــه لــيس إلا عــدم تنفيــذ التزامــه المقابــل دون أن يضــطر إلــى اللجــوء إلـــى فســخ العقــد، 

  .       )498(صور الدفع بعدم التنفيذ وبالتالي فهو يشترك مع هذه النظام في الأساس الذي يقوم عليه
الــرأي مــردود عليــه كونـه ينكــر مــا لوقــف الضــمان مــن خصوصـية ظــاهرة فــي شــروطه وآثــاره، كمــا  غيـر أن هــذا

لفســخ، وســوف نــرى أن المــؤمن ملــزم بإتبــاع  أنــه ينكــر الطبيعــة القانونيــة للوقــف والــدور الــذي يلعبــه فــي تفــادي ا
الوقــف إذا مـــا أراد التمســـك بالفســخ، كمـــا أننـــا ســـوف نــرى أن للوقـــف طبيعـــة قانونيــة وفلســـفة مســـتقلة ولا يمكـــن 

  .)499(اعتباره فقط نتيجة لكون العقد ملزما للجانبين 
ن لـــم غالبـــا مـــا يتجنـــب التشـــريع مهمـــة التعريـــف ويتركهـــا للفقـــه، إلا أننـــا نلمـــس أن المشـــر  ٕ ع الجزائـــري وا

  .يعرف الوقف إلا أنه بين الآثار التي تترتب عليه بعد أن حدد الطريقة المتبعة لإعماله والسبب الموجب له
إلــى أنــه فســخ مؤقــت يعــرض فــي ) LEBRET(وقــد حــاول بعــض الفقهــاء تعريــف نظــام الوقــف، فــذهب ليبريــه 
ابقة ولا فـي آثـاره اللاحقـة علـى فتـرة الوقـف، ومـن أثناء وجود عقد مستمر دون أن يصيب العقد لا في آثـاره السـ

ثـم يـؤدي الوقـف إلـى محـو جزئـي ونهـائي لآثـار العقــد وهـذا  يـؤدي فـي نهايـة المطـاف إلـى أن ينفـذ العقـد تنفيــذا 
  .)500(جزئيا 

ورغم أن هذا التعريف لمس بعض جوانـب الوقـف خاصـة فـي مـا تعلـق بآثـاره فـي كونـه يـؤدي إلـى تنفيـذ جزئـي  
أن انطلاقتـــه كانـــت خاطئـــة، إذ يؤخـــذ عليـــه الخلـــط بـــين نظـــام الفســـخ ونظـــام الوقـــف علـــى الـــرغم مـــن  للعقـــد إلا

اختلاف النظامين من حيث الطبيعـة القانونيـة لكـل منهمـا واختلافهمـا مـن حيـث الشـرط والآثـار إذ أن الوقـف لا 
  .    )501(يؤدي إلى انقضاء الرابطة العقدية كما هو الحال في الفسخ 

بأنــــه وســــيلة قانونيــــة تســــتعمل   لوضـــع نظريــــة عامــــة للوقــــف إلــــى تعريفـــهفــــي محاولــــة  وذهـــب الــــبعض  
لمواجهــة اضــطراب وقتــي بفعــل الواقــع أو القــانون أو لمواجهــة قصــور فــي تنفيــذ عقــد يتراخــى تنفيــذه فــي  الــزمن 

                                                

،     ص 2002شوقي بناسي، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستيرـ جامعة الجزائر،س:  )498(
 .144،140ص 

سمبر ، دي24، السنة 04، مجلة الحقوق، العدد )دراسة تأصيلية مقارنة(خالد جاسم الهندياني، وقف عقد العمل : )499(
  .183، الكويت، ص 2000

 .وما يليها من هذا البحث 139وسوف نرى لاحقا تأصيل الوقف وبيان خصوصيته وذاتيته،انظر ص  -

 . 155، ص 1950عبد الحي حجازي، عقد المدة، مطبعة فؤاد الأول، القاهرة :  )500(

 .184خالد جاسم الهندياني، المرجع السابق، ص :   )501(



 

 94

ـــــدا للطـــــرفين فـــــي  ـــــك ممكنـــــا ومفي ـــكل مباشـــــر وصـــــحيح طالمـــــا كـــــان ذل لضـــــمان اســـــتمرارية العقـــــد وتنفيـــــذه بشــ
  .)502(تقبلالمس

يمتاز هذا التعريف في اقترابه من الإحاطة بكل الحالات التي تـدفع إلـى الأخـذ بنظـام وقـف تنفيـذ الالتـزام، فقـد  
يتوقف التزام أحد الأطراف نتيجة اضطراب وقتي بفعل الواقع كحالة القوة القـاهرة، أو قـد يتوقـف بـنص القـانون، 

ن هــذا التعريــف تنقصــه الدقــة فــي تحديــد الآثــار الناجمــة عــن كمــا قــد يتوقــف نتيجــة خطــأ المــدين العقــدي، إلا أ
  .الوقف

ويمكن بسط هـذا التعريـف علـى الوقـف فـي عقـد التـأمين، إذ ذهـب جـل الشـراح إلـى تعريفـه بأنـه وسـيلة أو تقنيـة 
 قانونية تسمح للمؤمن بأنه لا يتحمل المخاطر التي تقع في مدة محددة قانونـا بسـبب إخـلال المـؤمن لـه بالتزامـه

  .)503(بدفع القسط حتى لو قام هذا الأخير بسداد القسط بعد وقوع الخطر 
أمــا التعريــف الــذي نقــول بــه فهــو أن وقــف الضــمان هــو وســيلة قانونيــة تســمح لأحــد أطــراف العقــد وهــو    

المــؤمن بــأن يوقــف تنفيــذ التزامــه العقــدي والمتمثــل فــي ضــمان الخطــر دون أن يســتوجب ذلــك ترتيــب مســؤوليته  
أو توقيـع الجــزاء عليـه أو أن يكـون للطــرف الآخـر طلـب فســخ العقـد أو التنفيـذ العينــي عليـه، وذلـك كلــه العقديـة 

فـي إطـار فتـرة زمنيـة محـددة قانونـا، بشـرط أن يكـون هـذا الوقـف مؤسـس علـى سـبب إخـلال المـؤمن لـه بالتزامــه 
  .بدفع  القسط

ائصـه وهـذا مـا سـنعرض لـه فـي وبعد أن استعرضنا تعريف وقف الضمان أمكننـا أن نسـتخرج أهـم خص  
  .الفرع الثاني

  

  انـف الضمـص وقــخصائ: انيـرع الثــالف
يتميـــز وقـــف الضـــمان بأنـــه نظـــام يتضـــمن معنـــى الجـــزاء القـــانوني بحيـــث يشـــكل وســـيلة ضـــغط علـــى    

ـــه إلـــى إمكانيـــة فقـــدان الحـــق  فـــي  المـــؤمن لـــه لمـــا ينطـــوي عليـــه مـــن ردع، كمـــا يتميـــز بأنـــه جـــزاء يـــؤدي إعمال
، ويتميــز أخيــرا بأنــه جــزاء يجســد فكــرة العدالــة الخاصــة بحيــث أنــه يقــرر بــدون اللجــوء إلــى القضــاء،  الضــمان

  .وسنتناول هذه الخصائص تباعا في هذا الفرع
  وقــف الضمــان جـزاء قـانـوني -أولا

لقــد ســبق وأن أشــرنا إلــى أن وقــف الضــمان يخــرج فــي مفهومــه علــى مقتضــى القواعــد العامــة، فهـــو لا    
رر إلا بــنص أو اتفاــق، كمــا ســبق وأن رأينــا أن تــرك مســألة تنظيميــه لإرادة المــؤمنين فيــه خطــورة بالغــة علــى يتقـ

مصلحة المؤمن له، إذ عـادة مـا يستعيضـون عنـه بنظـام أكثـر قسـوة يتمثـل فـي السـقوط، ولاقتـراب النظـامين فـي 

                                                

 .185ياني، المرجع السابق، ص خالد جاسم الهند:  )502(

  .88عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص :  )503(
Daneil Veaux, art cit; P12. 
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وط للتعبيـر عـن الجـزاء الـذي يلحـق الأثر كثيرا ما أدى ذلك إلى الخلط بينهمـا، فاسـتعمل الـبعض مصـطلح السـق
  .  )504(إخلال المؤمن له بالالتزام بدفع القسط

إن هــذا كلــه جعــل المشــرع يتـــدخل ليقــرر الجــزاء بــنص آمــر ومفـــروض لا يجــوز الخــروج عليــه رعايـــة   
، فقـــد نـــص علـــى الجـــزاء واســـتوجب لإعمالـــه وبصـــفة آمـــره ضـــرورة اتخـــاذ بعـــض )505(لمصـــلحة المـــؤمن لهـــم 

مــن بينهــا ضــرورة مــرور مهلــة معينــة علــى المــؤمن لــه المتخلــف عــن الــدفع لعلــه يســعى إلــى الإجــراءات التــي 
  .)506(تصحيح موقفه  فيتدارك الجزاء 

علـى تقريـر جـزاء آخــر،  الاتفـاقوينبنـي علـى أن الوقـف هـو جـزاء قـانوني أنـه لا يمكــن لأطـراف العقـد    
من لـه بالتزامـه بـدفع القسـط معاقبتـه بسـقوط بحيث لا يمكن أن يشترط مثلا المؤمن أن يترتـب علـى إخـلال المـؤ 

  .  حقه  في الضمان، أو أن يشترط في العقد اعتباره مفسوخا بقوة القانون
، وبالتــالي لا يقــع تحــت طائلــة الاتفاقيــةواعتبــار الوقــف جــزاء قانونيــا يترتــب عليــه إخراجــه مــن دائــرة الجــزاءات 

ن الشـروط التعسـفية أو ضــرورة إبـراز الشـرط  الإتفــاقي القواعـد التـي يضـعها المشــرع لحمايـة المـؤمن لــه، كـبطلا
  .)507(في بند مطبوع يكون بشكل ظاهر ومقروء

الضــمان يتمثــل فــي عــدم التناســب بــين مــا يعــود منــه علــى المــؤمن مــن  وقــف إن أهــم مــا يميــز  
ـــه بالتزامـــه الأمـــر الـــذي يخلـــع عليـــه وصـــف العقوبـــة  فائـــدة ومـــا يلحقـــه مـــن ضـــرر مـــن جـــراء إخـــلال المـــؤمن ل

  .)508(الخاصة
أن وقــف الضــمان يعتبــر بمثابــة تهديــد للمــؤمن لــه، يتمثــل هــذا التهديــد فــي  BESSONويــرى الأســتاذ 

عــدم  ضــمان المــؤمن للكــوارث التــي قــد تطــرأ فــي المســتقبل، فوقــف الضــمان يكــون قبــل تحقــق الكارثــة ويمكــن 
، ولعـل )509(ون قبـل تحقـق الخطـرللمؤمن له أن يتفاداه بان ينفـذ التزامـه بـدفع القسـط فـي أي وقـت بشـرط أن يكـ

  .فعالية  هذا الجزاء تجد قوتها في هذا التهديد وما يؤديه من ضغط على المؤمن له
إنه يمكن القول أن من أهم الآثـار المترتبـة عـن إعمـال الوقـف هـو تحلـل المـؤمن مـن التزامـه بالضـمان 

جــل الضــغط علــى المــؤمن لــه وحملــه علــى مـع إمكانيــة بقــاء اســتمرارا العقــد مســتقبلا، وهــذه الآليــة تســتعمل مــن أ
  .  )510(التنفيذ

                                                

 .11محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص :  )504(

 .519رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص :  )505(

 .20محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  :  )506(

 .375مال، المرجع السابق، ص مصطفى الج:  )507(

  .288أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  :  )508(
  .Picard et Besson, OP cit, P18 

  .26عمريو جويدة، الرسالة السابقة، ص :  )509(
 .68شوقي بناسي، الرسالة السابقة، ص :  )510(
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فـإن المـؤمن لـه يتعـرض  )511(ولما كان الخطر يتمثل في حادث احتمالي يجهـل إمكانيـة حدوثـه أو وقـت وقوعـه
لضـغط شـديد فـي مرحلـة وقـف الضـمان، ذلــك أنـه يعلـم مسـبقا أنـه إذ لـم يكــن علـى درجـة كبيـرة مـن حسـن النيــة 

لمرجـوة مـن عقـده، كمـا يعلـم أنـه طيلـة مـدة الوقـف فـإن حقـه فـي الضـمان أصـبح غيـر فإنه يخاطر بفقـد الفائـدة ا
  .مغطى

إن مجموعة من الاعتبارات تجعل المـؤمن لـه المخـل بالتزامـه بالوفـاء بالقسـط فـي وضـعية لا تسـمح لـه 
التـزام، ذلـك  إذا ما أراد الاستفادة من الضمان إلا أن يسارع بالمبـادرة بتسـوية وضـعيته وذلـك بـأداء مـا عليـه مـن

أن نظام الوقف يتمخض عن فائدة خالصة للمؤمن، إذ من جهـة لا يلتـزم بضـمان الخطـر فـي تلـك الفتـرة، ومـن 
جهة أخرى يبقى حقه في استفاء القسط قائما حتى ولو انتهى العقد بالفسـخ، كمـا أن المـؤمن لـه حتـى ولـو بـادر 

مـن اليـوم المـوالي  12لى السريان إلا ابتداء مـن السـاعة بالوفاء بالقسط أثناء فترة الوقف فإن الضمان لا يعود إ
  .)513(وبعد خمسة أيام في حالة التأمين من هلاك الماشية )512(لدفع القسط المتأخر

وعلـى ذلــك فـإن انطــواء نظـام الوقــف علــى معنـى العقوبــة يجعـل المــؤمن لــه الـذي لــه مصـلحة فــي بقــاء 
  .ي المواعيد المحددة قانوناضمانه  ساري المفعول يحرص على الوفاء بالتزامه ف

  :   وقف الضمان يؤدي إلى إمكانية فقدان الحق في الضمان: ثانيا

يتمثل الالتـزام بالضـمان فـي التـزام المـؤمن بأدائـه للمـؤمن لـه فـي حالـة تحقـق الخطـر المـؤمن منـه مبلـغ   
باطــــا كليــــا بالزيــــادة أو  التــــأمين والــــذي يمثــــل فــــي الواقــــع مقابــــل التــــزام المــــؤمن لــــه بــــدفع القســــط ويــــرتبط بــــه ارت

المفروضـة عليـه بمقتضـى  هولا يستحق المؤمن له هـذا المبلـغ إلا إذا كـان قـد وفـى بجميـع التزاماتـ )514(النقصان
  .عقد التأمين وبحسن نية، فمثلا لا يستحق مبلغ التأمين إذا ما تحقق الخطر وكان التأمين موقوفا

ن ضــمان المــؤمن للخطــر هــو الــذي يقــف مــن وقــت ووقــف التــأمين لا ينهــي العقــد فالعقــد يســري غيــر أ  
ه خـلال هـذه الفتـرة فـلا ضـمان الامتناع عن دفع القسط إلـى حـين الوفـاء بـه، بحيـث إذا وقـع الخطـر المـؤمن منـ

  .)515(المؤمنعلى 
ووقف الضـمان لا يعنـي حتميـة فقـدان الحـق فـي الضـمان، ذلـك أن وقـوع الكارثـة أثنـاء فتـرة الوقـف هـو   

كد الوقـوع، ولعـل هـذا مـا يفـرق الوقـف عـن سـقوط الحـق فـي الضـمان الـذي يواجـه مخالفـة أمر محتمل وغير مؤ 
المـــؤمن لـــه لالتزاماتـــه المتعلقـــة بـــالإعلان عـــن الكارثـــة، إذا أن مجـــرد وقـــوع المخالفـــة يـــؤدي إلـــى العقوبـــة بينمـــا 

  .إعمال  الوقف لا يؤدي دائما إلى فقدان الحق في الضمان

                                                

 .13راشد راشد، المرجع السابق، ص :  )511(

 .73بقة، ص شوقي بناسي، الرسالة السا:  )512(

 .140عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص :  )513(

 .50جديدي معراج، المرجع السابق، ص :  )514(

 .89عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص :  )515(
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ذلــك التعــاون الــذي يتطلــب تضــافر  -لــى مبــدأ التعــاون بــين المــؤمن لهــمولمــا كــان عقــد التــأمين يقــوم ع  
أقســاطهم وتجمعهـــا منـــذ البدايـــة فـــي يـــد المـــؤمن المـــدير لهـــذا التعـــاون حتـــى يســـتطيع أن يصـــفي مـــن حصـــيلتها 

فإن المـؤمن لـه الـذي يمتنـع عـن سـداد الأقسـاط إنمـا يضـرب هـذا التعـاون فـي الصـميم  -الكوارث التي قد  تنجم
، لذلك فإن وقف الضمان لا يؤدي إلى تحلل المـؤمن لـه مـن الالتـزام بـدفع )516(لة التأمين من الدورانويمنع عج

لأن القــول بعكــس ذلــك يــؤدي إلــى انهيــار عمليــة التــأمين، وعلــة ذلــك أن المــؤمن يلجــأ فــي تغطيــة  )517(القســط
مـؤمن لهـم الـذي تحقـق بشـأنهم الأخطار التي تحققت إلى مجموع الأقساط ليدفع مبلغ التأمين للعدد القليل من ال

مـــا يســـتدعي دفعـــه، ولا تلجـــأ شـــركات التـــأمين إلـــى رأس مالهـــا للوفـــاء بالتزاماتهـــا إلا عنـــد عـــدم كفايـــة الأقســـاط 
المدفوعة في تغطية الأخطار المتحققة، فمجموع الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم هـي التـي تغطـي فـي الدرجـة 

  .)518(الأولى تلك الأخطار
وقــف الضــمان إذا مــا نظرنــا إليــه مــن جهــة المــؤمن لــه فهــو يشــكل وســيلة ضــغط وتهديــد  والحقيقــة أن  

لمصالحه لما ينطوي عليه من خطورة تهدد الفائـدة المشـروعة التـي يحققهـا لـه عقـد التـأمين، وبالتـالي فـإن وقـف 
تجعلــه فــي  الضــمان  يتميــز بالصــفة الردعيــة، أمــا إذا نظرنــا إليــه مــن جهــة المــؤمن فهــو يشــكل دعامــة وقائيــة

وضــع ممتـــاز يســتطيع بواســـطته حمايـــة مصــالحه، إذ أنـــه يشـــكل ضــمانا حقيقيـــا لمصـــالح المــؤمن فـــي مواجهـــة 
المؤمن له المخل بتنفيذ التزاماته، أما إذا نظرنا إلى وقـف الضـمان مـن جهـة العقـد فهـو يشـكل وسـيلة حمايـة لـه 

، إذ أن ما يميـز الوقـف أنـه يبقـي علـى العقـد وذلك من خلال ضمان إمكانية بقاء وجوده واستمراره في المستقبل
موجودا إلى غاية انتهاء مدة الوقف، وطيلة تلـك الفتـرة يبقـى الأمـل قائمـا فـي إمكانيـة تنفيـذه مسـتقبلا وتتحـد هنـا 
فكرتي الضغط والضمان من أجل تنفيذ العقد، ففكرة الضمان تضمن بقاء العقـد وفكـرة الضـغط تـدفع المـؤمن لـه 

، وبقـــاء العقـــد موجـــودا إنمـــا يـــؤدي فائـــدة اقتصـــادية ظـــاهرة للمـــؤمن الـــذي لـــه مصـــلحة )519(ماتـــهإلـــى تنفيـــذ التزا
مشــروعة فــي تجديــد العقــود باعتبــاره فــي الغالــب شــركة تجاريــة تهــدف إلــى الــربح، إذ أن فســخ العقــد إنمــا يــؤدي 

ديـد مـع شـركة أخـرى، إلى زواله وهذا قـد يكلـف المـؤمن إمكانيـة خسـارة الزبـون، الـذي قـد يتجـه إلـى إبـرام عقـد ج
  .وحتى في حالة بقاءه فإن إنشاء عقد جديد معه قد يكبد المؤمن خسائر في الجهد والوقت

  وقف الضمان يتميز بطابع العدالة الخاصة: ثـالثـا

باعتبار أن وقف الضمان هو وسيلة مكرسة قانونـا لفائـدة المـؤمن فـإن مسـألة تقريـره تتـرك لتقـديره وذلـك   
وقـف الضـمان أقـل خطـرا وقسـوة مـن  أنـه موكـول لتقـدير القضـاء، ذلـك أن اص والـذي رأينـابخلاف البطلان الخ

البطلان  فهو لا يقضي على العقد بل يقتصر على وقـف شـق منـه فقـط، كمـا أنـه لا يرتـد إلـى الماضـي ويمـس 
الحـق فـي بحقوق المؤمن له بالنسبة للكوارث التي حدثت من قبـل وتمـت تصـفيتها، فـالمؤمن يعطيـه هـذا النظـام 

                                                

  .706جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :  )516(
(517) : André Favre Rochex et Guy Cortieu, Op cit, P126. 

 .44أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص :  )518(

 .75شوقي بناسي، الرسالة السابقة، ص:  )519(
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ـــة  مخالفـــة القاعـــدة العامـــة التـــي تقـــول أنـــه لا يجـــوز لأحـــد إقامـــة العـــدل بنفســـه، فـــالوقف مصـــبوغ بطـــابع  العدال
  .   الخاصة

وينجــر عــن ذلــك أن المــؤمن لــه يمكــن أن يســتغل هــذه الوســيلة القانونيــة فيســتعملها اســتعمالا تعســفيا مــن أجــل 
ؤمن ة، كمـا أنـه قـد يخطـأ فـي تقـدير مـدى ثبـوت  مخالفـة المـالتهرب من تنفيذ التزامه بالضمان ولو بصورة مؤقت

في نظره قد لا يكون كذلك عند عرض الأمر على القضاء وهذا ما قـد يـؤدي إلـى  له للالتزام، فما يعتبر إخلالا
  . )520(عرقلة سير تنفيذ العقد

ؤمن بتحللـه غير أن هذا النظـام قـد يكـون مـرده فـي آخـر المطـاف إلـى القضـاء، ذلـك أنـه إذا تمسـك المـ  
مــن الالتــزام بالضــمان نتيجــة إعمــال الوقــف فــإن المــؤمن لــه يســتطيع أن يرفــع الأمــر إلــى القضــاء، حينهــا يكــون  

  .للقاضي تقدير موقف من يتمسك بالدفع وهذا ما يشكل رقابة بعدية تخفف من حدة فكرة العدالة الخاصة
ســيلة دفاعيــة يتحصــن بهــا المــؤمن لـــدفع  ويترتــب عــن هــذا إمكانيــة القــول أن التمســك بوقــف الضـــمان يشــكل و 

مطالبه المؤمن له بالضمان، فهو يظهـر فـي صـورة دفـع وعنـد التمسـك بـه فإنـه يمـر بمـرحلتين، المرحلـة الأولـى 
غير قضائية يمتنع فيها المؤمن عن تنفيـذ التزامـه، والمرحلـة الثانيـة مرحلـة قضـائية والتـي لا تتحقـق إلا إذا رفـع 

يها الضمان، ففي هذه المرحلـة تتحقـق رقابـة القضـاء فـإذا أقـر القاضـي أنـه عنـد وقـوع المؤمن له دعوى يطلب ف
  .)521(الكارثة قد كان العقد موقوفا فإن دفع المؤمن يكون مؤسسا فيحكم له بعدم استحقاق المؤمن له للضمان

الـزمن الـذي  ولما كان اللجوء إلى القضاء عادة ما يكلف المتقاضين سـواء مـن حيـث ضـياع الوقـت بـالنظر إلـى
تســتغرقه الــدعوى مــن تــاريخ تســجيلها إلــى تــاريخ الحكــم فيهــا، وســواء مــن حيــث المصــاريف التــي تحتاجهــا هــذه  
الدعوى من رسوم تسجيل وأتعاب المحامين والمنفذين إلى غيـر ذلـك مـن المصـاريف فـإن ميـزة العدالـة الخاصـة 

  .       تجعل من وقف الضمان وسيلة بسيطة وغير مكلفة

                                                

 .07قارن شوقي بناسي، الرسالة السابقة، ص :  )520(

 .735، مرجع سابق، ص 1قارن السنهوري، الوسيط، ج:  )521(
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  لـــب الثــــــانيالمط

  هسبـــب وقــف الضمــان ونطاقـــ
مين من العقود الملزمة للجانبين، فالمؤمن له يلتزم بأن يدفع القسط مقابـل إلقـاء المخـاطر علـى التأ عقد  

بحيــث يعتبــر التــزام كــل  )522(المــؤمن الــذي يلتــزم بتغطيتهــا عــن طريــق دفــع مبلــغ التــأمين عنــدما تتحقــق الكارثــة
   .)523(تزام الطرف الآخرطرف سببا لال

نجـدها تـنص علـى أن المـؤمن لـه يلتـزم بـدفع  07-95مـن الأمـر ) 02(الفقـرة  15وبالرجوع إلى المـادة   
مـــن ) 04،03،02،01(الفقــرات  16بينمــا تــنص المــادة ،  )524(القســط أو الاشــتراك فــي الفتــرات المتفــق عليهـــا 

  :نفس الأمر على ما يلي
لـه بتـاريخ اســتحقاق القسـط قبـل شــهر علـى الأقـل مــع تعيـين المبلـغ الواجــب  يلتـزم المـؤمن بتـذكير المــؤمن -01

  .دفعه وأجل  الدفع
يجـــب علـــى المـــؤمن لـــه أن يـــدفع القســـط المطلـــوب خــــلال خمســـة عشـــر يومـــا علـــى الأكثـــر مـــن تــــاريخ  -02

  .الاستحقاق
صـــول مـــع فـــي حالـــة عـــدم الـــدفع يجـــب علـــى المـــؤمن أن يعـــذر المـــؤمن لـــه بواســـطة رســـالة مضـــمونة الو  -03

) 02(يومـا التاليــة لانقضــاء الأجـل المحــدد فــي ) 30(الإشـعار بالاســتلام بـدفع القســط المطلــوب خـلال الثلاثــين 
  . أعلاه

 يومـا ومــع مراعــاة الأحكــام المتعلقـة بتأمينــات الأشــخاص يمكــن للمــؤمن) 30(عنـد انقضــاء أجــل الثلاثــين  -04
  .سريان مفعولها إلا بعد القسط المطلوبيوقف الضمانات تلقائيا دون إشعار آخر ولا يعود أن 

التزامــه ف هــو امتنــاع المــؤمن لــه عــن تنفيــذ إنــه باســتقراء هــذه النصــوص التشــريعية نخلــص إلــى أن ســبب الوقــ
كمــا يتضــح لنــا أن المشــرع قــد أخــرج مــن دائــرة  ،المتمثــل فــي الوفــاء بالقســط وهــذا مــا سندرســه فــي الفــرع الأول

المتعلقة بالأشـخاص وبـذلك يكـون قـد حـدد نطـاق سـريانه وهـذا مـا سـنتناوله فـي  إعمال هذا الجزاء عقود التأمين 
  .الفرع الثاني

  

  سبـب وقـف الضمـان: الفــرع الأول
لا يختلـــف اثنـــان فـــي أهميـــة تحديـــد أســـباب إعمـــال الوقـــف مـــادام أنـــه جـــزاء لا يتقـــرر إلا فـــي مواجهـــة    

أن يـتم إلا بدراسـة الالتـزام بالوفـاء بالقسـط الـذي تقتضـي المؤمن له المخل بالتزامه، ومثل هـذا التحديـد لا يمكـن 
  .الإحاطة به أن نعرض لإحكامه

                                                

 .79محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص :  )522(

 .85راشد راشد، المرجع السابق، ص :  )523(

  .من قانون التأمينات الفرنسي L113-2-1وتقابلها المادة :  )524(
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  :تعــريف القســط: أولا

القسط هو المقابل المالي الذي يتعهد بدفعه طالـب التـأمين للمـؤمن فـي مقابـل تمتعـه بضـمان المخـاطر   
مـن قبيـل اللغـو الكـلام عـن أهميـة القسـط فـي ويقابل القسط الثمن في عقد البيع والأجرة في عقد الإيجار، ويعـد 

عقــد التـــأمين فهـــو يشـــكل مـــع الخطـــر وجهـــي عمليـــة التــأمين، وقـــد اتضـــحت أهميتـــه مـــن خـــلال تـــدخل المشـــرع 
  .)525(ليفرضه بنص قانوني مع تبيان أحكامه وطرق الوفاء به

الشـــركات  وبصـــفة عامـــة فـــإن مصـــطلح القســـط يســـتعمل مـــن طـــرف شـــركات التـــأمين التجاريـــة، بينمـــا تســـتعمل
، وقـــد رأينـــا أن )526(عـــن ذلـــك المبلـــغ المـــالي التجـــاري مصـــطلح الاشـــتراك للتعبيـــر  التعاونيـــة ذات الطـــابع غيـــر

المشـار إليهـا سـابقا، والأفضـل أننـا نسـتعمل مصـطلح   15المشرع الجزائري قـد اسـتعمل المصـطلحين فـي المـادة 
  .مقابل التأمين باعتباره مصطلحا أعم ويؤدي الغرض

من القانون المدني الجزائري على أن القسـط يـدفع فـي مقابـل التـزام المـؤمن بأدائـه لمبلـغ  619لمادة وقد نصت ا
  .من المال في حالة تحقق الخطر، فالقسط إذن هو ثمن الضمان أو كما سماه البعض ثمن الخطر

ليــة وبــذلك فــإن وجــود القســط يعتبــر ضــرورة قانونيــة، كمــا أن هــذا الوجــود يعتبــر ضــرورة فنيــة فــي عم
التأمين، فالمؤمن يقوم بإجراء المقاصة بين الأخطار ويدفع مبلغ التـأمين مـن الرصـيد المشـترك الـذي تكـون مـن 
الأقســاط التــي دفعهــا المــؤمن لهــم، ولــذلك فإنــه يجــب أن يكــون مجمــوع الأقســاط كافيــة لتغطيــة الأخطــار التــي 

المؤمن العمـل علـى إيجـاد التناسـب بينهمـا  ستتحقق، وهكذا فإن العلاقة الوثيقة بين الخطر والقسط تفرض على
  .)527(حتى يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في عملية التأمين

وقد يدفع القسط دفعـة واحـدة ويسـمى فـي هـذه الحالـة بالقسـط الوحيـد وذلـك عـادة بالنسـبة لعقـود التـأمين   
ل عـن رحلـة معينـة تسـتغرق أقـل مـن عـام التي تبرم لتغطية أخطار لمدة أقل من سـنة كالتـأمين مـن حـوادث النقـ

أو حتى عندما تكون مدة التأمين طويلة ولكن المؤمن يختار أن يدفع مبلغ التأمين دفعة واحـدة، غيـر أنـه جـرى 
العمل على أن يدفع مقابل التأمين على أقساط ولـيس دفعـة واحـدة، ويجـد هـذا الواقـع العملـي تبريـره فـي التيسـير 

  .)528(قابل التأمينعلى المؤمن لهم في دفع م
والقسط الذي يلتزم المؤمن لـه بدفعـه للمـؤمن يتكـون مـن عنصـرين جـوهريين همـا القسـط الصـافي الـذي   

يكـون معـادلا لقيمــة الخطـر طبقــا للقواعـد والأصــول الفنيـة مــع الاسـتعانة بقواعــد الإحصـاء، أمــا العنصـر الثــاني 

                                                

 . 129محمد عبد الظاهر حسين، عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة،ب ت ن، ص :  )525(

(526)   : André Favre Rochex, Responsabilité civile et assurances, J.cl.civ, Assurances,         

Fasc5-30, Paris 2003, P02.  
 . 150أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص :  )527(

 .675-674جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ص   : )528(
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ـــه فـــي تحملهـــا، ويتكـــون مـــن مجمـــوع القســـط  فهـــو أعبـــاء  القســـط أو علاواتـــه التـــي يجـــب أن يســـاهم المـــؤمن ل
  .    )529(الصافي وأعباء  القسط التجاري الذي يلتزم بدفعه المؤمن له

  المــدين بالقســـــط: ثانـــيا

الأصـل أن يـتم الوفـاء مـن المـدين نفسـه لأنـه صـاحب المصـلحة فـي قضـاء الدين،وقـد يتـولاه عنـه نائبـه   
، وقــد يــتم الوفــاء مــن غيــر المــدين، وهــذا الغيــر قــد تكــون لــه مصــلحة فــي ســواء كانــت نيابتــه قانونيــة أو اتفاقيــة

ن هــذا الــدين، وقــد لا تكــون الوفــاء بالــدين كمــا لــو كــان كفــيلا أو مــدينا  متضــامنا أو حــائزا لعقــار مرهــون لضــما
مــاللغيــر  ٕ لأنــه  مصــلحة فــي الوفــاء ولكــن يقــوم بــه إمــا لرغبتــه فــي التبــرع للمــدين بقيمــة الــدين الــذي وفــاه عنــه، وا

    . )530(فضولي و رأى أن يقي المدين شر إجراءات التنفيذ الجبري المهددة به أمواله 
الجزائــر المــؤمن لـــه بالوفــاء بالقســط باعتبـــاره  ســواء فـــي فرنســا أو ةوفــي عقــد التــأمين تلـــزم النصــوص التشــريعي

دا جامعـا مانعـا، ذلـك المدين بذلك، ومن الواضح أن هذه النصوص قد جانبها الصواب فـي تحديـد المـدين تحديـ
، لأن المكتتـب هـو الـذي يبـرم العقـد )531(ولـيس المـؤمن لـه ) طالـب التـأمين(أن الملزم بدفع القسط هو المكتتب 

مع المؤمن، فيقوم بتوقيع وثيقة التأمين باسمه الشخصي فيأخذ وضعية المـدين تجـاه المـؤمن، فيقـع عليـه عـبء 
  .)532(أجل تطبيق الجزاء في حالة عدم الوفاءالوفاء، وهو الذي يجب أن يخاطبه المؤمن من 

والحقيقـة أنـه قـد تتــوفر فـي نفـس الشــخص صـفة المكتتـب والمـؤمن لــه، وهنـا لا يطـرح الإشــكال، لكـن قـد يحــدث 
أحيانـــا أن تتفـــرق هـــذه الصـــفة، فيكـــون المكتتـــب لـــيس هـــو المســـتفيد مـــن التـــأمين، كمـــا هـــو الحـــال فـــي التـــأمين 

، وهـذا مـا نوجهـه للمـادة )533(يصح أن نقول أن المدين بالوفاء هو المؤمن له لمصلحة الغير ففي هذه الحالة لا
  .المشار إليها سابقا من نقد لترتيبها الالتزام بالوفاء بالقسط على المؤمن له 15

هــو المــدين بــدفع القســط أن الإجــراءات التــي يلتــزم المــؤمن باتخاذهــا ) طالــب التــأمين(وينبنــي علــى أن المكتتــب 
ل القســط أو إثبــات الامتنــاع عــن تنفيــذ الالتــزام إنمــا تتخــذ فــي مواجهــة المكتتــب، فــلا يســتطيع فــي ســبيل تحصــي

إلـى المسـتفيد، ذلـك أن هـذا الأخيـر لا يعـد مـدينا بـدفع  رالمؤمن مثلا إيقاف الضمان إذا ما كان قد وجه الإعذا
  .القسط

المـدين بالقسـط، ولا تنعقـد مسـؤولية الوكيـل وقد يتولى إبرام عقد التامين وكيلا عن المؤمن له، فالموكل هنا يعـد 
، وعـــادة مــا يكــون الوكيـــل سمســارا فيقـــوم )534(إلا إذا ثبــت عــدم قيامـــه بتنفيــذ التزامـــه فــي حــدود مهمتـــه كوكيــل 

                                                

  .136محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص :  )529(
 .107- 102مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص ص : لدراسة عناصر القسط راجع -

 .349، ص 1980النهضة العربية، بيروت  أنو سلطان، أحكام الالتزام، دار:  )530(

(531) :Georges Durruy, assurances terrestres, R.D.C, Dalloz, Paris 1998, P18. 

  .85راشد راشد، المرجع السابق، ص :  )532(
(533) :(y) Lambert Faivre, Op cit, P328. 

(534) :Picard et Besson, Op cit, P 171. 
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المــؤمن لـــه بتكليفـــه بالوفــاء بالقســـط، فيقـــع هــذا التكليـــف بمثابـــة التــزام بتحقيـــق نتيجـــة، فيكــون السمســـار مســـئولا 
مؤمن له عـن عـدم تنفيـذ التزامـه تنفيـذا عينيـا، ولا يمكنـه دفـع المسـؤولية إلا بإثبـات السـبب مسئولية عقدية قبل ال

، ولا يكون للمؤمن له أن يدفع بأنه قد كلـف السمسـار بـدفع القسـط إذا لـم يقـم )535(الأجنبي طبقا للقواعد العامة 
لا يبقـى أمــام المـؤمن لـه إلا إعــادة هـذا الأخيـر بتنفيـذ التزامــه، لأن هـذا الأخيـر لا تربطـه أي علاقــة بـالمؤمن، فـ
  .)536(دفع القسط مرة أخرى والرجوع على السمسار طبقا لقواعد المسؤولية العقدية

، فــلا يكـون الفضـولي ملزمـا بــدفع )رب العمـل(وفـي حالـة تـولي الفضــولي مهمـة اكتتـاب العقـد لفائــدة المـؤمن لـه 
الفضـــولي يصـــب فـــي مصـــلحته أو كـــان قـــد   الأقســـاط، ويكـــون رب العمـــل هـــو المـــدين بـــدفعها إذا كـــان تصـــرف

  .)537(أقره
ورغـــم أن المكتتـــب هـــو المـــدين بـــالالتزام بـــدفع القســـط فـــإن ذلـــك لا يمنـــع المـــؤمن مـــن أن يتمســـك فـــي مواجهـــة 

، ومــن هنــا تظهــر مصــلحة المســتفيد فــي )538(المســتفيد بالــدفوع التــي يســتطيع التمســك بهــا فــي مواجهــة المكتتــب
  .لمكتتب في القيام بذلكقيامه بالوفاء في حالة تلكأ ا

وقـــد يحـــدث أثنـــاء ســـريان عقـــد التـــامين أن ينتقـــل الشـــيء المـــؤمن عليـــه إلـــى الخلـــف العـــام أو الخلـــف 
الخــاص للمــؤمن لــه، وهــو مــا ينــتج عنــه تغيــر فــي شــخص المــدين بــدفع القســط، ولقــد اهــتم المشــرع الجزائـــري 

  : على ما يلي 07-95من الأمر  24بتنظيم مسألة انتقال عقد التأمين، فنصت المادة 
إذا انتقلــت ملكيـــة الشـــيء المـــؤمن عليـــه إثـــر وفـــاة أو تصــرف يســـتمر أثـــر التـــامين لفائـــدة الـــوارث أو المشـــتري «

المنصــــوص عليهــــا فــــي العقــــد ويتعــــين علــــى المتصــــرف أو الــــوارث أو  تشــــريطة أن يســــتوفي جميــــع الالتزامــــا
  .المشتري أن يصرح للمؤمن بنقل الملكية

تصرف ملزما بدفع الأقساط المستحقة ما لـم يعلـم المـؤمن مي الملك المؤمن عليه يبقى الفي حالة التصرف ف -
بـــذلك غيـــر أنـــه بمجـــرد إعـــلام المـــؤمن بالتصـــرف لا يبقـــى ملتزمـــا إلا بـــدفع الأقســـاط المتعلقـــة بـــالفترة الســـابقة 

  .للتصريح
ذا تعدد الورثة أو المشترون يجب عليهم دفع الأقساط مجتمعين ومتض - ٕ   .»منيناوا

إن تحليــل هــذه المــادة يســمح لنــا بتحديــد صــفة المــدين بــدفع القســط فــي حالــة انتقــال الشــيء المــؤمن عليــه وذلــك 
  :     على  النحو التالي

بالنسبة للخلف العام وهم ورثة المؤمن له فإنه في حالـة مـا إذا كـان القسـط مسـتحقا قبـل وفـاة مـورثهم فـإن  -01
علقــة بالتركــة، أمــا إذا كــان القســط مســتحقا بعــد وفــاة المــورث فيعــد مــن قيمــة القســط تــدخل فــي بــاب الــديون المت

مـا دامـوا مـالكين للشـيء المـؤمن عليـه ملكيـة  نالديون الشخصية التي يجب عليهم دفعها مجتمعين و متضـامني
                                                

 .82جع السابق، ص عبد الرزاق بن خروف، المر : )535(

 .135محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص :  )536(

(537) :Picard et Besson, Op cit, P 171. 

 . 1290، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج:  )538(
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شــائعة،غير أنــه فــي حالـةـ الخــروج مــن الشــياع فإنــه يقــع الالتــزام بــدفع القســط علــى الــوارث الــذي وقــع الشـــيء 
  .   )539(من عليه في نصيبهالمؤ 
بالنســـبة للخلـــف الخـــاص فـــإن تحديــــد المـــدين بـــدفع الأقســـاط يكـــون بــــالرجوع إلـــى تـــاريخ إعـــلام المــــؤمن  -02

بالتصــرف، فقبــل هــذا التــاريخ يكــون المتصــرف هــو الملــزم بــدفع القســط، أمــا بعــد إعــلام المــؤمن فــإن الأقســاط 
وأمـام غيـاب نـص يحـدد كيفيـة إثبـات حصـول هـذا الإعـلام، اللاحقة لهـذا التـاريخ يكـون المشـتري مـدينا بـدفعها، 

  .فإن واقعة العلم تعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات في حالة المنازعة في حصولها
مسألة تحديد المدين بدفع القسـط فـي حالـة إفـلاس المـؤمن لـه أو فـي   07-95من الأمر  23وقد نظمت المادة 

أنه التسوية القضائية إذ نصت على أنـه فـي هـذه الحالـة يتعـين علـى جماعـة الـدائنين حالة ما إذا صدرت في ش
من إعلان الإفلاس أو التسوية القضـائية، غيـر أن لجماعـة الـدائنين  ابتداءدفع الأقساط التي قرب حلول أجلها 

يومـا خـلال فتـرة لا  إذا لم يرغبوا في استمرار عقد التامين أن يطلبوا فسخ العقد بعد إشعار مسبق بخمسة عشـر
  .   تزيد عن أربعة أشهر ابتداء من تاريخ إعلان الإفلاس أو التسوية القضائية

أمـا بالنسـبة للأقســاط فيجـب التفرقــة بـين الأقســاط المسـتحقة قبـل صــدور الحكـم بشــهر الإفـلاس وهــذه تعـد ديونــا  
بــين الأقســاط المســتحقة بعــد صــدور  علــى التفليســة يــدخل بهــا المــؤمن فــي التفليســة شــأنه شــأن بــاقي الــدائنين، و 

الحكــم بشــهر الإفــلاس وهـذـه الأقســاط يقــع الالتــزام بالوفــاء بهــا علــى عــاتق جماعــة الــدائنين مــا لــم تختــر فســخ  
  .)540(العقد

مــن القــانون المــدني يجــوز الوفــاء بمبلــغ القســط مــن طــرف أي  258وعلــى كــل فإنــه وبمقتضــى المــادة   
ء أم لـم تكـن، مـع مراعـاة أحكـام وفـاء الغيـر بالـدين بـدلا مـن المـدين، شخص سواء كانت لديه مصلحة في الوفا

قد قررت صـراحة  أن لأي شـخص لـه مصـلحة فـي بقـاء  07-95من الأمر  83وفي  نفس السياق فإن المادة 
التـــأمين علـــى الأشـــخاص أن يحـــل محـــل المكتتـــب ويـــدفع الأقســـاط، ومـــن يـــدفع القســـط بهـــذا الشـــكل لحســـاب 

لـة تحقـق الخطـر اعتبـاره محافظـا علـى الشـيء، ويصـبح بهـذه الصـفة مسـتفيدا مـن المبلـغ المكتتب يمكنه فـي حا
  .)541(من القانون المدني 992المستحق من المؤمن بمقتضى الامتياز الذي قررته المادة 

                                                

 .669جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :  )539(

 .672جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :  )540(

 .86شد راشد، المرجع السابق، ص را:  )541(
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    المــوفى لــه بالقــسط: ثــالثــا
لا فــي ذلــك ويتعــين علــى الأصــل أن الــدائن هــو ذو الصــفة فــي اســتيفاء الــدين، ولــه أن ينيــب عنــه وكــي  

  .)542(الوكيل في مثل هذه الحالة أن يقيم الدليل على صفته وفقا للأحكام العامة في الوكالة
فمن أجل أن يؤدي دفـع القسـط إلـى بـراءة ذمـة المتعاقـد مـن ) شركة التأمين(والدائن بأقساط التأمين هو المؤمن 

وكيلــه، ويعــد الوكيــل العــام أو الخــاص مفوضــا  وذا  الالتـزام لابــد أن يوضــع القســط بــين يــدي المــؤمن أو فـي يــد
لمـدين بالقسـط بعـدم افـي العقـد، أو قـام المـؤمن بتحـذير  صفة في تلقي الأقساط إلا إذا وجد شـرط مخـالف لـذلك

  . )543(حد ممن سبق ذكرهمدفعها إلى أي أ
ون لـه عـادة صـفة فـي أما في ما يخص السمسار فقـد سـبق الإشـارة إلـى أنـه لا يعتبـر وكـيلا عـن المـؤمن ولا يكـ

، إلا أنـه قـد يعطـي المـؤمن للسمسـار )544(قبض الأقساط، ومن ثم لا يكون قبضه للقسط مبرئـا لذمـة المـؤمن لـه
وكالـة خاصــة بتحصـيل الأقســاط، ويقـع عــبء إثبـات وجــود هــذه الوكالـة علــى عـاتق المــؤمن لـه إذ هــو صــاحب 

الصات لـدى السمسـار يقـوم بتسـليم واحـدة منهـا المصلحة في وجودها، ويستنتج وجود هذه الوكالة من وجود مخ
وجــود  ىإلــى المــؤمن لــه فــي مقابــل أن يقــوم هــذا الأخيــر بتســليمه القســط، فيعــد إثباتــا مــن جانــب المــؤمن لــه علــ

ـــة الخاصـــة بالسمســـار إثبـــات وجـــود هـــذه الإيصـــالات لديـــه وهـــذا ينســـجم مـــع مـــا جـــاء بـــه المشـــرع ، )545(الوكال
ن المـدني التـي تجعـل مـن التقـدم  بمخالصـة صـادرة مـن الـدائن قرينـة كافيـة مـن القـانو  332المصري في المادة 

على ثبوت صفة استيفاء الدين لمن يحمل تلك المخالصة، ما لم تنتف دلالـة هـذه القرينـة بالاتفـاق علـى وجـوب 
  .)546(الوفاء للدائن شخصيا

  
  .مكـان الوفاء بالقسـط: رابعــا   

منــه التــي تحــدد البيانــات  07علــق بالتأمينــات، ســواء المــادة المت 07-95بــالرجوع إلــى نصــوص الأمــر   
التــي تحــدد كيفيــة  16التــي تلــزم المــؤمن لــه بــدفع القســط، أو المــادة  15الإجباريــة الــذكر فــي العقــد، أو المــادة 

الوفــاء بــه والجــزاءات المترتبــة عــن عــدم القيــام بــذلك، فإننــا نلاحــظ أن هــذه المــواد جميعهــا لــم تحــدد مكانــا معينــا 
  .تلزم الأطراف أن يتم الوفاء فيه بالقسط

وأمام خلو التشريع الخاص بالتأمينات من نص قانوني يفصل في هـذه المسـألة، فإننـا نرجـع إلـى القواعـد العامـة 
التي تقضي بان الدين مطلوب وليس محمول، وهذا ما يعني أن الدائن وهـو المـؤمن يجـب عليـه أن يسـعى إلـى 

يطالبـه بالـدين، ولـيس علـى المـدين أن يحمـل دينـه ويسـعى إلـى الـدائن للوفـاء بـه، موطن المـدين وهـو المكتتـب ل
                                                

 .353أنور سلطان، المرجع السابق، ص :  )542(

 . 134محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص :  )543(

 .1291، المرجع السابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج:  )544(

 .135محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص :  )545(

 .353ص أنور سلطان، المرجع السابق، :  )546(
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ولكـــن هـــذه القاعـــدة ليســـت مـــن النظـــام العـــام ويجـــوز ، )547(إذن فـــإن الوفـــاء بالقســـط يـــتم فـــي مـــوطن المكتتـــب
قــد  ، إذ)548(للمتعاقــدين الاتفــاق علــى مخالفتهــا، بمعنــى أن يقــوم الأطــراف بتحديــد مكــان مــا يــتم فيــه دفــع القســط

ولكن يشـترط الاتفـاق علـى ذلـك آخر كموطن الوكيل العام للتأمين، يتفق الأطراف مثلا أن يتم الوفاء في مكان 
صــراحة  فــي الوثيقــة، وأن يكتــب الاتفــاق إذا كــان علــى شــكل شــرط مفــروض مــن طــرف المــؤمن بخــط واضــح 

الحالــة للمــؤمن لــه إثباتــه ، إلا أن يكــون فــي مصــلحة المــؤمن لــه إذ يجــوز فــي مثــل هــذه )549(وبحــروف ظــاهرة 
  .بكافة طرق الإثبات حتى القرائن

وبنـــاء علـــى ذلـــك فقـــد جـــرى العـــرف التـــأميني مـــثلا علـــى اعتبـــار مكـــان دفـــع القســـط الأول هـــو مـــوطن   
المؤمن أي أنه يتم أمام شركة التأمين، أما الأقساط الأخـرى فإنهـا تحصـل بمـوطن المكتتـب أو بـأي مكـان آخـر 

، إلا أنـه نظـرا لمـا قـد يسـببه تـرك الـدين مطلـوب ولـيس محمـول مـن )550(الخاصـة منصوص عليـه  فـي الشـروط
مشاكل وأعباء لشركات التـأمين فقـد درجـت هـذه الأخيـرة علـى تضـمين وثـائق التـأمين شـروطا تحمـل المـؤمن لـه 

، وبـديهي أن هـذا الشـرط )551(عبء الانتقال من أجل  دفع القسط في موطن شركة التأمين أو فـي أحـد فروعهـا
يس فـي مصـلحة المـؤمن لهـم لأنـه يضـعهم فـي صـفة المتـأخر عـن دفـع القسـط بمجـرد عـدم السـداد عنـد حلـول ل

  .)552(الأجل، وهو ما  يجيز للمؤمن أن يتخذ ضدهم إجراءات وقف الضمان فورا
ومــع وجــود هــذا الشــرط فــي معظــم وثــائق التــأمين فــإن كثيــرا مــن شــركات التــأمين قــد درجــت علــى أن   

المـؤمن لهـم لتحصـيل الأقسـاط، ويعتبـر هـذا المسـلك نـزولا منهـا عـن الشـرط الـوارد فـي العقـد  ترسل مندوبها إلى
وتعديلا لمكان الوفاء بالقسط، فيصبح القسـط واجـب الوفـاء فـي مـوطن المـؤمن لـه، وبهـذا جـرى قضـاء المحـاكم 

ؤمن وثيقـة التـأمين وينقلـب بـذلك الوفـاء بالقسـط مطلوبـا بعـد مـا كـان محمـولا حتـى ولـو ضـمن المـ، )553(الفرنسية
شــرطا يقضــي بــأن إرســاله لمندوبيــه مــن أجــل تحصــيل القســط لا يعــد نــزولا منــه علــى الاتفــاق القاضــي باعتبــار  

  .)554(لأن هذا يعد شرطا تعسفيا لا يسري في حق المؤمن له ،الدين محمولا

                                                

  .209إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص :  )547(
الأخرى   تأما في الالتزاما: "من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها ما يلي 682/02وهذه القاعدة مكرسة بنص المادة  -
الذي يوجد فيه موطن المدين وقت  فيكون الوفاء في المكان" التي لا يكون فيها محل الالتزام شيئا معينا بالذات تأي الالتزاما(

 .".الوفاء أو المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة
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ت أمـام مـوطن غير أنه لا يمكن أن يستخلص من واقعة أن المؤمن له قد قام بالوفـاء بالقسـط عـدة مـرا  
  .)555(المؤمن أن الوفاء بالقسط قد أصبح محمولا ما دام أنه لا يوجد اتفاق يقضي بالتزامه بذلك

ويـذهب الـبعض إلـى القــول أنـه إلـى جانـب اعتبــار الوفـاء بالقسـط يكـون محمــولا بالاتفـاق فـإن مـن شــأن   
إلــى ديــن محمــول بعــد مــا كــان بعــض الوقــائع أن تجعلــه كــذلك، فإعــذار المــؤمن للمــؤمن لــه بــدفع القســط يقلبــه 

مطلوبــا، وكــذلك الأمــر بالنســبة لحالــة مــا إذا لــم يكــن أو لــم يعــد للمــؤمن لــه مــوطن فــي البلــد الــذي يكــون فيــه 
، ويــرى الــبعض الآخــر أن هــذا القــول لا يصــح إلا إذا كــان هنــاك اتفــاق بــين الطــرفين علــى )556(للمــؤمن وكــلاء

  .)557(القسط مطلوبذلك، أما  في ظل غياب الاتفاق فالأصل هو أن 
 1930أمــا فــي فرنســا فقــد ســار الأمــر علــى مــرحلتين، حيــث فــي المرحلــة الأولــى كــان قــانون جويليــة 

المتعلـــق بالتأمينـــات يـــنص وبقاعـــدة آمـــرة علـــى أن الوفـــاء بالقســـط يكـــون مطلوبـــا، وهـــذا مـــا كـــان يشـــكل إزعاجـــا  
ر ســواء مــن حيــث الوقــت أو الجهــد علــى إذ أن هــذه القاعــدة كثيــرا مــا تــؤدي إلــى خســائ )558(بالنســبة للمــؤمنين 

  .اعتبار أن المؤمن يتعاقد مع عدد كبير من المؤمن لهم، هذا ما ينتج عنه حتما الحد من فعالية التحصيل
ــــى المــــدين  فــــنص ) المــــؤمن لــــه(وعلــــى ذلــــك فقــــد تــــدخل المشــــرع الفرنســــي فــــي مرحلــــة ثانيــــة لينقــــل العــــبء إل

لـــى أنـــه مـــن الآن فصـــاعدا يكـــون القســـط واجـــب الـــدفع فـــي ع 499-67والمـــتمم بالمرســـوم  440-66بالمرســـوم
مــوطن المــؤمن أي فــي المقــر الاجتمــاعي لشــركة التــأمين أو فــي إحــدى مقراتهــا الفرعيــة أو فــي مــوطن الوكيــل 
العام للتأمين إذا خوله المؤمن مهمـة تلقـى الأقسـاط، هـذا مـا يـؤدي إلـى القـول بـأن القسـط أصـبح محمـولا بعـدما 

حتـــى علـــى العقـــود التـــي لا تـــزال  01/10/1967القاعـــدة الجديـــدة لا تطبـــق إلا مـــن تـــاريخ كـــان مطلوبـــا، وهـــذه 
  .) 559(سارية المفعول

غيـــر أنـــه يبقـــى القســـط مطلوبـــا فـــي مـــوطن المـــؤمن لـــه فـــي حالـــة مـــا إذا تـــم الاتفـــاق علـــى مخالفـــة هـــذه المـــادة 
وهـي حالـة مـا إذا  R113-5ة باعتبارها ليست مـن النظـام العـام، وكـذلك فـي الحـالات المنصـوص عليهـا بالمـاد

كــان المــؤمن لــه بســبب عجــز أو شــيخوخة غيــر قــادر علــى الحركــة أو حالــة مــا إذا كــان المــؤمن لــه يســكن فــي 

                                                

  .1301، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج:  )555(
ويرى الأستاذ عبد الحي حجازي أن سلوك المؤمن له هذا المسلك في ظل عدم وجود اتفاق يحدد مكان الوفاء يعد التزاما منه  -

بجعل القسط محمولا، أما إذا كان هناك اتفاق يقضي بأن الدين مطلوب فإن هذه العادة لا تفسخ الشرط الصريح ويبقى القسط 
 .193عبد الحي حجازي، عقد التأمين ،مرجع سابق، ص :حمولا مطلوبا لا م

 .273أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص :  )556(

 .682جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :  )557(

(558)   : Maurice Fauque, les assurances, que sais-je?, P.u.F, Paris,P74. 

(559)  : André Favre Rochex, art cit, P 08.  
 L113-3,01alé :.وهذا ما كرسته في ما بعد المادة -
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مكــان يبعــد عــن أقــرب مكتــب بريــد بــأكثر مــن ثلاثــة كيلــومترات بشــرط أن يطلــب المــؤمن لــه الاســتفادة مــن هــذه 
  .)560(الاستثناءات

ثباتــه كيفيـة الوفاء بالقسـط: خــــامسا ٕ   وا

  .)561(يمكن أن يتم الوفاء بالقسط من طرف المدين بكافة الوسائل والطرق التي يسمح بها القانون  
وجرت العادة أن يدفع المؤمن له القسط نقودا يسلمها يـدا بيـد إلـى المـؤمن أو إلـى مـن يصـح إليـه الوفـاء قانونـا، 

  .    )562(ويتسلم المؤمن له في مقابل ذلك مخالصة بالدفع
 يجــوز أن يكــون الــدفع بكمبيالــة إلا إذا قبــل المــؤمن بــذلك، ويجــوز أن يكــون بحوالــة بريديــة، ولا يــتم ولا  

الــدفع ولا يكــون مبرئــا للذمــة إلا إذا قــبض المــؤمن فعــلا مــن إدارة البريــد قيمــة الحوالــة، إذ تعتبــر إدارة البريــد فــي 
  . )563(هذه الحالة وكيلة عن المؤمن له لا عن المؤمن 

أيضــا أن يــتم الوفــاء بالقســط بتحويــل علــى الحســاب الجــاري للمــؤمن فــي أحــد المصــارف، أو بشــيك كمــا يجــوز 
مسحوب على بنك، ويطـرح الوفـاء عـن طريـق شـيك بنكـي مسـائل صـعبة تتعلـق بتحديـد الوقـت الـذي يعتبـر فيـه 

  .)564(الوفاء مبرئا للمدين، هل هو يوم دفع الشيك أم هو يوم تحصيله؟؟
فــإن تســليم الشــيك يقــود ببســاطة إلــى نقــل الرصــيد ولكــن هــذا لا يعــادل أبــدا تســلم  طبقــا للقواعــد العامــة  

الأمـوال، وبالتـالي فإنـه لا يتحـرر المـدين مـن التزامـه إلا عنـدما يتحصـل الـدائن فعـلا علـى قيمـة الشـيك وتصــبح 
  .)565(تحت تصرفه

تزامــه بمجــرد تســلم المــؤمن وذهبــت بعــض الأحكــام القضــائية الشــاذة إلــى اعتبــار أن المــؤمن لــه يعــد قــد نفــذ ال
للشــيك المتضــمن لقيمــة القســط، وأنــه فــي حالــة تحقــق الخطــر مــع وجــود الشــيك بــدون رصــيد فــإن علــى المــؤمن 

  .)566(اقتطاع قيمة القسط من مبلغ الضمان
وبين الرأي الأول الذي لا يأخذ في اعتباره احترام الشيك كـأداة للوفـاء يحميهـا القـانون بنصـوص تجـرم إصـدارها 

الشــيك، إذ  تســليم رصــيد، مغلبــا بــذلك مصــلحة المــؤمن الــذي قــد يتضــرر مــن اعتبــار الوفــاء مبرئــا بمجــرد بــدون
يرجح أن يرجع بدون رصيد فتخـتلط حسـاباته، والـرأي الثـاني الـذي يغلـب فكـرة اعتبـار الشـيك وسـيلة وفـاء، فإننـا 

فـإن لـه مـن الآليـات مـا  07-95ر مـن الأمـ 16نقف موقفا وسطا إذ نرى أن المؤمن وبالنظر إلى أحكام المادة 
يســمح لــه مــن التأكــد مــن وجــود أو كفايــة الرصــيد قبــل إعمــال الوقــف، فــإذا مــا تحصــل علــى قيمــة الشــيك فــإن 

                                                
(560): GEORGES-DURRY,art cit, P18. 

(561)   : André Favre Rochex, art cit, P 08 
  .207محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص :  )562(
  .1304، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج:  )563(

(564)   : André Favre Rochex, art cit, P 08 

(565) : André Bruzin et Jean Nectoux, J.F (1807,1952), Assurances terrestres, F.T.S.A, 
Paris1952, P325.  

  ).02(هـ  274أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : مشار إليه في 02/12/1968نقض مدني فرنسي :  )566(
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المــؤمن لــه يعــد قــد وفــى بالتزامــه مــن تــاريخ تســليمه للشــيك، أمــا إذا رجــع الشــيك بــدون رصــيد فــإن واقعــة تســليم 
ن لـه قـد وفـى بالتزامـه بـدفع القسـط، وهـذا مـا يتفـق مـع فكـرة الشـرط الشيك لا يمكن أن ينجر عنها اعتبـار المـؤم

الفاسخ أي أن تنفيذ المـؤمن لـه لالتزامـه معلـق علـى شـرط فاسـخ، وهـذه الفكـرة توفـق بـين مطلبـين، الأول احتـرام 
  .   الشيك كأداة وفاء، والثاني ضمان حقوق المؤمن في استعمال حقه في تطبيق الجزاء

مكن أن يتم الوفاء عن طريق المقاصـة إذا كـان المـؤمن لـه مـدينا بالقسـط ودائنـا ومن جهة أخرى فإنه ي
تجاه المؤمن بمبلغ نقـدي ومسـتحق الأداء، ويحـدث هـذا غالبـا فـي حالـة تحقـق الخطـر، أيـن يسـتحق المـؤمن لـه 

مـا قضـي هـذان الـدينان فـي حـدود الأقـل منهنمبلغ الضـمان وهـو عـادة مـا يكـون أكبـر مـن قيمـة القسـط، بحيـث ي
بمقتضى المقاصة القانونية التي تطبق بقوة القانون، بينما عندما يـتم المنازعـة فـي حـق المـؤمن لـه فـي الضـمان 
أو فـي تقـدير قيمتـه فـإن الأمــر يرفـع إلـى القضـاء الــذي عنـدما يفصـل فـي أحقيـة المــؤمن لـه بالـدين الـذي يطلبــه 

صة بـين الـدينين، والتـي تكـون هنـا مقاصـة قضـائية، وتسـمح هـذه العلاقـة أيضـا للمـؤمن يكون له أن يأمر بالمقا
بخصــم القســط المســتحق مــن المبلــغ المترتــب عليــه تجــاه أي مســتفيد مــن وثيقــة التــامين، خاصــة المــرتهنين أو 
ـــدائنين فـــي تفليســـة  أصـــحاب حـــق الامتيـــاز، كمـــا أن التمســـك بالمقاصـــة يكـــون صـــحيحا أيضـــا تجـــاه جماعـــة ال

.     )567(وكذلك تجاه المستفيد من التأمين لحسـاب الغيـر أو اتجـاه الضـحية فـي التـأمين مـن المسـؤولية المؤمن له،
    
أما في ما يخص إثبات الوفاء بالالتزام فإن القواعـد العامـة فـي الإثبـات تقضـي بأنـه علـى الـدائن إثبـات   

عقد التأمين فيقع علـى عـاتق المـؤمن لـه أن ، وينسحب ذلك على )568(الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه
يثبــت أنــه قــد وفــى بالــدين عنــد المنازعــة فــي حصــوله، ويكــون ذلــك عــادة عنــدما يطالــب المــؤمن لــه بحقــه فــي 
الضـمان عنــد تحقــق الخطــر، فيــدفع المــؤمن بعــدم أحقيتــه فـي ذلــك علــى أســاس أن الضــمان كــان متوقفــا بســبب 

حينها إذا ما أراد رد دفع المؤمن ودحـض ادعـاءه أن يقـيم الـدليل علـى عدم دفع القسط، فيتحتم على المؤمن له 
  .  الوفاء بالتزامه بدفع القسط

وباعتبار أن عقد التأمين هو من عقود الاستهلاك، فقد اتجهـت التشـريعات المعاصـرة إلـى تـوفير حمايـة خاصـة 
، وفـي هـذا الإطـار فقـد )569( اهـللمستهلك في مواجهة من يتعامل معه مـن منتجـي السـلع أو الخـدمات أو موزعي

علـــى  المحـــدد للقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريـــة، 22/06/2004المـــؤرخ فـــي  02-04نـــص قـــانون 
إلزامية أن يقوم مقدم الخدمة في عقد الاستهلاك بتمكين المستهلك من وصل أو فاتورة تتضمن المبلـغ الـذي تـم 

  .   )570(دفعه والمساوي لقيمة الخدمة
                                                

  .89راشد راشد، المرجع السابق، ص :  )567(
  .قانون المدني الجزائريمن ال 323أنظر المادة :  )568(
  .181مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص :  )569(
يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل صندوق أو سند "على  02-04من القانون  10/03حيث تنص المادة :  )570(

  ".يبرر هذه المعاملة ويجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون
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 وفاء المؤمن له بالالتزام بدفع القسط يثبت عـادة عـن طريـق الإيصـال المثبـت للـدفع والمسـلم للمـؤمن وبذلك فإن
ذا حـدث إن لـم يتسـلم المـؤمن لـه هـذه الإيصـالات أو كانـت قـد تعرضـت )571(من طرف المؤمن أو وكيلـهله  ٕ ، وا

ة والقـــرائن منهــا  البينـــللضــياع أو الإتـــلاف بســبب مـــن الأســباب، كـــان لــه إثبـــات الــدفع بجميـــع طــرق الإثبـــات و 
، أمــا )573(مئــة ألــف دينــار جزائــري إذا كــان بصــدد نــزاع غيــر تجــاري  ن، إذا كـان مقــدار القســط لا يزيــد عــ)572(

فـــإن للمـــؤمن أن يثبـــت الوفـــاء بالقســـط بكافـــة طـــرق  -وهـــو الغالـــب فـــي عقـــود التـــأمين -إذا كـــان النـــزاع تجاريـــا
لوســائل فــي تقــديرها لســلطة قاضــي الموضــوع الواســعة الإثبــات مهمــا كــان مبلــغ القســط، علــى أن تخضــع هــذه ا

باعتبارهــا مـــن مســـائل الموضـــوع، إذ يجـــري فـــي غالـــب الأحيــان عـــدم اعتـــداد قضـــاة الموضـــوع بشـــهادة الشـــهود 
  .لإثبات واقعة الوفاء إلا في حالة ضياع السند بسب قوة قاهرة

  
  نطــاق الوقـــف: الفـــرع الثـاني

لـى جميـع عقـود التـأمين، مثـل عقـد التـأمين علـى الأضـرار، وعقـد وقف الضـمان وكأصـل عـام يطبـق ع  
، والتــأمين الإجبــاري مــن المســؤولية عــن حــوادث  )574(الحيــاة  ىالتــأمين علــى الأشــخاص، باســتثناء التــأمين علــ

إذا لـم يـدفع المـؤمن  07-95مـن الأمـر  14،  ففـي مجـال التـأمين علـى الحيـاة، فإنـه طبقـا للمـادة )575(السيارات
التأمين على الحياة فإنه لا يجوز للمؤمن أن يرغمه على ذلك، كما لا يجوز لـه أن يرفـع عليـه دعـوى  له أقساط

ــاط، ويعتبـــــر هــــذا الحكـــــم مـــــن النظـــــام العـــــام لا يجـــــوز الاتفـــــاق علـــــى  مــــن أجـــــل أن يفـــــرض عليـــــه دفـــــع الأقســـ
  .)576(مخالفته

ط فـي التـأمين علـى الحيـاة بإيقـاف من نفس الأمـر مواجهـة عـدم دفـع المـؤمن لـه للقسـ 16ولا تتيح أحكام المادة 
، ولا يكـون للمـؤمن )577(الضمان، فلا يتبقى للمؤمن إلا أن يختار مـا بـين فسـخ العقـد، أو تخفـيض مبلـغ التـأمين

 عــذار المــؤمن لــه، مــع منحــه أجــلا للوفــاء، ويظــل المــؤمن مــتحملا بالضــمان طــوال هــذا الأجــل،إذلــك إلا بعــد 
لا يسـتتبع سـقوط حـق المسـتفيد فـي  عد إعذاره ومضي المدة المحددة فيـه،وينبني على ذلك أن وفاة المؤمن له ب

الضــمان كليـــة، بـــل يظـــل لـــه الحـــق فـــي المطالبـــة بقيمــة الضـــمان مخفضـــا إذا كـــان المـــؤمن لـــه قـــد دفـــع القســـط 

                                                

  .571بق، ص رمضان أبو السعود، المرجع السا:  )571(
  .تسجيل تسوية الحساب على سجلات الوكيل العام للتأمين: ويعد قرينة على الوفاء مثلا:  )572(

-cass. civ I,06/10/1995,J.C.P, P157 

  .المعدل والمتمم للقانون المدني 20/06/2005المؤرخ في  10-05من القانون رقم  48المادة :  )573(
(574)   : Picard et Besson, Op cit, P 171 

  . 389،388مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص ص :  )575(
  .من قانون التأمينات الفرنسي L132-02وهذا ما نصت عليه أيضا المادة :  )576(
  .305عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص :  )577(
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لا اعتبـر التـأمين منتهيـا، ٕ أمـا إذا تـوفي قبـل الإعـذار فـإن  السنوي المستحق عن السنتين الأوليتـين علـى الأقـل وا
   .)578(المؤمن يتحمل بالضمان كاملا

ويذهب البعض إلى القول أن المؤمن له في التأمين على الحياة يبقى ملتزما بكل قسط يحـل أجلـه مـادام أنـه لـم 
يتحلـل مـن العقــد،ويجوز بالتـالي للمــؤمن أن يوقـف ضــمانه للخطـر لحـين الوفــاء بالأقسـاط المســتحقة وذلـك  فــي 

  .)579(وقف الضمانالحالات التي تتوافر فيها شروط 
مين علــى الحيــاة مــن أعــارض مــع صــراحة الــنص فــي التشــريع الجزائــري الــذي اســتبعد التــتغيــر أن هــذا الــرأي ي

  .نطاق إعمال الوقف وبنص قانوني آمر لا يجوز الاتفاق على خلافه
ادخـار : ويؤسس عدم سريان الوقـف فـي التـأمين علـى الحيـاة علـى أن هـذا الأخيـر يتكـون مـن عمليتـين  

أمين، ويتم مراعـاة ذلـك عنـد حسـاب القسـط، وعلـى ذلـك إذا توقـف المـؤمن لـه عـن الوفـاء بالقسـط، فـلا يسـقط وت
حقه في المبلغ المدخر والمعـد لإنشـاء الرصـيد الحسـابي لكـل مـؤمن لـه، بـل يحـتفظ بحقـه فـي هـذا الرصـيد ويـتم 

  .)580(تخفيض التأمين أو تصفيته على هذا الأساس
الحيـاة، مـا دام  ىعلى ضرورة إجـازة الوقـف فـي مجـال التـأمين علـ )581(صرويدافع بعض الفقهاء في م  

 ً أقــل قســوة مــن الفســخ، لأنــه يعطــي للمــؤمن لــه  لا يوجــد مــا يمنــع مــن إعمالــه، مؤسســا ذلــك علــى اعتبــاره جــزاء
فرصة لإعادة الضمان إلى السريان بقوة القانون، وذلك بـدفع القسـط المسـتحق، بخـلاف الفسـخ الـذي يـؤدي إلـى 

اء العقــد، وبالتــالي فــإن الضــمان لــن يعــود إلا بعــد موافقـة المــؤمن، وبعــد اتخــاذ إجــراءات جديــدة منهــا وجــوب إلغـ
الخضــوع لكشــف طبــي، وحجتــه فــي ذلــك أن المشــرع المصــري لــم يحــدد جــزاءات قانونيــة خاصــة لعقــد التــأمين، 

لــيس هنــاك مــا يمنعهــا  قانونــا،  وبالتــالي فــإن إمكانيــة الاتفــاق علــى إعمــال الجــزاء فــي عقــد التــأمين علــى الحيــاة
التـــي قضـــت بأنـــه يجـــوز الاتفـــاق علـــى  05/07/1968مستشـــهدا بقـــرار محكمـــة الـــنقض الإيطاليـــة المـــؤرخ فـــي 

  .تطبيق جزاء الوقف على التأمين على الحياة
مـن الأمـر  84ونحن نرى أنه يجب التفرقة بين حالتين، الحالـة الأولـى وهـي المنصـوص عليهـا بالمـادة   

ي تنقسم إلى صورتين، الصورة الأولى وهي صـورة مـا إذا تعلـق الأمـر بتـأمين وقتـي أو كـان القسـط وه 95-07
مين غيـــر مـــدفوع، وفـــي هـــذه الصـــورة فإنـــه لا يجـــوز إعمـــال أالســـنوي المســـتحق عـــن الســـنتين الأوليتـــين مـــن التـــ

تمر فــي العقــد ويقــوم الوقــف، ولــيس للمــؤمن بعــد إعــذاره المــؤمن لــه وامتنــاع هــذا الأخيــر عــن الوفــاء إلا أن يســ
ذا لــم يــرد ذلــك  ٕ باســتخلاص حقــه فــي الأقســاط عــن طريــق الاقتطــاع مــن قيمــة الضــمان إذا مــا تحقــق الخطــر، وا
جــاز لــه فســخ العقــد، ويظــل مــتحملا بالضــمان إلــى غايــة الحكــم بالفســخ، أمــا الصــورة الثانيــة فتتمثــل فــي جميــع 

الأوليتــين مدفوعــة، كــذلك فــي هــذه الصــورة لا يجــوز الحــالات التــي تكــون فيهــا الأقســاط المســتحقة عــن الســنتين 
                                                

  .527رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص :  )578(
  .280أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص :  )579(
  . 528رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص :  )580(
  . 281أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص :  )581(
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للمــؤمن أن يوقــف الضــمان رغــم امتنــاع المــؤمن لــه عــن الوفــاء بالقســط، ولا يتــيح المشــرع للمــؤمن علــى ســبيل 
  .الجزاء إلا الحق في تخفيض آثار العقد

ـــة الأولـــى، أمـــا الحالـــة الثانيـــة فهـــي تشـــمل كـــل عقـــود التـــأمين علـــى الحيـــاة التـــي لا تـــدخل فـــي  هـــذا عـــن الحال
الــذكر، وهنــا نقــف إلــى جانــب الــرأي الســابق فــي القــول بجــواز وقــف الضــمان كجــزاء عــن  ىالصــورتين الســابقت

امتنــاع المــؤمن لــه عــن دفــع القســط، ولكــن قــد يعتــرض الــبعض بقــولهم كيــف نعمــل بــالوقف الــذي مــن آثــاره أن 
ون يعطيــه الحـق فـي التحلـل مـن العقـد فــي يبقـى المـؤمن لـه ملتزمـا بـدفع القسـط أثنــاء فتـرة الوقـف فـي حـين القـان

  .أي وقت، ولا يلزمه بدفع القسط إذا ما أراد وضع حد للعقد؟؟
إلا أننــا نجيــب أن هــذا القــول يصــح لــو كانــت نيــة المــؤمن لــه عنــد امتناعــه عــن دفــع القســط قــد انصــرفت إلــى 

القــول بــالوقف أجــدى وأنفــع ، فهنــا إلــى ذلــكلــم تنصــرف  تــهالتحلــل مــن العقــد، ولكــن الأمــر يختلــف إذا كانــت ني
، )التحلــل مــن العقــد(للطـرفين، فــالمؤمن لا يتحمــل الضـمان، وهــي نتيجــة يصــل إليهـا أيضــا عنــد القــول بالإنهـاء 

والمـــؤمن لـــه يضـــمن أنـــه متـــى دفـــع القســـط يعـــاود العقـــد ســـريانه دون إجـــراءات جديـــدة ومصـــاريف أخـــرى ودون 
  .ها لو أنه أنهى العقد واضطر إلى إبرام عقد جديدترتيب شروط أثقل من التي كان من الممكن أن يتحمل

أما في مجال التأمين الإجباري من المسـؤولية عـن حـوادث السـيارات، فكمـا نعلـم أن المشـرع قـد يتـدخل   
نمـا حمايـة للغيـر المضـرور مـن الفعـل  ٕ لفرض هذا النـوع مـن التـأمين، لا لتحقيـق مصـلحة المـؤمن لـه فحسـب، وا

ه، وتحقيقــا لهـذا الغــرض يعمـد المشــرع إلـى تخويــل المضـرور حــق الرجـوع المباشــر المسـبب لمسـؤولية المــؤمن لـ
على المؤمن لاسـتيفاء حقـه فـي التعـويض فـي حـدود مبلـغ التـأمين، واسـتكمالا لهـذه الحمايـة يعمـد المشـرع عـادة 

منـه  إلى حرمان المؤمن والمؤمن له مـن فسـخ عقـد التـأمين حتـى لا يفاجـأ المضـرور عنـد وقـوع الخطـر المـؤمن
  ).582(بزوال حقه  في الرجوع على المؤمن تبعا لزوال حق المؤمن له

ويترتــب علــى ذلــك انــه لا يمكــن إعمــال أي جــزاء ضــد المــؤمن لــه فــي حالــة عــدم دفعــه القســط، ولا يبقــى أمــام 
، وبإعمـال قاعـدة القيـاس )583(المؤمن إلا اللجوء إلى القضاء للمطالبـة  بالقسـط، أو اقتطاعـه مـن مبلـغ الضـمان

ن بــاب أولــى فمــادام المشــرع المصــري قــد منــع اللجــوء إلــى الفســخ فــي هــذا النــوع مــن المســؤولية فــالقول بمنــع مــ
  .)584(الوقف يصبح موافقا لهذا الاتجاه

أمــا فــي التشـرـيع الجزائــري فلــيس هنــاك نــص يحــرم اللجــوء إلــى الوقــف فــي عقــد التــأمين الإجبــاري مــن   
  .نه لا يمكن التحريم بدون نصالمسؤولية عن حوادث السيارات، وعليه نرى أ

                                                

  .388مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص : )582(
بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن  1955لسنة  652من القانون المصري رقم  08وتنص المادة  -

لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من الأسباب "رات على ما يلي حوادث السيا
  ". ما دام الترخيص بها قائما

  .283أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : )583(
  . 389مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص: )584(
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وتبقى مسألة الاحتجاج بالوقف في مواجهة المضرور، فهذه مسألة أخرى، تخرج عـن نطـاق هـذا الفـرع   
  .من  الدراسة، وسنرجئها إلى حين دراسة آثار الوقف

  

  المبــحـــث الثـــانــي
  شـــروط الــوقــف وآثــــاره

     
علــى النحــو الــذي بحثنــاه ســابقا فحســب، بــل يشــترط أن يقــوم لا يكفــي لإعمــال الوقــف أن يتحقــق ســببه 

المــؤمن بمجموعــة مــن الأعمــال الإجرائيــة، منهــا مــا هــو لــيس جــوهري، ومنهــا مــا هــو جــوهري ينجــر عــن عــدم 
القيام به اعتبار الدفع بإيقاف الضمان غير منتج في مواجهـة المـؤمن لـه، هـذه الأعمـال تعتبـر شـروطا لإعمـال 

في تذكير المؤمن له باستحقاق القسط قبل حلول أجل الوفاء به، ثم ثانيـا فـي إعـذاره، ليفـتح   الوقف، وتتمثل أولا
بعدها المجال للمؤمن في أن يوقف الضمانات تلقائيا، فإذا ما تم له ذلـك تولـدت عنـه أثـارا قانونيـة، تسـري علـى 

ى الأبــد، إذ يجــب أن تنتهــي كــل متمســك بالاســتفادة مــن الضــمان، غيــر أن هــذه الآثــار لا يمكــن أن  تســتمر إلــ
  .بانتهاء الوقف

  .وعليه فإننا سوف نتطرق في هذا المبحث إلى شروط الوقف وأثاره وكيفية انتهائه

  المطــلــب الأول

  شــــروط الـــوقـــف
  )الإشعـار بحلـول أجـل الـوفـاء(الالتــزام بالتذكــير : الفــرع الأول

قســط الأول مــن أقســاط التــأمين وقــت إتمــام العقــد، مــا لــم يتفــق لقــد ســبق أن رأينــا أن المــؤمن يســتحق ال
علــى خــلاف ذلــك، بينمــا يســتحق كــل قســط مــن الأقســاط التاليــة عنــد بدايــة كــل فتــرة مــن فتــرات التــامين، مــا لــم 

   .يتفق على غير ذلك
يـدفع فيهـا وينبني على هذا، أن المؤمن له يكون على علم مسبق أي وقـت إبـرام العقـد بالمواعيـد التـي يجـب أن 

القســط والــذي عــادة مــا يكــون مبلغــا ســنويا ثابتــا لا يتغيــر مــن ســنة إلــى أخــرى، فيكــون علــى ذلــك تحديــد أجــل 
فــإن أجــل  02/01/2004اســتحقاق كــل قســط ســنوي مرجعــه تــاريخ إبــرام العقــد، فــإذا كــان هــذا التــاريخ مــثلا هــو 

،  فمـن المحتمـل جـدا أن ينسـى )585(دة، لكن ولطول هـذه المـ02/01/2005استحقاق القسط السنوي الثاني هو 

                                                

ليات التأمين ذلك أنه نادرا ما تسدد الأقساط في مدة تقل عن سنة، وهي مدة وهذه المدة تتناسب مع ما يجري في عم:  )585(
  .تناسب شركات التأمين لأن الأقساط التي تتقاضاها على هذا الشكل تمكنها من تغطية بعض المصروفات في عملية التأمين
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المؤمن له أجل استحقاق القسط، وحتى لا يتذرع هذا الأخير بهـذه الحجـة، فقـد أوجـب المشـرع علـى المـؤمن أن 
  .    )586(وأن يذكره أيضا بالمبلغ المستحق يقوم بتذكيره بحلول أجل الوفاء، وذلك قبل أي مطالبة،

يلزم المـؤمن بتـذكير المـؤمن لـه بتـاريخ اسـتحقاق القسـط "ى أنه عل 07-95من الأمر  16/01فقد نصت المادة 
  ".قبل شهر على الأقل من تعيين المبلغ الواجب دفعه وأجل الدفع

مـن قـانون التأمينـات الفرنسـي، والتـي تلـزم المـؤمن بإشـعار المـؤمن لــه ) R-113-4(وهـذه المـادة تقابلهـا المـادة 
  ، )587(بحلول آجال الاستحقاق 

عـدة اعتبـارات، أولهـا مـا سـبق وأن أشـرنا إليـه فـي كـون أن علـى ع في تقريره لهذا الالتـزام ويستند المشر   
المؤمن له قد يتذرع بحجة نسـيان تـاريخ الاسـتحقاق نتيجـة طـول المـدة، وثانيهمـا أن عقـد التـأمين هـو مـن عقـود 

نيـات التـأمين والقواعــد الاسـتهلاك التـي أفردهــا المشـرع بحمايـة خاصــة للمـؤمن لـه، الــذي يفتـرض فيـه الجهــل بتق
التي ينبني عليها والأعراف التي تحكمه، ضف إلى ذلك أن عقد التأمين يشـترط فـي تنفيـذه منتهـى حسـن النيـة، 
هذا ما جعل المشـرع يلقـي بـبعض الالتزامـات علـى عـاتق المـؤمن والتـي مـن بينهـا الالتـزام بالتـذكير، ثـم إنـه مـن 

ن الوفــاء بالقســط فــي التشــريع الجزائــري يكــون مطلوبــا لا محمــولا، جهــة أخــرى فإنــه قــد ســبق وأن انتهينــا إلــى أ
  .)588(بحلول الأجل حتى يستعد للوفاءله فيكون منطقيا وفي سبيل أن يحصل المؤمن دينه أن يذكر المؤمن 

أمــا فــي التشــريع الفرنســي فإننــا نســتغرب أخــذه بــالنص علــى هــذا الالتــزام، إذا مــا علمنــا أنــه قــد قــرر أن الوفــاء 
لا فإنــه ســـيتعرض بالقســ ٕ ط يكـــون محمــولا، وأن علـــى المــؤمن لـــه الســعي لتنفيـــذ التزامــه بمجـــرد حلــول الأجـــل، وا

للجـزاءات المقـررة فـي هـذا الشــأن، إلا إذا كـان يقصـد بـه مجـرد واجــب قـانوني، اقتضـته ضـرورات عمليـة بحيــث 
  .لا ينجر عن مخالفته أي جزاء

إرســال الإشــعار لا يعــدو أن يكــون مجــرد وســيلة بســيطة  وفــي هــذا الاتجــاه ســار القضــاء الفرنســي، إذ قــرر أن
، إذ )589(وبالتـالي فهـو لـيس بشـكل أو إجـراء جـوهري يسـبق الإعـذار لإعلام المؤمن له بحلول أجـل الاسـتحقاق،

وبالتـالي لا يمكـن للمـؤمن  ،)590(أن الالتزام بالدفع ليس معلق علـى شـرط تسـلم الإشـعار بحلـول أجـل الاسـتحقاق

                                                

(586) :  (Y)Lambert-Faivre, Op cit,P 329. 
  .139 عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص -
  .وهذه المادة ليس لها ما يقابلها في التشريع المصري أو الكويتي:   )587(
إذا قد يبادر المؤمن له بالوفاء بمجرد تذكيره بحلول الأجل، فتتحقق للمؤمن فائدتين الأولى تحصيله للقسط وما يلعبه :  )588(

حقق الخطر، والثانية تخلصه من السير في  من دور في كونه يشكل الوعاء المالي الذي منه يعوض المؤمن له في حالة ت
  .إجراءات أخرى كالإعذار وما يكلفه من أعباء مالية

(589)   : Cass.civ.I,02/07/1974,R.G.A.T1974,P367. 

(590)  : Cass.civ.I,21/01/1997,R.G.D.A 1997,P1302.  
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اجهة تمسك المؤمن بوقف الضمان بعدم صحة إجراءات الوقـف لعـدم قيـام المـؤمن بالإشـعار له أن يدفع في مو 
  .               )593(،)592(، وهو بذلك يكون التزام لا جزاء على عدم احترامه )591(بالحلول 
أما في الجزائر فلـم تـتح لنـا فرصـة معرفـة رأي القضـاء فـي هـذه النقطـة، أي مـدى إلزاميـة القيـام بتـذكير   

  .مؤمن له؟ وهل هذا الإجراء هو إجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات اللاحقة له؟؟ال
المشـــار إليهـــا، يمكـــن أن نســـتنتج أن نيـــة المشـــرع  16إلا أنـــه ورغـــم ذلـــك فإننـــا باســـتقراء الفقـــرات التاليـــة للمـــادة 

إجرائيــا بــالفقرة التــي أوجبــت الالتــزام اتجهــت إلــى مــا أشــار إليــه القضــاء الفرنســي، إذا أن هــذه الفقــرات لــم تــرتبط 
بالتـذكير، كمـا أن هــذه الفقـرة فــي حـد ذاتهــا لـم تســتوجب أي جـزاء، ولا نســتطيع أيضـا القــول أن الإشـعار بحلــول 
الأجل هو من قبيل المطالبـة الحقيقيـة بالوفـاء، إذا أن الـدين يطلـب بحلـول أجلـه ولـيس قبلـه، بينمـا نـرى أن هـذا 

  .من له قبل حلول الأجلالإشعار يرسل إلى المؤ 
، إلا أننــا نــرى أنــه )594(ورغــم انتقــاد الفقــه لهــذه المــادة بحجــة أنهــا لــم تســتوجب أي جــزاء علــى مخالفتهــا  

حسـنا فعــل المشـرع الجزائــري بتقريـر هــذا الالتــزام، لمـا يتضــمنه مـن فائــدة عمليــة تسـتجيب لمبــدأ حسـن النيــة فــي 
لــيس بشــرط أن يكــون هنــاك ربــط بــين الــنص علــى الالتــزام تنفيــذ العقــود هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنــه 

إجـــراء معـــين لا يشـــترط أن يترتـــب عـــن مخالفتـــه بطـــلان  ىمخالفتـــه، كمـــا أن الـــنص علـــ ىوترتيـــب العقوبـــة علـــ
  .الإجراءات اللاحقة له، إذ كما هو معروف فإن البطلان عقوبة، ولا تكون العقوبة إلا بنص

 ممنــع مــن الاتفـــاق علــى ترتيــب أثــر معــين علــى مخالفــة المــؤمن للالتـــزاإلا أنــه يجــب الإشــارة إلــى أن هــذا لا ي
ــــى اعتبــــاره شــــرطا جوهريــــا لا يمكــــن للشــــروط الأخــــرى أن تنــــتج آثارهــــا إلا  بالتــــذكير، فقــــد يتفــــق الأطــــراف عل
بحصوله، فهذا الاتفاق جائز لأنه يصب في مصلحة المؤمن له، رغم أن هذا النوع من الشـرط ينـدر أن يحـدث 

  .في الواقع
أما في ما يخص كيفية تنفيـذ هـذا الالتـزام، فـإن المشـرع لـم يبـين الشـكل الـذي يجـب أن ينفـذ بـه، بحيـث   

قد نصت علـى الالتـزام بالتـذكير دون أن تبـين الكيفيـة التـي يجـب أن ينفـذ بهـا، وأمـام سـكوت  16/01أن المادة 
ا لتنفيــذ التزامــه، بشــرط أن يتحــرى الــنص فإنــه يمكــن القــول أن المــؤمن حــر فــي اتخــاذ الشــكل الــذي يــراه مناســب
كمـــا قـــد يقـــوم بتـــذكيره عـــن طريـــق  حســـن النيـــة فـــي ذلـــك، فقـــد يقـــوم بإرســـال مندوبـــه لتـــذكير المـــؤمن لـــه شـــفويا،

الهـــاتف، أو عـــن طريـــق رســـالة مســـجلة بالهـــاتف المحمـــول، أو بواســـطة برقيـــة، أو عـــن طريـــق رســـالة عاديـــة، 
آمـــر ولا يرتـــب أي جـــزاء علـــى مخالفتـــه، فـــإن المـــؤمن ســـيختار ومنطقيـــا مـــادام أن هـــذا الالتـــزام لـــم يقـــرر بـــنص 

الوســيلة الأقــل تكلفــة لقيامــه بهــذا الالتــزام، إلا أنــه جــرى العــرف علــى أن يقــوم المــؤمن بإرســال الإشــعار بحلــول 
                                                

(591)   : Gathrine Caillé, Assurances terrestres,R.D.C, mise à jour 1998, P120. 

(592)  : Georges Durruy, art cit, P19.  
وقد قضت بعض المحاكم بعكس ذلك عندما قررت بأنه يجب على المؤمن أن يثبت أنه قبل الإعذار قد طالب :  )593(

  .03هـ  278أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص :المؤمن له بالقسط وأن هذا الأخير رفض دفعه، أنظر 
  . 660رجع السابق، ص جلال محمد إبراهيم، الم:  )594(
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أجل الاستحقاق بواسطة رسالة موصى عليها تبعث لآخر موطن للمـؤمن لـه شـريطة أن يكـون معلومـا للمـؤمن، 
لا جاز له  ٕ   .   )595(الموطن المبين في وثيقة التأمينإلى أن يرسلها وا

 16منـــه، يجــب أن يتضـــمن بيانــات معينــة مشـــار إليهــا بالمـــادة  ةوحتــى يــؤدي الإشـــعار الفائــدة المرجــو   
وتتمثل هذه البيانات في تحديد المبلغ الواجب الدفع، وتاريخ الاسـتحقاق، علـى أن يرسـل هـذا الإشـعار فـي أجـل 

حلول أجل الدفع، مع الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي لم يشـترط أي أجـل يجـب أن يرسـل  شهر على الأقل قبل
، دون أن يلـزم المــؤمن الاسـتحقاقفيـه الإشـعار، إذ نـص علــى أن واجـب التـذكير يجــب أن يـتم قبـل حلـول أجــل 

  .بتاريخ معين
  

  الإعــــذار: الفــــرع الثــاني

المــؤمن أن يعــذر  ىه فــي حالــة عــدم الــدفع يجــب علــعلــى أنــ 07-95مــن الأمــر  16/03ة ص المــادتــن  
المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مـع الإشـعار بالاسـتلام بـدفع القسـط المطلـوب خـلال الثلاثـين يومـا 

  .ستحقاقلانقضاء الأجل المحدد في الفقرة الثانية بخمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الا
ضـروري لإعمـال جـزاء الوقـف، وهـو بـذلك يثيـر العديـد مـن النقـاط التـي نظــم وبالتـالي فـإن الإعـذار يقـع كـإجراء 

  .المشرع الجزائري الكثير منها، والتي يتعين عند تخلف نص قانوني ينظمها اللجوء إلى القواعد العامة
  تـعريـف الإعـــــذار: أولا

قـد أعـذر "الأمثـال الإعذار في اللغة هـو مـن معـاني لفـظ أعـذر، أي صـار ذا عـذر، وقالـت العـرب فـي   
  .)597(، أي أن من أبلغ أمر تخاف عاقبته سقط عنه اللوم، وعذره الناس في ما صنع)596("من أنذر
تعنــي فكــرة التــأخر فــي تنفيــذ الالتــزام، وتعبــر فــي نفــس " mora"أمــا فــي القــانون، فــإن الكلمــة اللاتينيــة   

  .)598(في العقد االوقت عن الإخلال بالشروط المنصوص عليه
  

ر بصـفـة عامــة هــو وضــع المــدين فــي حالــة تــأخر عــن تنفيــذ التزامــه حيــث يترتــب علــى تــأخره والإعــذا  
  .)599(نتائج قانونية

والالتزامات قـد يكـون تنفيـذها مقتـرن بأجـل، كمـا يمكـن أن لا يحـدد أجـل لتنفيـذها، فبالنسـبة لهـذه الحالـة   
زامـه إلا ابتـداء مـن تـاريخ معـين يحــدده الأخيـرة يبـدو منطقيـا أن لا يعتبـر المـدين فـي حالـة تــأخر عـن الوفـاء بالت

                                                

(595)  :  (Y)Lambert-Faivre, Op cit, P 329. 

  . 420، ص 1981الرازي، مختار الصحاح، بيروت :  )596(
  .42محمد جبر الألفي، المرجع السابق، ص :  )597(

(598)  : ABdelouahab Benlatrache, La mise en demeure, mémoire D.E.S.O, université d'Alger 

1975, P 17. 
  .691جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :  )599(
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الدائن، بينما العكس في الحالة الأولى إذ يمكن اعتبار المدين في حالة تـأخر بمجـرد حلـول الأجـل وعـدم قيامـه 
علـى  179بتنفيذ التزامـه، وينـتج هـذا التـأخر آثـاره القانونيـة منـذ تلـك اللحظـة، لكـن القـانون المـدني نـص بالمـادة 

ويض إلا بعــد إعــذار المــدين مــا لــم يوجــد نــص مخــالف لــذلك، إذ اشــترطت هــذه المــادة مــن أنــه لا يســتحق التعــ
، أي أن مجــرد حلــول الأجــل لا يعــد )600(أجــل أن ينــتج التــأخر فــي التنفيــذ آثــاره أن يقــوم الــدائن بإعــذار المــدين 

ني الفرنســـي مـــن إعـــذارا للمـــدين وفقـــا لمـــا ســـارت عليـــه القـــوانين العربيـــة وعلـــى غـــرار مـــا أخـــذ بـــه القـــانون المـــد
  .)601(قبل

ولقــد رأينــا أن المشــرع الجزائــري اعتبــر أن القســط يكــون مطلوبــا، فإنــه وطبقــا للقواعــد العامــة يقــع علــى   
عــاتق المـــؤمن الــذي يرغـــب بالإعـــذار أن يثبــت أنـــه ســعى للمـــؤمن لـــه فــي موطنـــه يطالبــه بالقســـط، ولكـــن دون 

لإعــذار، وهــي أيضــا شــرطا لإمكــان إنتــاج الإعــذار جــدوى، فمثــل هــذه المطالبــة تعــد شــرطا جوهريــا للجــوء إلــى ا
لآثــاره، ويقــع علــى عــاتق المــؤمن عــبء إثبــات ذلــك، بــأن يثبــت أنــه قــدم الإيصــال الــدال علــى ســداد القســط إلــى 

، فهــــذه المطالبــــة لازمــــة لإثبــــات امتنــــاع المــــؤمن لــــه عــــن الوفــــاء )602(المــــؤمن لــــه ورفــــض هــــذا الأخيــــر الــــدفع
  .   )603(بالقسط

ا أن نتســاءل عــن مــدى إلزاميــة هــذا الشــرط المســبق للإعــذار بالنســبة لقــانون التــأمين ولكــن هــل يحــق لنــ  
الجزائري في ظل وجود الالتزام بالتذكير؟؟ أو بمعنى آخـر هـل يمكـن اعتبـار أن الالتـزام بالتـذكير يغنـي المـؤمن 

  .عن السعي إلى موطن المؤمن له ومطالبته بالوفاء؟
لـه بواجـب التـذكير لا يترتـب عنـه أي جـزاء رغـم أنـه إجـراء مطلـوب  ن رأينـا أن قيـام المـؤمنألقد سبق و   

اق، وحتـى لا نتوسـع فـي تفسـيره فإنـه قسـتحالسابقة الذكر، وأنه يكون في تاريخ  سـابق لأجـل الا 15بنص المادة
ننـا لا يعدو أن يكـون مجـرد تـذكير وتنبيـه للمـؤمن لـه بحلـول أجـل الوفـاء حتـى يسـتعد للقيـام بالتزامـه، وبالتـالي فإ

نــرى أن ســعي المــؤمن للحصــول علــى القســط هــو إجــراء ضــروري مــن أجــل المــرور إلــى الإعــذار، إلا إذا كــان 
  .هناك شرط أو اتفاق يقضي باعتبار القسط محمولا

ـــه والمطالبـــة بالقســـط مشـــاكل عديـــدة    وتثيـــر مســـألة إثبـــات قيـــام المـــؤمن بالســـعي إلـــى مـــوطن المـــؤمن ل
ن مبـدئيا لا يثبـت إلا نشـوء الالتـزام بالـدفع، فيقـع حينهـا عـبء إثبـات الـتخلص بالنسبة للمؤمنين، فإذا كان المؤم

مــن هــذا الالتــزام علــى عــاتق المــؤمن لــه، فــإن الصــعوبة تكمــن فــي إثبــات واقعــة المطالبــة بالقســط، إذ قــد ينكــر 
ينتقــل  المــؤمن لــه أن المــؤمن قــد اتصــل بــه أو تقــدم أمامــه ســواء بنفســه أو عــن طريــق مندوبيــه أو وكــلاءه، وقــد

المؤمن ويجد المؤمن له متغيبا عن موطنه، أو يكون قد غيره، ولذلك يضطر المؤمنـون إلـى طـرق أكثـر تكلفـة، 

                                                

(600)   : Abdelouahab Benlatrache, Op cit, P 18 
 . 173عبد الكريم بلعيـور، المرجع السابق، ص: )601(

  .691جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :  )602(
  .376مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص :  )603(
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فيلجئون إلى تقديم الإيصالات عن طريق البريد، أو عـن طريـق البنـك الـذي يسـمح فـي حالـة عـدم الـدفع برجـوع 
  .)604(ويثبت الامتناع الوصل مع الإشهاد باستلامه من طرف المؤمن له، فتثبت المطالبة

ـــفرنسي ينقلــب عـــلى القواعــد الـــعامة فــي الوفــاء، ويعتبــر أن  ولعــل هــذه الصــعوبات هــي التــي جعلــت المشــرع ال
القسط يكون محمولا، إذ بناء على ذلك يكون الوفاء في موطن المؤمن، ويكون علـى المـؤمن لـه أن يسـعى إلـى 

كــون ملزمـــا قانونــا بإثبـــات أنــه قـــام بالمطالبــة بالوفـــاء، إذ أن المــؤمن للوفـــاء بالقســط، وبالتـــالي فــإن المـــؤمن لا ي
  .)605(مجرد عدم قبضه القسط يعد دليلا على أن المؤمن له لم يسع إليه في موطنه ليدفعه له

ونحن لا نرى بضرورة السير مع المشـرع الفرنسـي فـي هـذا الاتجـاه، بـل نؤيـد المشـرع الجزائـري فـي تركـه لقاعـدة 
وب، ذلـك أن هـذه القاعـدة فـي أصـلها ليسـت مـن النظـام العـام إذ يجـوز للأطـراف الاتفـاق اعتبار أن القسط مطل

علـــى مخالفتهـــا، وبـــذلك يكـــون للمـــؤمن إذا مـــا أراد الـــتخلص مـــن هـــذه الصـــعوبات أن يشـــترط علـــى المـــؤمن لـــه 
  .اعتبار القسط محمول

بـدفع القسـط بصـدد جميـع  أنـواع والإعذار يعد إجراء واجـب التنفيـذ لوضـع المـؤمن لـه فـي حـال المخـل بالتزامـه 
التأمين سواء فـي ذلـك التـأمين مـن الأضـرار أو التـأمين مـن المسـؤولية، ثـم إنـه كـذلك سـواء كـان القسـط مطلوبـا 
أو محمــولا، وســواء كــان يتعلــق بالقســط الأول فــي حالــة ســريان العقــد قبــل دفعــه أو كــان أحــد الأقســاط اللاحقــة 

  .)606(عليه
  

  ـــذارأهميــــة الإع: ثـــانيا

يلعب الإعذار دورا مهما في مجال إثبـات تقصـير المـؤمن لـه فـي دفـع القسـط، فهـو يشـكل دلـيلا قاطعـا   
،  إذ أن حلـــول الأجـــل كمـــا ســـبق وأن )607(علــى امتنـــاع المـــؤمن لـــه عـــن الوفـــاء بالتزامـــه أو التـــأخير فـــي تنفيـــذه

ضافي مـن خلالـه يظهـر الـدائن للمـدين أشرنا لا يترتب عنه بصفة آلية نتائج التأخر، فيجب إذن إعمال إجراء إ
بشـــكل صـــريح أنـــه لا يمكـــن أن ينتظـــر منـــه أي تمديـــد للأجـــل، وأن أي تـــأخر بعـــد هـــذا الإعـــذار يشـــكل خطـــأ 

  .)608(عقديا
ومـن جهـة ثانيـة فـإن الإعـذار يشـكل ضـمانة حقيقيـة للمـؤمن لـه، وذلـك بلفـت انتباهـه إلـى موعـد القســط   

ثــر مـــا تتجســد فــي كـــون الإعــذار يشـــكل حمايــة للمـــؤمن لــه مـــن وتتجســـد هــذه الضـــمانة أك ،)609(ووجــوب دفعــه
إمكانية تطبيق المؤمن للجـزاءات الخطيـرة والمتمثلـة فـي إيقـاف الضـمان بشـكل تلقـائي، وفـي هـذا الصـدد نصـت 

                                                

(604)   : Picard et Besson, Op cit, P 128. 

  .1310، مرجع سابق، ص 07عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج:  )605(
  .693جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :  )606(
  .278أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص :  )607(

(608)  :  Abdelouahab Benlatrache, Op cit, P 18 
  .693جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :  )609(
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من القانون المدني الكويتي على بطلان الشرط الذي يعفي المـؤمن مـن توجيـه الإعـذار، وذلـك  798/04المادة 
  .   لمؤمن له بتطبيق الجزاء عليهحتى لا يفاجئ ا

على أن الإعذار من المسائل التي تتعلق بالنظـام العـام وأن كـل شـرط  ،)610(ويكاد يجمع الفقه والقضاء  
  .)611(يقضي باعتبار العقد موقوفا دون إعذار يعد شرطا باطلا

بعــد مــرور ومــن جهــة ثالثــة فــإن الإعــذار يلعــب دور المنبــه إلــى خطــورة عــدم دفــع القســط الــذي يــؤدي   
إذ أن ســــكوت الــــدائن يعتبــــر تمديــــدا ضـــمنيا لأجــــل الوفــــاء، لأنــــه عنــــد  ،)612(مهلـــة معينــــة إلــــى وقــــف الضـــمان

استحقاق الدين وتماطل المدين عن الوفاء وسكوت الدائن في مواجهته، كل هذا يشكل قرينة علـى إعطـاء أجـل 
لمــدين أنــه لا يمكنــه بعــد ذلــك إلا تحمــل إضــافي للمــدين للوفــاء، فالإعــذار جــاء ليضــع حــدا لهــذه القرينــة وينبــه ا

  . )613(نتائج تأخره عن الوفاء
  

  

  

  

  أحكــــــام الإعــــذار : ثـــالثا

  المــلزم بتــوجيه الإعــذار ) 01 

أنـه يجـب علـى المـؤمن أن  "الطـرف الملـزم بتوجـه الإعـذار بقولهـا  07-95من الأمر  16عينت المادة   
لتـــزام علـــى عـــاتق المـــؤمن، وبالتـــالي فـــإن الإعـــذار يجـــب أن يصـــدر عـــن ، وهـــذا الـــنص يلقـــي هـــذا الا..."يعـــذر

لا فإنه يكون غير منتج ٕ   . )614(المؤمن وا

                                                

قضى بأنه في ظل إنكار المؤمن له الإعذار المدعي به وأمام عجز المؤمن إثبات قيامه بالإعذار فإن وثيقة فقد :   )610(
  . 693جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :التأمين المبرمة بينهما لم يقف سريانها 

زاء إخلال المؤمن له وحيث أن المشرع المصري لم ينظم ج -: 16/11/1971نقض مدني مصري : أنظر عكس ذلك: )611(
بالتزامه بدفع القسط فلم يستوجب من ثم الإعذار كشرط لازم لوقف الضمان، فإن الضمان يقف بمجرد عدم دفع المؤمن له 

  . للقسط ودون حاجة لسبق إعذاره من قبل المؤمن
  .ونرى أن هذا الحكم شاذ لا يجب الأخذ به -
  .278أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : )612(
ويمكننا في سبيل التشبيه المجاز القول أن الإعذار في التشريع الفرنسي هو كالنذير الذي يبعث إلى الأمم المتمردة من أجل  -

  .الالتزام بالطاعة حتى إذا حل عليها العقاب استحقته إذ أنها نبهت إلى خطورة ما قامت به من أعمال
  .!! طي الإعذار خاصية التنبيهوسوف نستغرب في ما بعد أن المشرع الجزائري لا يع -

(613): Abdelouahab Benlatrache, Op cit, P19. 
(614)   : (Y)Lamber-Faivre, Op cit, P 332. 
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ولمـــا كـــان المـــؤمن فــيـ الغالـــب هـــو شـــركة ذات شخصـــية معنويـــة، فـــإن الإعـــذار يجـــب أن يكـــون صـــادرا مـــن 
موظـف يخولـه  المـدير  الشخص الذي تكون له سلطة إصداره، وهو الممثل القانوني للشركة، أي المـدير أو أي

  .هذه السلطة بصفة قانونية
ويعــد صــحيحا الإعــذار الموجــه مــن طــرف الوكيــل العــام للتــأمين، إذا كــان عقــد التعيــين الــذي يربطــه بــالمؤمن  

أمـــا إذا لـــم يكـــن فـــي هـــذا العقـــد أي   ،)615(يتضـــمن مهمـــة توجيـــه الإعـــذار بالنســـبة للعقـــود التـــي اكتتبهـــا لحســـابه
  .   لمهمة، فإن قيامه بالإعذار لا يكون له أي أثر في مواجهة المؤمن له تكليف له بأداء هذه ا

وفي حالة إفلاس شركة التـأمين فإنـه يكـون مـن مصـلحة جماعـة الـدائنين مواصـلة إجـراءات التحصـيل للإقسـاط 
  .فيكون الإعذار الموجه من طرف المصفي منتجا لآثاره

 

  الشخــص الموجـه لـه الإعذار) 02-

المشـار إليهــا سـابقا فـإن الإعــذار يجـب أن يوجـه إلـى المــؤمن لـه أو بصـورة أدق إلــى  16 حسـب المـادة  
، كمــا يصــح أن يوجــه الإعــذار إلــى أي )616(المكتتــب وهــو الشــخص الــذي رأينــا أنــه المســؤول عــن دفــع القســط

يكـون  ، والـذي قـد)617(شخص يعينه المؤمن له بالوفاء بدلا عنه، أو أي شخص يعينه لتلقـي الإعـذار بـدلا عنـه
، أو إلــى نائبـه القــانوني كـالولي أو الوصـي أو القــيم فـإذا وجــه )الوكيـل مـثلا(نائبـه الاتفـاقي المــذكور فـي الوثيقــة 

كتتبــه لفائــدة المنــزل إ، فقــد قضــى بأنــه إذا تمســك المالــك بموجــب عقــد تــأمين )618(إلــى غيــرهم كــان عــديم الأثــر 
  . )619(خير هو الذي يجب أن يوجه إليه الإعذارالمؤجر أن القسط يدفع من طرف المستأجر، فإن هذا الأ

وفي حالة اكتتاب العقد من طرف عدة أشـخاص، فـإن الإعـذار يكـون مقبـولا إذا مـا وجـه إلـى الشـخص   
ذا تنــاوب علـــى تحمــل عـــبء الوفـــاء بالقســط عـــدة أشــخاص فـــإن آخـــر )620(المكلــف مـــن بيــنهم بـــدفع القســـط ٕ ، وا

  .)621(لذي يوجه له الإعذارشخص  يكون له هذه الصفة في علم المؤمن هو ا
ويطـــرح التســـاؤل فـــي التــــأمين الاقترانـــي بقســـط واحــــد فـــي مـــا إذا كـــان الإعــــذار الصـــادر عـــن مختــــار   

المؤمنين ينتج  آثاره حتى لفائدة جميع المؤمنين، الحل هنا يكون بالرجوع إلى عقـد التـأمين، فـإذا نـص علـى أن 
  .)622(ين، فإن قيامه بذلك ينتج آثاره لصالحهم جميعاالمختار له الحق في الإعذار نيابة عن جميع المؤمن

                                                

  .72عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص :  )615(
  .694جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص :  )616(

(617   ): GEORGES-DURRY, Op cit, P19   

  .694إبراهيم، المرجع السابق، ص جلال محمد :  )618(
(619 ):Civ.24/06/1995,R.G.A.T 1996, P198.  
(620): André Favre Rochex, art cit, P11.  
(621) : Cass. Civ.I, 29/10/1973, R.G.A.T 1974, P 497. 
(622) : André favre rochex, art cit, P10  
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لكـن  وحاصل القول أن المكلف بالوفاء بالقسط هو الذي يوجه لـه الإعـذار، وهـو فـي الأصـل المكتتـب،  
يجــوز أن يكـــون شخصــا آخـــر، ولكــن هـــذا التغييــر فـــي شخصــية الموجـــه لــه الإعـــذار هــو إجـــراء متعلــق بـــإرادة 

ين شخصــا آخــر لتلقــي هــذا الإعــذار، كالمســتفيد والسمســار إذا كلــف بــذلك فهــو الــذي يســتطيع أن يعــ المكتتــب،
ويترتـــب عـــن هـــذا أن المـــؤمن ليســـت لـــه الحريـــة فـــي توجيـــه الإعـــذار إلـــى أطـــراف أخـــرى بـــدون رضـــا المكتتـــب 
وبالتالي فإن على المؤمن أن يتحرى الدقة في هـذا الشـأن كـي لا يجابـه بـبطلان إجـراءات إعمـال الوقـف إذا مـا 

  .تمسك بهأراد ال
  شكــل الإعــذار ومضمونه وكيفيــة إثباته) 03- 

  شكـــل الإعـــذار/ أ

الجزائـري فقــد نـص بصــراحة أن الإعـذار يكــون بواسـطة رســالة مضـمونة الوصــول  لمشــرعإلـى ابالنسـبة   
كـون منـه تـنص علـى أنـه ي 180، وبالرجوع إلى القانون المدني الجزائـري فـإن المـادة )623(مع الإشعار بالاستلام

إعــذار المــدين بإنــذاره أو بمــا يقــوم مقــام الإنــذار، ويجــوز أن يــتم الإعــذار عــن طريــق البريــد، أو باتفــاق يقضــي 
  .باعتبار المدين معذرا بحلول الأجل

إن مــا يمكــن أن نلاحظــه هــو أن المشــرع الجزائــري قــد فــرض علــى المــؤمن وســيلة أكثــر صــعوبة مــن الوســائل 
، إذ ألزمـــه بـــأن يكـــون الإعـــذار بواســـطة رســـالة مضـــمونة الوصـــول مـــع المقـــررة فـــي نصـــوص القـــانون المـــدني

الإشــعار بالاســتلام، وبــديهي أنــه يجــوز للمــؤمن أن يتخــذ وســيلة أكثــر تكلفــة بتوجيــه الإعــذار علــى يــد محضــر 
قضائي، في حين لا يصح الإعذار إذا  قام به بوسيلة أقل صعوبة من الوسـيلة المفروضـة عليـه بـنص القـانون 

بتوجيــــه الإعــــذار عــــن طريــــق رســــالة عاديــــة، أو أن يقــــوم بتوجيهــــه عــــن طريــــق إنــــذار المــــؤمن لــــه كــــأن يقــــوم 
، إلا إذا كـان ذلـك محــل اتفـاق بـين الطــرفين، ولا يجـوز للمـؤمن أيضـا أن يشــترط اعتبـار المـؤمن لــه )624(شـفاهة

  .معذرا بحلول الأجل بحسبانه شرطا باطلا
مندوبــه فيســلمه للمــؤمن لـــه، الــذي يؤشــر فــي النســـخة غيــر أنــه يجــوز للمـــؤمن أن يرســل الخطــاب عــن طريـــق 

  .الثانية من الخطاب مقرا باستلامه للإعذار
أمــا عــن نفقــات الإعــذار فــإن المشــرع الجزائــري لــم يبــين الطــرف الــذي يتحملهــا، وبالتــالي يتعــين الرجــوع 

من لـــه هـــو الـــذي يتحمـــل إلـــى القواعـــد العامـــة، فـــإذا التـــزام المـــؤمن بالوســـيلة المحـــددة قانونـــا للإعـــذار فـــإن المـــؤ 
  .نفقاتها، أما إذا اختار المؤمن وسيلة أخرى أكثر تكلفة فإنه هو الذي يتحمل نفقات تلك الوسيلة

                                                

  .139عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص : )623(
أنظر عكس ذلك، إذ يجوز في القانون السويسري إذا كان القسط واجب الدفع في موطن المؤمن له أن يكون الإعذار : )624(

  . شفويا
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فقـــانون  )625(فـــي حـــين المشـــرع الفرنســـي نـــص علـــى أن الإعـــذار يـــتم بواســـطة رســـالة موصـــي عليهـــا 
الإعــذار يــتم بإنــذار أو تنبيــه أو  التأمينــات الفرنســي بــذلك يكــون قــد خــالف مــا تفضــي بــه القواعــد العامــة فــي أن

عن طريق دعوى قضائية، إنه إذن ولحسن الحـظ مقـرر بـإجراء بسـيط وأقـل تكلفـة، طبعـا المـؤمن يبقـي حـر فـي 
أن يكلـف نفســه مشــقة إعــذار المــؤمن لــه عــن طريــق محضــر قضــائي، غيــر أن قيامــه بالإعــذار بواســطة رســالة 

  .)626(جهة المؤمن له عادية يجعل من هذا الإعذار غير ذي أثر في موا
ويلاحظ أن المشرع الفرنسي قد تطلـب لتمـام الإعـذار أن يكـون بواسـطة كتـاب موصـي عليـه، ولكـن لـم 

، غيـر بالاسـتلام الإشـعاريشترط أن يكون مصحوبا بعلـم الوصـول، وهـذا عكـس المشـرع الجزائـري الـذي اشـترط 
ن المؤمن لـه خـارج الأراضـي الفرنسـية حيـث أن المشرع الفرنسي خرج على هذا المبدأ في حالة ما إذ كان موط

سـتلام، وذلـك تقـديرا منـه لبعـد المسـافة جعل الإعذار يتم في هذه الحالـة برسـالة موصـي عليهـا مـع الإشـعار بالا
  .)627(والتي دلت التجارب على أنه قد تنتهي مدة الثلاثين يوما والإعذار لم يصل للمؤمن له 

ع الفرنســي قــد حســم مســألة تحمــل نفقــات الإعــذار إذ نــص وعلــى خــلاف المشــرع الجزائــري فــإن المشــر 
  .على أن هذه النفقات يتحملها المؤمن R-113-1بموجب المادة 

ويتفـق المشـرع المصـري مـع المشـرع الجزائـري فــي أن الإعـذار يـتم بخطـاب موصـى عليـه مـع الإشــعار 
مـن القــانون المــدني  219المــادة  سـتلام، وبــذلك يكـون قــد خـالف مــا كــان قـد قــرره وفقـا للقواعــد العامــة بـنصبالا

، ويتحمـــل المـــؤمن )628(التـــي تقضـــي بـــأن يكـــون الإعـــذار بإنـــذار علـــى يـــد محضـــر قضـــائي، أو بورقـــة رســـمية
  .)629(مصروفات الإعذار ونفقاته

ويرسل الكتاب إلى المـؤمن لـه، أو إلـى الشـخص المسـؤول عـن دفـع القسـط فـي آخـر مـوطن لـه معلـوم للمـؤمن، 
ذكور فــي وثيقــة التــأمين، ولا يطلــب مــن المــؤمن التحــري عــن المــوطن الفعلــي للمــؤمن فيعتــد إذن بــالموطن المــ

له،إذ وضع المشرع الفرنسـي قرينـة مفادهـا أن آخـر مـوطن للمـؤمن لـه معلـوم للمـؤمن هـو المـوطن المـذكور فـي 
عليـــه هـــذا التغييـــر بكتـــاب موصـــى بالوثيقــة، فـــإذا مـــا غيـــر المـــؤمن لــه موطنـــه فعليـــه أن يقـــوم بإخطـــار المــؤمن 

لا كان توجيه الإعذار إليه في آخر موطن أخطـر بـه المـؤمن سـليما ٕ ، ونـرى أن )630(مصحوب بعلم الوصول، وا

                                                

من القانون المدني، والمشرع اللبناني بنص المادة  797/01وفي هذا الاتجاه سار كل من المشرع الكويتي بنص المادة : )625(
  .من قانون الموجبات والعقود 975

(626) : Picard et Besson, Op cit, P 183. 
  . 696جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص : )627(
  .279أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : )628(

  .من المشرع التمهيدي للقانون المدني المصري 1074أنظر أيضا المادة 
  .141محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص : )629(
  .1310، مرجع سابق، ص 07يط، جالسنهوري، الوس: )630(
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هــذا الحــل هــو حــل ســليم ويتفــق مــع القواعــد العامــة، ويمكــن العمــل بــه فــي التشــريع الجزائــري فــي ظــل غيــاب 
  .النص

    ب آثاره القانونية؟ويطرح التساؤل عن تحديد الوقت الذي يعتبر فيه الإعذار قد تم ليرت
بالنســــبة لقــــانون التـــــأمين الجزائــــري فإنـــــه لــــم يتطـــــرق إلــــى هـــــذه النقطــــة وذلـــــك لمحدوديــــة الآثـــــار التــــي يرتبهـــــا 

ولكن رغم هذا الأثر المحدود فإن دراسة مسألة تحديد الوقت تظـل مهمـة، وفـي ظـل غيـاب الـنص  )631(الإعذار
  ة، أم نتبنى وجهة نظر التشريع المقارن؟ نجد أنفسنا أمام اختيارين فهل نأخذ بالقواعد العام

بالنسـبة للقواعــد العامــة، فإنــه إذا كــان التصــرف يــتم بالمراسـلة فــإن التعبيــر عــن الإرادة لا ينــتج أثــره القــانوني إلا 
وعلـى  )632(عند وصوله إلى علم من وجه إليه، ويعتبـر وصـول التعبيـر قرينـة علـى العلـم بـه حتـى يثبـت العكـس

تاريخ إرسال الإعذار إلى المؤمن له هو التاريخ الذي تبدأ منه حسـاب المواعيـد المنجـرة عـن  ذلك فإنه لا يعتبر
  .تمام الإعذار

، فقـــد نصـــا علـــى أن الإعـــذار يعتبـــر قـــد تـــم مـــن تـــاريخ إرســـال )633(أمـــا المشـــرع الفرنســـي والمشـــرع المصـــري 
الإرســال لا الاســتلام، وأنــه ينــتج الخطــاب الموجــه إلــى المــؤمن لــه، أي أن العبــرة فــي تمــام الإعــذار هــي بتــاريخ 

آثـاره ابتــداء مــن هــذا التـاريخ، فــلا يطلــب مــن المــؤمن إثبـات تســلم المــؤمن لــه للإعـذار، فينــتج هــذا الأخيــر آثــاره 
حتى ولو لم يتسلمه المؤمن له فعلا ، كـأن يرجـع الخطـاب إلـى المـؤمن لـرفض المـؤمن لـه التسـلم، أو فـي حالـة 

ه بسبب عدم الاسـتدلال علـى العنـوان، وهـي تسـري سـواء فـي حـق المـؤمن أو عدم وجود من يتسلمه، أو لرجوع
  .)634(الغير 

جابة عن السؤال فإننا نرى ضرورة الأخـذ بالقواعـد العامـة، وذلـك لسـببين الأول وهـو أن الحلـول التـي أتـي بهـا  ٕ وا
تــرض أن المشــرع الفرنســي تصــب فــي مصــلحة المــؤمن، فــي حــين نــرى أن قواعــد التــأمين تــنهض علــى مبــدأ يف

المؤمن له يعد الطرف الضعيف في العقد الذي يواجه متعاقد محترف، وبذلك فالأخذ بالقواعـد العامـة فيـه أكثـر 
حمايـة للمـؤمن لـه، أمــا السـبب الثـاني فهـو أن الخــروج علـى القواعـد العامـة لا بــد أن يكـون بـنص صـريح، وفــي 

المشـرع الفرنسـي بتعـارض مـع مبـدأ قـانوني  ظل غياب نص في التشريع الجزائـري فـإن القيـاس علـى مـا جـاء بـه
  .موجود

  : ذارـــعـــون الإمضم -ب

ــــه مقــــدار القســــط    ــــة، فيجــــب أولا أن يــــذكر في ــــه بيانــــات معين ـــاب الموصــــى علي يجــــب أن يتضــــمن الكتـ
لمــؤمن لــه مــاذا يطلــب منــه دفعــه، ويجــب ثانيــا أن يــذكر أن المقصــود لالمسـتحق وتــاريخ اســتحقاقه، حتــى يتبــين 

                                                

  ) .من الرسالة 128ص (سوف نرى لاحقا أن المشرع الجزائري لم يقم علاقة زمنية بين الإعذار والوقف : )631(
  .33علي علي سليمان، المرجع السابق، ص : )632(
اعيد المنصوص من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري تنص على أنه تسري المو  1074حيث كانت المادة : )633(

  . عليها في هذه المادة من يوم تقديم الكتاب الموصى عليه لمصلحة البريد واثبات ذلك في سجلاتها
  .700جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص : )634(
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ب هــو إعـذار المـؤمن لــه بالـدفع، حتـى يتبــين هـذا الأخيـر أن هــذا الكتـاب لـيس مجــرد مطالبـة بســيطة بهـذا الكتـا
بالقسـط بـل هــو إعـذار تترتـب عليــه نتائجـه، ويجــب أخيـرا أن يـذكر فــي الكتـاب مــا هـي هـذه النتــائج التـي تترتــب 

  .)635(على الإعذار 
حتــى ) L-113-3(ى الــنص الكامــل للمــادة واشــترط المشــرع الفـــرنسي إضــافة إلــى ذلــك أن يحتــوي الإعــذار عـــل

  .)636(يعلم المؤمن له أنه سيواجه قريبا عقوبة وقف الضمان
أمـا نصــوص المشــرع الجزائــري فــلا تتــيح لنــا معرفــة المحتــوى الــذي يشــترط أن يتضــمنه الإعــذار إلا مــا   

مكــن إضـافة مـا أخــذ مـن ضــرورة ذكـر مقـدار القســط وتـاريخ اسـتحقاقه ومكــان الـدفع، إلا أنـه ي 16ذكرتـه المـادة 
به الفقه المصري من ضـرورة تبيـان المقصـود مـن الخطـاب، مـع التـذكير بنتـائج الإعـذار، إلا أننـا لا نـذهب مـع 

كفعـل جــوازي للمــؤمن إن  همـا اقتضــاه المشــرع الفرنسـي مــن اشــتراط إعـادة كتابــة المــادة كاملـة، إلا أننــا نستحســن
ن شاء تركه، لأنه يكفي تذكير المؤ  ٕ من له بالعواقب حتى يتحقـق الغـرض، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة شاء فعله وا

  . أخرى حتى لا نثقل على المؤمنين بشروط شكلية معرقلة ولا تتفق مع قواعد العدالة
ويجــب أن يكــون الإعــذار موقعــا مــن طــرف الشــخص المؤهــل لهــذا الغــرض إلا أنــه لا يشــترط أن يكــون التوقيــع 

ية قـرارا قضـى بأنـه حتـى إذا لـم يكـن الإعـذار موقعـا بخـط اليـد فإنـه بخط اليـد، فقـد أيـدت محكمـة الـنقض الفرنسـ
يعــد صــحيحا ومنتجـــا لآثــاره متـــى احتــوى علـــى جميــع المعلومــات الخاصـــة بــالمؤمن، وذلـــك بشــكل لا يثيـــر أي 

، وهــذا يســتند إلــى أن التوقيــع )637(غمــوض لــدى المــؤمن لــه بأنــه قــد تلقــاه فعــلا مــن مؤمنــه، وأنــه يفيــد الإعــذار 
لشـــكليات التـــي اســـتوجب القـــانون أن يتضـــمنها الإعـــذار، كمـــا أن اشـــتراط التوقيـــع بخـــط اليـــد يتنـــافى لـــيس مـــن ا

  .)638(والأساليب الحديثة في الاتصالات والمكاتبات 
  : ذارـــعــون الإبء إثبات مضمــع -ج

 ، فقـد)639(على المؤمن أن يثبت أن الكتاب الموصى عليه قـد تضـمن البيانـات التـي يجـب أن يحتويهـا   
يدفع المؤمن له بأنه لم يصله الخطاب الموجه إليـه، أو قـد يـدفع بأنـه قـد تسـلم كتابـا مـن المـؤمن لكنـه لا يتعلـق 

، وهـذا مـا جعـل )640(بموضوع الإعذار بدفع القسط وذلك في الحالة التـي يرسـل فيهـا المـؤمن عـدة خطابـات لـه 

                                                

  .1311، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج: )635(
-Cass.Civ.I,10/05/1989, R.G.A.T 1989,P803. 

(636): (Y) lambert-Faivre, op cit, P334. 

(637 : )  Cass.Civ.I, 26/06/1970, J.F(1968,1976), Paris 1976, P321. 

  .697جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص : )638(
 .1311، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج: )639(

(640): Picard et Besson, op cit, P 184.  
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ذار أن يبـرز المـؤمن إيصـال البريـد المثبـت القضاء الفرنسي يتجه إلى تقرير أنـه لا يكفـي لإثبـات مضـمون الإعـ
  .)641(سلم الكتابتلإرسال الكتاب، ولا تقديم علم الوصول مؤشرا عليه ب

أنــه متــى ثبــت أن المــؤمن لــه قــد اســتلم الكتــاب المتضــمن الإعــذار، فــإن  -نؤيــده –ويــذهب رأي آخــر   
ن مـا تسـلمه لـم يكـن إعـذارا، أو عبء الإثبات ينقلب عليه، فيجب إذا ما نـازع فـي مضـمون الإعـذار أن يثبـت أ

  .)642(أنه لم يكن محتويا على البيانات الضرورية لإنتاج الإعذار لآثاره
وأمام هذا الإشكال المطروح، فإن شركات التأمين تحاول أن تضـع نفسـها فـي مركـز ممتـاز يغنيهـا عـن   

نـذار مـن نسـختين واحـدة صعوبة الإثبات، وذلك بقيامها بإعداد سجل مرقم ومؤشر عليه يكـون كـل رقـم محـل لإ
ترســل إلــى المــؤمن لــه والثانيــة تبقــي فــي الســجل، ولا توضــع النســخة الموجهــة للمــؤمن لــه فــي ظــرف بريــدي بــل 

  .)643(تطوى ليكون ظهرها مكانا لكتابه اسم المرسل إليه وعنوانه 
  :ذارـــار الإعــثآ: ـــارابع

  : شكال المقررة قانونا النتائج التاليةويترتب على الإعذار إذا ما تم صحيحا ووفقا للآجال والأ  
، وهكـذا بعـدما كـان )644(يترتب على الإعذار أن يصبح القسط محمولا، أي واجب الـدفع فـي مـوطن المـؤمن ) أ

المــؤمن هـــو الـــذي عليــه أن يســـعى لتحصـــيل القســط، يصـــبح المـــؤمن لــه هـــو الـــذي عليــه أن يســـارع إلـــى تنفيـــذ 
التنفيــذ، أي أنــه أصــبح يعــرف الخطــورة التــي باتــت تهــدده والمتمثلــة  التزامــه بعــدما وضــع فــي حالــة المتــأخر عــن

فــي إمكانيـــة توقـــف الضـــمان عـــن الســـريان ممـــا جعـــل الــبعض يقـــول إن هـــذا الأثـــر يعـــد أول جـــزاء يتعـــرض لـــه 
ن كــان يصــح هــذا الأثــر عنــد المشــرع الجزائــري فــإن القــول بــه فــي التشــريع الفرنســي  ٕ المــؤمن لــه بعــد إعــذاره، وا

ق وأن انتهينا إليه من أن القسط في التشريع الفرنسي محمول في أصـله، وبالتـالي فـإن هـذا الأثـر يناقض ما سب
ليس له محل في التشـريع الفرنسـي، إلا فـي الحـالات الاسـتثنائية التـي تجعـل الـدين مطلـوب والتـي كنـا قـد أشـرنا 

  .إليها سابقا
ر بالـــدفع يفـــتح المجــال لبـــدء ســـريان الفوائـــد  مــن ناحيـــة ثانيـــة، فـــإن الإعــذار فـــي فرنســـا شـــأنه شــأن أي إنـــذا) ب

التأخيريـــة لصـــالح المـــؤمن، وتحســـب هـــذه الفوائـــد حســـب المعـــدل المنصـــوص عليـــه قانونـــا، مـــا لـــم يوجـــد اتفـــاق 

                                                

 .1311ق، ص ، مرجع ساب07السنهوري، الوسيط ، ج: )641(

 . 698جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص : )642(

(643): Picard et Besson, Op cit, P 185.  

إلا أن هذا الحل يجد بعض الصعوبات العملية في الجزائر إذ أن بعض أعوان البريد يرفضون تسلم الخطاب الموصى عليه  -
  . لا عن سلوك فردي لا يستند إلى أي نص قانونيالذي يكون بدون ظرف بريدي، والحقيقة أن هذا لا يعبر إ

 .279أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : )644(
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، أما في القانون المصري فإن هذه الفوائد لا تبـدأ فـي السـريان إلا مـن تـاريخ المطالبـة )645(يقضي بخلاف ذلك 
  .)646(القضائية 

د القانونيـة مـا بـين الأفـراد، كمـا يحظـر الاتفـاق علـى الأخـذ ئـوافالمشـرع الجزائـري لا يأخـذ بنظـام الفي حين نجـد 
مــن  455بالفوائـد إذا كـان الالتـزام محلـه مبلـغ مـن النقـود كمـا هــو الالتـزام بـدفع القسـط مـع مراعـاة أحكـام المـادة 

ر فــي حالــة عــدم الوفــاء ويحســب مــن القــانون المــدني، غيــر أنــه يجــوز للمــؤمن المطالبــة بــالتعويض عــن التــأخ
  .)647(تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ الإعذار

ويترتب على الإعذار قطع التقادم في ما يخص دعوى المؤمن للمطالبة بدفع القسـط، وهـذا مـا نصـت عليـه ) ج
وذلـــك بنصـــها علـــى أنـــه يمكـــن قطـــع التقـــادم فـــي حالـــة توجيـــه رســـالة  07-95مـــن الأمـــر ) ج-28/2(المـــادة 

  .مونة الوصول مع الإشعار بالاستلام من المؤمن إلى المؤمن له بخصوص دفع القسطمض
ويلاحظ أن في هذا خروج عن القواعد العامة التي تقضي بأن قطع التقـادم لا يكـون إلا بالمطالبـة القضـائية أو 

لــى أن التقــادم مــن القــانون المــدني الجزائــري نجــدها تــنص ع 317، فبــالرجوع إلــى المــادة )648(مــا يقــوم مقامهــا 
مــن نفـــس القــانون أنـــه ينقطــع كــذلك بـــإقرار المــدين بحـــق  318ينقطــع بالمطالبــة القضـــائية، كمــا نصـــت المــادة 

  .الدائن إقرار صريحا أو ضمنيا
على أن الأثر الأكثـر أهميـة الـذي يترتـب علـى الإعـذار، هـو سـريان المواعيـد التـي بعـد فواتهـا يمكـن تطبيـق ) د

، ولكـــن هـــذا الأثـــر علـــى مـــا ســـوف نـــرى هـــو محـــل تجاهـــل مـــن طـــرف المشـــرع )649(الجـــزاء علـــى المـــؤمن لـــه 
  . الجزائري

تنص علـى أن وقـف الضـمان لا يمكـن أن يكـون  L 113-3، فإن المادة )650(بالنسبة للمشرع الفرنسي
أي من تاريخ إرسال الخطاب إلى المـؤمن لـه وفقـا للحـل  )651(إلا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تمام الإعذار

   .)652(لذي أخذ به المشرع الفرنسيا
المشـــار إليهــا يمكـــن اختصــارها فـــي شــكل مواعيـــد مقــررة بنصـــوص آمــرة شـــرعت لمصـــلحة  L 113-3والمــادة 

  : )653(المؤمن له، وهي كالتالي

                                                
(645) : Picard et Besson,Op cit, P 184 

 . 1311، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط ،ج: )646(

 . من القانون المدني الجزائري 454، 186المادتان : )647(

 .1311سابق، ص  ، مرجع07السنهوري، الوسيط، ج: )648(

 .98جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص : )649(

من قانون الموجبات والعقود  975من المشرع التمهيدي من القانون المدني المصري، والمادة  1074أنظر المادة : )650(
 .من القانون المدني الكويتي 789/01اللبناني، والمادة 

(651) : André Favre Rochex et Guy courtieu, Op cit, P121. 

  .123أنظر ذلك في هذه الرسالة ص : )652(
(653): (Y) Lambert-Faivre, Op cit, P 337. 
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  .الإعذار= أيام  10+ أجل الاستحقاق  -
  .وقف الضمان= يوما  30+ الإعذار  -
  .إمكانية الفسخ= أيام  10+ وقف الضمان  -

أيام التالية لأجل الاستحقاق والتي يجب على  10وهكذا يتضح أن بداية مدة الثلاثين يوما لا تربط بمدة الـ 
نما ترتبط زمنيا بالإعذار، وعند حساب هذه المدة فإنها تحسب ٕ بالأيام،  المؤمن له أن يدفع فيها القسط، وا

يبدأ اليوم من الساعة الصفر وتنتهي هذه ويكون أول يوم هو اليوم التالي لإرسال الخطاب الموصى عليه، و 
تنص بصراحة  1930من قانون جويلية  16المدة في الساعة الأخيرة من اليوم الثلاثين، ولقد كانت المادة 

على أنه إذا صادف أن كان اليوم الأخير يوم عطلة أمتد إلى اليوم الموالي له، أو كان أيام عيد فإنه يمتد 
  .)654(إلى نهاية هذه الأيام

متداد المواعيد وقد اختلف احذفت هذه الفقرة المنظمة لحالة  L 113-3بالمادة  16غير أنه بعد تعديل المادة 
الفقه ما بين مفسر للحذف على أنه منع لتمديد الميعاد، ذلك أن هذه المواعيد لا تحكمها القواعد العامة التي 

انون الإجراءات المدنية الفرنسي وبالتالي مع من ق 640تحكم مواعيد المرافعات والمنصوص عليها بالمادة 
، وما بين قائل بضرورة الأخذ بالقواعد العامة )655(عدم وجود نص يقضي بالتمديد فلا يمكن إعمال ذلك 

على اعتبار أن المشرع حينما حذف النص، إنما كان يقصد الاكتفاء باللجوء إلى الأخذ بأحكام قانون 
وهذا هو الرأي  )656(متداد المواعيد إذا ما صادفت أيام عطلة أو أعياداورة الإجراءات المدنية، وبالتالي ضر 

  . الذي نؤيده لرجاحته وانسجامه مع القواعد العامة
جاءت فقراتها بشكل يؤدي بعد  07 – 95من الأمر  16أما فيما يخص المشرع الجزائري فالمادة 

 02الفقرة (أعلاه  02قضاء الأجل المحدد في الفقرة قراءتها إلى القول أن مدة الثلاثين يوما تسرى من تاريخ ان
  ). يوما على الأكثر من تاريخ الاستحقاق 15أعلاه تحدد هذا الأجل بـ 

  : تاليالوهكذا تكون المواعيد ك
  الإعذار = يوما  15+ أجل الاستحقاق  -
  .بداية سريان الوقف بشرط الإعذار= يوما  15تاريخ انقضاء الـ  -
  .إمكانية الفسخ= ام أي 10+ الوقف  -

إن هذه المادة وبالشكل الذي شرحناه تطرح سؤالا مهما حول مكانة الإعذار في الإجراءات السابقة للوقف؟ إن 
ما يلاحظ على هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يجعل حساب مدة الثلاثين يوما السابقة للوقف تبدأ من 

  . ف للتشريعات المقارنةتاريخ الإعذار، وبذلك يكون قد أتي بحل مخال
                                                

(654) : André Favre Rochex et Guy Courtieu, Op cit, P 126.  

لفرنسي من قانون الإجراءات المدنية ا 641وعدم احتساب اليوم الذي تم فيه الإرسال هو حل ينسجم مع ما جاءت به المادة  -
)André Favre Rochex,art cit, p11.(  

(655) : Cass.Civ.I,18/11/1975,R.G.A.T 1976, P363 
(656):Cass.Civ.I,06/10/1982,R.G.A.T 1983, P198  
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يبدوا أن عدم ربط تاريخ الإعذار بالوقف يجعل منه شرطا شكليا وجوهريا، ولكن دون أن يعطيه أي فائدة 
فإن آخر  02/01/2004لو أن أجل الاستحقاق كان يوم : عملية، ويمكن أن نتصور ذلك في الفرض التالي

 18/02/2004ن أن يوقف الضمانات بتاريخ وبالتالي يمكن للمؤم 17/01/2004أجل للدفع يكون يوم 
بشرط أن يقوم بالإعذار، أي أن المؤمن وفي ظل هذه المادة يمكن أن يعذر المؤمن له بتاريخ 

  . ساعة من إعذاره يتوقف الضمان 48، وبعد 16/02/2004
المؤمن إن هذا الحل يصب في مصلحة المؤمن، وذلك لأن من آثار الإعذار في التشريع الفرنسي أن يبقى 

له متمتعا بالضمان طيلة مدة الثلاثين يوما التالية لإرسال الإعذار، بينما وعلى هذا النحو الذي سار عليه 
وهذا اتجاه  إلا مدة قصيرة قد تعد بالساعات بعد إعذاره، المشرع الجزائري فإنه لا يتمتع المؤمن له بالضمان

  .المشرع الجزائري على استلهام نصوصه منها غريب لم تأخذ به التشريعات المقارنة خاصة التي درج
جعل علاقة زمنية بين تاريخ بونحن نرى أنه على المشرع الجزائري أن يعيد للإعذار فعاليته، وذلك 

نما هو وسيلة  ٕ تمامه وتاريخ وقف الضمان، ذلك أن الهدف من الإعذار ليس القيام به وفقط، فهو ليس غاية وا
دينه في مركز المتأخر عن التنفيذ، ولا يكون ذلك إلا بإعطائه مهلة أخيرة إذا أخيرة يستعملها المؤمن لوضع م

  .لم ينفذ فيها التزامه استحق أن يطبق عليه الجزاء، وهذا ما لا يتحقق بالشكل الذي أتى به المشرع الجزائري
  
  
  
  

  المطلـــب الثـــانــي

  آثـــــار الـــــوقف
  

ه من الحق في التعويض إذا ما حدثت الكارثة أثناء فترة تتلخص آثار الوقف في حرمان المؤمن ل
سريانه من ناحية، مع بقاء التزام المؤمن له بدفع القسط قائما سواء القسط السابق أو الإقساط اللاحقة من 
ناحية ثانية، ومن ناحية ثالثة فإنه ليس من شأن الوقف أن يوثر على بقاء الوثيقة التي تبقي سارية المفعول، 

أنه من ناحية أخيرة فإن هذه الآثار لا تبقى إلى الأبد، إذ أن مصير الوقف إلى زوال، فينتهي إذا توافرت كما 
  . أسباب انتهائه

  

  . انــزام بالضمـن الالتـن مـل المؤمــتحل: رع الأولــالف
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يترتب على الوقف إيقاف مفعول الضمان بالنسبة للمؤمن، فيتخلص في المستقبل من التزاماته 
  . )657(لضمان فإذا وقع الخطر المؤمن منه في فترة الوقف، لا يسأل المؤمن عن التعويض عنه با

وفي هذا الأثر يقترب الوقف من سقوط الحق في الضمان لإخلال المؤمن له بالتزامه بالإعلان عن وقوع 
  .خطرالكارثة، كما يقترب من بطلان الوثيقة لإخلال المؤمن له بالتزامه بالإعلان عن حالة ال

ويبقى هذا الأثر محصورا في مدة الوقف، فلا يرتد إلى الماضي، فإذا كان المؤمن له قد أوفى في 
الماضي بالتزامه المتعلق بدفع القسط، وكانت له حقوق متعلقة بكوارث حدثت في تلك الفترة فلا يمكن للمؤمن 

ث وأن تلقى المؤمن له تعويضا عن أن يدفع بأن الضمان موقوف ليتحلل من الالتزام بالتعويض، أما إذا حد
حوادث وقعت في الفترة التي كان العقد فيها موقوفا، ولم يتفطن المؤمن لذلك، فإنه يمكن أن يرجع مرة أخرى 

  .)658(على المؤمن له فيطالبه برد ما دفعه له من عوض، ويكون رجوعه مؤسسا على فكرة رد غير المستحق 
باستحقاقه للتعويض،  فيهاوفة ورفع المؤمن له دعوى يطالب فإذا ما وقعت الكارثة والضمانات موق

فإنه يقع على المؤمن إذا ما أرد التخلص من هذه المطالبة أن يقيم الدليل على أن المؤمن له قد أخل بالالتزام 
عدم بدفع القسط وأنه قد قام بإعذاره ، وأن الكارثة وقعت أثناء فترة الوقف، إذ لا يكفي مثلا أن يثبت المؤمن 

قيام المؤمن له بدفع القسط، وأنه قد قام بإعذاره، إذ رغم ذلك فقد تحدث الكارثة قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما 
يوما من تاريخ الاستحقاق في  15التالية لإرسال الإعذار في التشريع الفرنسي، والتالية للمدة المقدرة بـ 

ضامنا لأن التزامه لا زال ساريا، أما إذا توافرت شروط التشريع الجزائري، ففي مثل هذا الفرض يبقى المؤمن 
الوقف فإنه يتحلل من الضمان، ولا يغني المؤمن له بعد ذلك أن يبادر إلى دفع القسط إذا كانت الكارثة قد 

  . وقعت فعلا
وهذا الأثر المترتب على الوقف أقرته محكمة النقض الفرنسية، حتى قبل صدور قانون التأمين 

ي قد بررت هذا الجزاء بقولها إذا كان الوقف يؤدي إلى إيقاف الضمانات فإن هذه النتيجة لم الفرنسي وه
  .)659(تترتب إلا بسبب خطأ المؤمن له، وأن عليه أن يتحمل وزر خطئه

غير أن المؤمن له يستطيع أن يجابه هذا الأثر، وذلك بأن يثبت أن قوة قاهرة هي التي منعته من 
لاثين يوما، ولكن لا تعتبر قوة قاهرة الإدعاء بإصابة مرضية أو حادث خطير، إذ دفع القسط خلال مدة الث

أنه يستطيع أن يكلف من ينوب عنه بالدفع، كما يكون له ذلك أيضا إذا أثبت أن عدم تنفيذه للالتزام كان 
  .)660(بخطأ المؤمن نفسه

بالضمان هو والاحتجاج بوقف الضمان ليس من حيث مبدئه محل شك عندما يكون المتمسك 
هو الذي يتمسك بالعقد، العام ، أو عند وفاته يكون خلفه )المدين أصلا بالقسط(المكتتب في وثيقة التأمين 

                                                

 .263، دار الثقافة، بيروت ،ب ت ن، ص 15زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، ج: )657(

 .196محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص : )658(

 .347عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص : مشار إليه في 29/06/1939نقض فرنسي : )659(

 .145محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص : )660(
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وبدون شك فإن للمؤمن أن يحتج بعدم التزامه بالضمان تجاه المؤمن له نفسه أو تجاه ورثته في حالة تحقق 
وجهت إلى آخر موطن للمؤمن له معروف من قبل  الخطر، ولا يستطيع هؤلاء أن يدفعوا بكون الرسالة التي

  .)661(المؤمن لم تستلم من طرف المعني بالأمر
غير أن إمكانية الاحتجاج بالنسبة للمؤمن في مواجهة كل من المستفيد من التأمين إذا كان شخصا غير 

لدرجة من المؤمن له أو على خلفه الخاص كمن انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه ليست في نفس ا
ذلك أن التمسك بوقف الضمان يمكن أن ينظر إليه من جهتين، فمن جهة يمكن النظر إليه كعقوبة  ،التأكيد

مدنية تواجه خطأ المؤمن له المتمثل في عدم دفع القسط، وأن معنى العقوبة يقتضي شخصنتها من حيث 
صية التي لا يجوز للمؤمن أن يحتج الأثر، مما يترتب عنه اعتبار الاحتجاج بالوقف من قبيل الدفوع الشخ

بها على المستفيد، ومن جهة أخرى إذا نظرنا إليه كجزاء يستند إلى اعتبارات موضوعية يمليها فن التأمين 
وما يقتضيه من ضرورة المحافظة على التوازن الفني لعملية التأمين ككل، فإنه يعتبر من الدفوع الموضوعية 

على المستفيد، وليس هذا إلا من قبيل اعتبار العلاقة بين الأطراف اشتراطا التي يجوز للمؤمن أن يحتج بها 
  . )662(لمصلحة الغير 

ويمكن أيضا تأسيس إمكانية الاحتجاج على المستفيد كون أن هذا الأخير لا يكون له من الحقوق أكثر من 
ق ـس الحل يطبـفيد ، ونفما للمكتب نفسه، إذ أن الدفوع التي قد يتعرض لها المكتب تطبق أيضا على المست

خاص آخرون كأصحاب حق الامتياز على الشيء المضمون أو المرتهنين ـويض أشـعندما يستفيد من التع
غير أنه لا يسري أثر الوقف عل الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع ، )663(له

  .)664(أي حادث وقبل الإخطار بدفع القسط
ا أن نتساءل بحق حول مدى إمكانية الاحتجاج بوقف الضمان على المضرور في التأمين لكننا يمكنن

  . من المسؤولية ؟
ففي التأمين من حوادث السيارات يظل المؤمن ملتزما بالضمان بالرغم من أن المؤمن له قد أخل 

وصية وذيوع مثل هذه بالتزامه بدفع القسط، والعلة في ذلك تكمن في توفير حماية للمضرور نظرا لطابع وخص
وهذا الرأي أخذ به المشرع المصري صراحة بنص المادة ، )665(الأضرار، مما يجعل المشرع يتدخل لحمايته 

  .والتي سبق ذكرها 1955الصادر في سنة  652من القانون رقم  08

                                                

 .95راشد راشد، المرجع السابق، ص : )661(

 .274أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : )662(

 .95راشد راشد، المرجع السابق، ص : )663(

 . من قانون التجارة البحري المصري 362/04أنظر المادة : )664(

 .283أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : )665(
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المضرور أما المشرع الجزائري فقد وفق بين مصالح الأطراف، إذا لم يشأ أن يحمل شركات التأمين تعويض 
إذا لم يكن المؤمن له قد وفى بالتزامه بدفع القسط،  فأجاز لها أن تحتج بالوقف حتى في مواجهة المضرور، 

  .مع إعطاء هذا الأخير إمكانية تحصيل  حقه من الصندوق الخاص بالتعويضات
المؤمنين أن وكذلك الحال بالنسبة لحوادث العمل والأمراض المهنية، إذ تحظر التشريعات المقارنة على 

نتيجة عدم تحصيل الاشتراكات، فالمشرع الجزائري قد خول  بعدم الضمان في مواجهة المضرور يتمسكوا
هيئات الضمان اتخاذ كل الإجراءات التي تمكنها من تحصيل الاشتراكات ولو جبرا من عند أرباب العمل، 

  .)666(كن يدفع الاشتراكاتوبالتالي لا يمكنها الاحتجاج في مواجهة العامل بأن رب عمله لم ي
هذا فيما يخص الحالات التي قرر فيها المشرع عدم الاحتجاج بنص قانوني، ولكن ما هو الحل في ما 

  .يخص المضرور في ضوء القواعد العامة للمسؤولية في حالة عدم وجود نص خاص؟؟
رة ضد المؤمن نعلم أن الفقه قد انتهي إلى ضرورة وجوب إعطاء المضرور الحق في رفع دعوى مباش

لى هذه الدعوى للقول بعدم إمكانية ، ولقد حاول البعض الاستناد إ)667(تحميه من مزاحمة دائني مدينة
الاحتجاج بالوقف على المضرور في التأمين من المسؤولية، بحجة أن لهذا الأخير حق مباشر تجاه المؤمن، 

ة التي تكون بها المطالبة بالحق فإذا كانت ولكن في الحقيقة هذا الرأي يخلط بين الحق والدعوى أو الوسيل
هذه الأخيرة مستقلة عن المؤمن له، إلا أن حق المضرور هو مرتبط من حيث مداه بحق المؤمن له، فهو 
يدور معه عدما ووجودا، ويتحمل بنفس الدفوع التي تكون متعلقة بحق المؤمن له وبالتالي فإن الحل يكمن في 

دعوى مباشرة بموجب نص قانوني يستحسن أن نجعل هذه الدعوى بمنأى عن  أنه ما دام قد قررت للمضرور
، خاصة وأن السياسة التشريعية تذهب إلى فرض إجبارية )668(الدفوع التي يمكن أن يجابه بها حق المؤمن له 

التأمين من المسؤولية في كافة المجالات، على أن يقتطع مبلغا ماليا من اشتراكات المؤمن لإنشاء صندوق 
يغطي الحالات التي يكون فيها الضمان متوقف، فتقوم شركة التامين بتعويض المضرور على أن ترجع على 

  .المؤمن له، وفي حالة إعساره ترجع على الصندوق الخاص
   

  ـع القسطزما بدفــبقاء المؤمن له ملت: رع الثانيــالف

                                                

المتعلق  11-83المعدل والمتمم للقانون رقم  06/07/1996الموافق لـ  17-96الأمر رقم  85حيث تنص المادة : )666(
م يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي تقديم الأداءات للمؤمن له، عندما لا يفي المستخدمون بالتزاماته"بالتأمينات الاجتماعية 

 " ثم تسترد تعويض مبلغ الأداءات المدفوعة من المستخدمين

 .1678، 1671، مرجع سابق، ص ص 07السنهوري، الوسيط، ج : )667(

 .206محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص : )668(
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دا وعدما، كما تقضي به فكرة ارتباط كان من المفروض أن يقابل التزام المؤمن التزام المؤمن له وجو   
، فوقف التزام المؤمن يجب أن يؤدي إلى وقف التزام المؤمن له أيضا، وهذا ما لا يحققه )669(الالتزامات 

، إذ يبقى المؤمن له ملتزما بدفع القسط طيلة مدة الوقف، ولا يتحلل من التزامه إلا إذا فسخ )670(الوقف
الوقف إذا وفي بالتزامه، بحيث يعود التزام المؤمن بالضمان إلى السريان ، فالمؤمن له يتخلص من )671(العقد

  .بعدما كان متوقفا، أما إذا فسخ العقد فإنه لا يبقي أمام المؤمن لتحصيل القسط إلا اللجوء إلى القضاء
مه وهذا الأثر يصبح مبررا مادامت الكارثة لم تحدث، ذلك أن المؤمن له يعد ممتنعا عن الوفاء بالتزا  

بعد  )672(التبرير صعب فكيف له أن يحصل على الضمان والأمان وهو لم يقدم ثمنا لذلك، لكنه يصبح
حدوث الكارثة إذ لا يستحق تعويضا عنها، ورغم ذلك يبقى ملزما بدفع القسط إذا ما أراد عودة ذلك الالتزام 

هو الذي يميز الوقف عن غيره من إلى السريان، وحتى أن تم ذلك فإنه لا يعود بأثر رجعي، ولعل هذا الأثر 
الأنظمة التي سبق أن أشرنا إليها، حيث تتحد جميعها في تحلل المؤمن من التزامه بالضمان، ولكن الوقف 
وحده النظام الذي رغم ذلك يبقي على التزام المؤمن له قائما، وقد يكون سبب ذلك أن بعض الالتزامات في 

تهدف إلى المحافظة على العقد وضمان تنفيذه في المستقبل، فتبقى قائمة  العقود الملزمة للجانبين تتميز بأنها
، فالمؤمن يعول دائما على مجموع الأقساط لتغطية الحوادث التي )673(رغم توقف الالتزامات الأخرى 

،  فحتى يحافظ )674(يضمنها، فالقسط يفقد ذاتيته ليدخل في مجموع المبالغ المخصصة لمواجهة الحوادث 
إمكانية استمراره أو إعطائه هذه الفرصة بدون صعوبات،يجب أن يظل المؤمن له ملتزما بدفع  العقد على

القسط، ثم إنه لو لم يكن هذا الأثر لكنا أمام توقف عادي للعقد، أو مجرد دفع بعدم التنفيذ، لا يحمل صفة 
  .الجزاء التي يتميز بها عقد التأمين عن غيره من العقود الأخرى

  

  بقـــاء الوثيقــــة : ـالثالفــرع الثـ

                                                

ة فنية في العقود الملزمة للجانبين تستوجب بقاء الالتزامات المتقابلة مترابطة وفكرة الارتباط بين الالتزامات هي عملي: )669(
ارتباطا فنيا بين الطرفين المتعاقدين لأن رضا كل منهما بالالتزامات التي تثقل عاتقه إنما يقوم على اعتبار أن المتعاقد الآخر 

 . 109عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص :قد تحمل بدوره التزاماته 

 .143شوقي بناسي، الرسالة السابقة، ص : )670(

 .584، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج: )671(

والأصعب من ذلك تبرير عدم استحقاق المؤمن له للضمان في حالة تحقق الخطر في اليوم الذي وفى فيه بالالتزام إذ : )672(
الذي يلي يوم الدفع إذ أننا في هذا الفرض نجابه بعدم الضمان رغم لا يعود العقد إلى السريان رغم الوفاء إلا من ظهر اليوم 

 . الوفاء بالقسط

 . 211خالد جاسم الهندياني، المرجع السابق، ص : )673(

 . 584رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص : )674(
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نتيجة لما للوقف من طبيعة فإن الأصل أن يستأنف العقد آثاره بمجرد زوال سبب الوقف، فيرتب   
، هذا ما يفيد أن العقد كان موجودا، وكل ما في الأمر )675(العقد أثاره، فتعود الالتزامات الموقوفة إلى السريان

يميز الوقف عن الفسخ والبطلان في النظرية العامة للالتزامات،  أن إحدى الالتزامات كانت متوقفة، وهذا ما
أين ينجر عنهما انتهاء الوجود القانوني للعقد بالنسبة إلى المستقبل، وزوال آثاره بالنسبة إلى الماضي بأثر 

  .)676(رجعي
، فالمؤمن له فالوقف لا يمس الوثيقة في ما رتبته من آثاره في الماضي، وهذا الأثر غير متنازع في تبرريه

الماضية يعتبر متعاقدا موفيا بالتزامه، وفي مقابل ذلك فهو يستحق الضمان إذا ما تحققت  تبالنسبة للالتزاما
الكارثة في ذلك الوقت، بحيث ينجر عن ذلك أن المؤمن لا يمكنه أن يطالب باسترداد ما يكون قد وفاه من 

ن له الحق في المطالبة بها إذا لم يكن قد تحصل تعويض عن كوارث سابقة لمرحلة الوقف، كما أن للمؤم
عليها، وعند ذلك لا يصح دفع المؤمن باعتبار العقد موقوفا للتهرب من الوفاء بالضمان، وبالمقابل فإن 
المؤمن له لا يستطيع أن يطالب المؤمن بالأقساط التي دفعها في الماضي، لأن المؤمن قد تحمل فعلا 

)677(بداية الوقف الخطر المؤمن منه حتى لحظة
.  

عن هذا الأثر أن المؤمن له إذا وفى بالتزامه بسداد القسط، فإن التزام المؤمن يعود إلى  ويترتب
السريان دون أي إجراء، فيستأنف العقد بالشروط والبنود نفسها التي كانت موجودة قبل الوقف دون أي تعديل، 

ى التنفيذ بعد وقفه، وعقد لم يقف على الإطلاق عن وتستأنف على وجه لا يمكن التمييز معه بين عقد عاد إل
ترتيب آثاره، فلا يجوز مثلا للمؤمن أن يضيف شروطا جديدة، أو أن يعدل في أحكام العقد إلا في حدود ما 
يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، ويستثني من ذلك حالة الشروط والأحكام التي تصب في مصلحة 

هناك اتفاق مسبق يضع شروطا على عودة الالتزام إلى السريان بالإضافة إلى دفع المؤمن له، أما إذا كان 
القسط، فإن تلك الشروط لا بد أن تحترم إذا تمسك بها من شرعت لمصلحته، فإذا ما اشترط مثلا المؤمن 

سط لعودة سريان التزامه بالضمان إجراء فحص طبي كان له ذلك، فلا يكفي عندئذ أن يدفع المؤمن له الق
، )678(لكي يتمتع بالضمان، بل لابد عليه أن يلتزم أيضا بالشرط، ولا يعد ذلك من قبيل تعديل العقد المتوقف

وقد يشترط في وثيقة التأمين أن العقد يعود إلى السريان بحسب تعريفة الأقساط التي تكون سارية وقت عودة 
فقا للتعريفة  الأولى التي كانت سارية وقت إبرام و ا لهذه التعريفة، لا العقد إلى السريان، فتحسب الأقساط وفق

  .)679(العقد

                                                

 . 229خالد جاسم الهنديـاني ، المرجع السابق، ص: )675(

 . 271ابق، ص عبد الكريم بلعيور، المرجع الس:)676(

 . 202محمد شكري سرور، المرجع السابق ، ص: قارن: )677(

  .271قارن ، خالد جاسم الهندياني، المرجع السابق، ص : )678(
 .285أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -      

 .1316، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج: )679(
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  ــفاء الوقـــانته: عــرع الرابـــالف
يتميز الوقف بأنه جزاء مؤقت لا يمكن أن يستمر إلى ما لانهاية، إذ لابد أن ينقضي إما بعودة العقد إلى 

ما إلى زواله، ويتحقق ذلك إذا ما توافرت أسباب انتهائه، ٕ   : وهذا ما سنتناوله في ما يلي السريان، وا
   ء الوقـف بانتهـاء السبـب الموجـب لهاـانته :أولا

ينتهي الوقف بانتهاء سببه، وهو عدم الوفاء بالقسط، فإذا قام المؤمن له بدفع القسط عاد العقد إلى   
من الأمر  16/06، وهذه هي الحالة العادية والوحيدة التي قررها المشرع الجزائري في المادة )680(السريان

، وبذلك يكون المشرع قد منح لأداء القسط المتأخر القدرة على إعادة آثار العقد الموقوفة إلى )681(95-70
السريان، وهذا أمر بديهي فالمنطق يقتضي أنه إذا زال السبب استتبعه زوال الأثر، واشترط المشرع أن يتم 

حلال العقد ومن ثم استحالة عودة آثار العقد إلى الوفاء قبل فسخ العقد، لأنه متى تم ذلك، ترتب عنه ان
، كما أن فسخ العقد هو في حد ذاته سبب من أسباب انتهاء الوقف ولكنه سبب يؤدي إلى نهاية )682(السريان

  .العقد وليس إلى عودته إلى السريان
  
  
  
  

فع القسط بل بأن العقد لا يعود إلى السريان مباشرة بعد د  07- 95من الأمر  16/06وتقضي المادة   
، والهدف من )683(لابد أن يبقى موقوفا إلى غاية الساعة الثانية عشر من اليوم الموالي لدفع القسط المتأخر

هذا المقتضى أن المشرع الجزائري أراد اجتناب المنازعات في حالة تحقق الخطر الحاصل في يوم الوفاء 
  .)684( حول اللحظة الحقيقية للوفاء وقطع الطريق أمام كل احتيال

                                                
 .380مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص : )680(
 .  93راشد راشد، المرجع السابق، ص  :)681(
 710جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص : )682(
من قانون التأمينات الفرنسي، بينما يذهب المشرع الكويتي إلى النص على أن  L 113-4/1وهذه المادة تقابلها المادة : )683(

  )  مدني كويتي 798/3م  (عودة الضمان تكون ابتداء من الساعة الصفر لليوم التالي للأداء 
  .93راشد راشد، المرجع السابق، ص : )684(
من نفس الأمر والتي تنص على أنه لا يعود سريان مفعول  51أيضا على ضرورة مراعاة أحكام المادة  16/6وتنص المادة  -

سة أيام من دفع جميع من هذا الأمر إلا بعد خم 16التأمين من هلاك الحيوانات الموقوف بسبب عدم دفع القسط طبقا للمادة 
الأقساط المستحقة، والعلة في إطالة هذه المدة هو أن المدة السابقة غير كافية بسبب طبيعة هذا النوع من التأمين إذ يمكن أن 
يصاب أحد الحيوانات بمرض معدي فيبادر المؤمن له إلى دفع القسط ليستفيد من التأمين إذا ما حدث نفوق جماعي 

 . ذلك قد استفاد المؤمن له من تحايلهللحيوانات، فيكون ب
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ويرى البعض أن تمديد الوقف إلى الساعة الثانية عشر من اليوم الموالي ليوم الدفع، يعتبر غير مبرر طالما  
، كما أن الاحتيال يعد واقعة )685(أن تاريخ الوفاء أصبح معروفا، وكان يكفي تمديده إلى الساعة الصفر فقط

  .خارجة عن الوقف، والمؤمن محمي بقاعدة الغش يفسد كل شيء
د العقد إلى السريان إلا إذا دفع المؤمن له القسط كاملا، فالوفاء الجزئي لا يولد أي أثر و ولا يع  

  .بالنسبة للوقف، ذلك أن الإبراء التام يكون مشروطا بالوفاء بالقسط كاملا
آثار التأمين إلى السريان تكون من تاريخ دفع الشيك، وليس من  وفي حالة الوفاء بشيك فإن عودة  

، وتكون هذه العودة معلقة على شرط فاسخ وهو تحصيل قيمة الشيك، ففي حالة رجوعه )686(يخ تحصيلهتار 
  . )687(بدون رصيد، أو كان الرصيد غير كافي فإن العقد يرجع موقوفا بأثر رجعي

  :الي ــف بحلول القسط التــاء الوقـانته: يا ـــثان

ويترتب عن ذلك أن المؤمن يستطيع إطالة لم تضع النصوص القانونية التي تنظم الوقف مدة له، 
مدة الوقف، ولا يقدم على الفسخ المتاح له بعد مرور عشرة أيام من الوقف مادام أن هذا الفسخ هو حق مقرر 

  .)688(لمصلحته فقط ولا يجوز للمؤمن له استخدامه 
دة حقوقه من ومادام أن إطالة الوقف تعني إطالة تحلله من التزامه بالضمان وفي نفس الوقت زيا  

الأقساط المستحقة من قبل المؤمن له، فإن هذا الوضع يتمخض عن فائدة مطلقة للمؤمن ومساس بمصلحة 
  .المؤمن له
ثم إنه من جهة ثالثة فإن إطالة مدة الوقف تخلق وضعية شاذة وهي استمرار العقد موقوف إلى ما   

رغام المؤمن له بالبقاء ملتزما بعقد أصبح ربما  ٕ لا يرغب في استمراره، وهذا الوضع لا يمكن أن لانهاية وا
  .يتقبله العقل ولا العدالة ولا يتفق مع مبدأ حسن النية الذي يجب أن يسود عقد التأمين

  وأمام هذا الوضع أثيرت مسألة كيفية انتهاء الوقف في مثل هذه الحالة؟
لى تقول أن الوقف يستمر من تلقاء لقد أدت هذه المشكلة إلى وجود نظريتين متعارضتين في هذا الصدد، الأو 

نفسه بحيث يسري على كل الأقساط الأخرى التي تحل دون أن تدفع، أي أن حلول قسط جديد لا يترتب عنه 
تجديد الإعذار، بل يظل الإعذار الأول ساري المفعول، وكذلك وقف الضمان الناشئ عن هذا الإعذار، بينما 

تصر أثره على المدة التي تمضي بين حصول الإعذار وبين حلول تذهب النظرية الثانية إلى أن الوقف يق
  .)689(القسط الجديد، ومن ثم يجب أن ينتهي الوقف بمجرد حلول هذا القسط

                                                
(685): André Favre Rochex,art cit, P13. 

ذلك لأن الأخذ بالحل العكسي من شأنه أن يهدر حقوق المؤمن له إهدار كاملا، إذا ما تأخر المؤمن في تقديم الشيك : )686(
 . 381الجمال، المرجع السابق، ص مصطفى : للوفاء ووقع الخطر المؤمن منه قبل تمام ذلك لسبب لا يد للمؤمن فيه 

 .من الرسالة  109راجع الـ ص : )687(

 .285أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : )688(

 .152عبد الحي حجازي، عقد المدة، مرجع سابق، ص : )689(
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ولحسم الأمر فقد تدخل القضاء منتصرا للنظرية الثانية، أين قرر بأن الوقف ينتهي بحلول القسط الجديد، ما 
د عقب وقفه، وترك الأمور تسير هكذا حتى حلول موعد القسط التالي، يعني أنه إذا لم يقم المؤمن بفسخ العق

، وبذلك فإنه لا )691(، وهذا الحكم أيده الفقه في ما بعد)690(عندها ينقضي الوقف ويعود الضمان إلى السريان 
اء بالوفاء يبقى أمام المؤمن هنا إلا المطالبة بالتنفيذ العيني بالنسبة للقسط القديم وذلك بمطالبة المؤمن له قض

  . )692(به
ثم إن القضاء الفرنسي قد عمم هذا الحل ليشمل حتى حالة أجزاء القسط السنوي الواحد، وهي الحالة التي 
يقوم فيها المؤمن بتجزئة القسط السنوي الواحد إلى أجزاء سداسية أو شهرية أو إلى أقل من ذلك، والحقيقة أن 

فقه باعتباره قد يؤدي إلى عدم إمكان قيام المؤمن بوقف هذا الحل قد واجه انتقادات لاذعة من طرف ال
الضمان، إذ قد يحل أجل الوفاء بجزء القسط قبل انقضاء فترة الإعذار إذا كان هذا الجزء يستحق كل شهر، 
أو قد يؤدي إلى تضييق المدى الزمني للوقف بحيث يستوجب على المؤمن عند حلول أجل كل جزء من 

، ولحسن الحظ فإن المشرع الفرنسي وبتعديل )693(اتخاذ إجراءات وقف الضمانالقسط أن يعيد من جديد 
أنه في حالة القسط  L 113-2/3قد تدخل من أجل معالجة هذه الصعوبة، أين قرر بموجب المادة  1966

السنوي المجزئ فإن الوقف الحاصل بسبب عدم دفع جزء من الأجزاء المكونة للقسط يبقى ساري المفعول إلى 
انتهاء فترة القسط السنوي، وكأنه بذلك قد جعل الوقف يسقط بقوة القانون الآجال، بحيث يستحق المؤمن غاية 

  .)694(ما تبقي من الأجزاء فورا 
ويرى الأستاذ راشد راشد أن المشرع الجزائري مختلف في هذا عن كل من المشرع الفرنسي والاجتهاد القضائي 

د استلزم لعودة العقد المتوقف إلى السريان دفع القسط المطلوب، أي الفرنسي، إذ يرى أن المشرع الجزائري ق
، ونحن لا نؤيد )695(أن العقد المتوقف إذا لم يفسخ يبقى على هذه الحالة طالما لم يتم الوفاء بالقسط المستحق

نهايته بل  لم تقل أنه إذا لم يدفع القسط يبقى العقد موقوفا إلى 16الأستاذ في هذا الرأي باعتبار أن المادة 
بينت الحالة الطبيعية التي يعود فيها العقد إلى السريان دون أن تنكر على العقد عودته في حالة حلول القسط 
التالي، كما أن هذا الرأي يجافي الحقائق القانونية التي يقوم عليها عقد التأمين باعتباره من عقود المدة التي 

  .النيةيشترط في تنفيذها مراعاة أقصى درجات حسن 

                                                

 . 719جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص : )690(

جيب للنظرية الثانية والتي يمكن تبريرها على أساس استقلال حيث يرى الأستاذ عبد الحي حجازي أن هذا الحكم يست: )691(
الأداءات التي ينشئها عقد التأمين بعضها عن البعض، كما رأى وجوب تعميم هذه النظرية على جميع عقود المدة عبد الحي 

 .152حجازي، عقد المدة، مرجع سابق، ص 

 . 527رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص : )692(

 . 741محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  جلال: )693(

(694) : Picard et Besson, Op cit, P 193. 

  .96راشد راشد، المرجع السابق، ص : )695(
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   ــازلف بالتنــاء الوقـــنتها: ــثاثال

لكن النزول عن الحق لا  ،الوقف يمكن من جهة أخرى أن ينتهي بنزول المؤمن عن حقه في إعماله  
نما يقع على المؤمن له إذ ما تمسك به أن يثبته، والتنازل قد يكون صريحا وهنا لا يطرح أي  ٕ يفترض وا

تخاذ المؤمن تصرفا أو إجراء يفيد بشكل لا لبس فيه أنه قد نزل عن حقه إشكال كما قد يكون ضمنيا وذلك با
، وفي الفرض الذي يقوم )697(ضمنيا لجزء من القسط المستحق نزولا، ولا يعتبر قبض المؤمن )696(في الوقف 

زلا فيه المؤمن بإرسال إعذار ثاني بحلول الجزء الثاني من القسط السنوي الوحيد، فإن هذا التصرف لا يعد تنا
  .)698(منه عن الوقف الذي كان قد بدأ بعد إخلال المؤمن له بالتزامه بالجزء السابق من القسط السنوي

قراره  ٕ وفي التأمين من المسؤولية يعد تنازلا عن الوقف تدخل المؤمن في الدعوى إلى جانب المؤمن له وا
مدة الوقف مهلة يدفع في  ، ويجوز أن يعتبر كذلك منح المؤمن للمؤمن له في أثناء)699(بتحمل الضمان

  .)700(خلالها القسط المستحق، أو ما بقي دون دفع من هذا القسط
  

ل من واقعه حيازة المؤمن له لشهادة التأمين السارية المفعول عن المدة التي طبق ولا يمكن أن يستخرج التناز 
لحالة يبقي الوقف مستمرا، ولا من أمر القضاء بمنح المؤمن له نظرة الميسرة، بحيث في هذه ا)701(فيها الوقف

  .)702(ولا يلتزم المؤمن بتجديد الإعذار
  ــخف باللجوء إلى الفســاء الوقــانته: اــرابع

للمؤمن الحق في فسخ العقد وهذا بعد مرور  07- 95من الأمر  16أعطت الفقرة الخامسة من المادة   
ذا ما قرر المؤمن فسخ العقد فإن عقد بدفع الأقساط، فإ له عشرة أيام من وقف الضمان إذا لم يقم المؤمن

وذلك  )703(التأمين ينقضي بهذا الفسخ، ولا يعود إلى السريان حتى ولو اقترح المؤمن له دفع الأقساط المتأخرة
  .)704(على عكس ما يترتب على دفع الأقساط المتأخرة في حالة الوقف من عودة الضمانات للسريان

                                                
(696) : Picard et Besson, Op cit, P 192.  
(697) : André Favre Rochex, art cit, P12. 
(698) : André Favre Rochex, art cit, P12. 
(699) : André Favre Rochex,art cit, P12. 

  .1316، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج: )700(
:                 في حين يرى البعض أن هذه المنحة التي يقدمها المؤمن للمؤمن له لا يجوز أن تفسر إضرارا بالمؤمن  -

 ). 03(هـ  718جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص 

(701) : Cass.cri,13/11/1986, R.G.A.T 1987, P39. 

 . 718جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص : )702(

 . 141عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص : )703(

 . 285أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : )704(
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ن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار ويجب على المؤمن أن يبلغ الفسخ للمؤم  
  . )705(بالاستلام، ويسري الفسخ من وقت إرسال هذه الرسالة

خطار المؤمن له بالفسخ في رسالة الإعذار التي فرنسا حول إمكانية قيام المؤمن بإالتساؤل في  وثـار
يخطر المؤمن له برغبته في فسخ  يبعثها بمناسبة إعمال الوقف، أم أنه لابد أن ينتظر حتى نهاية الوقف ثم

  العقد؟ 
بمناسبة  ولقد انتهت المحاكم الفرنسية إلى أنه من حق المؤمن أن يضمن الإعذار الذي يرسله إلى المؤمن

رغبته في فسخ العقد إذا لم يقم خلال المدد التالية له بدفع القسط، بحيث أنه إذا لم يدفع القسط خلالها  الوقف
 1966الفسخ أثره، وهذا الحل هو الذي أعتنقه المشرع الفرنسي بالتعديل الصادر سنة فإن بانقضائها يحدث 

  .)706(حيث أجاز للمؤمن أن يعلن للمؤمن له رغبته بالفسخ في خطاب الإعذار السابق للوقف 
ألغيت الأحكام السابقة الذكر، وأصبح  22/12/1992الصادر في  1356- 92إلا أنه وبصدور المرسوم رقم 

، ويقع على عاتق المؤمن )707(ؤمن أن يقوم بإرسال الإخطار بالفسخ بعد انتهاء المدة القانونية للوقفعلى الم
  .)708(فسخ العقد عبء إثبات محتويات هذه الرسالة وأنها تضمنت

ومع الفسخ يستطيع المؤمن أن يطالب المؤمن له بما يستحقه في ذمته من أقساط متأخرة   
خ، فالفسخ هنا لا يقضي على العقد بأثر رجعي، وللمؤمن أن يطالب ومصروفات مستحقة لحين وقت الفس

  .)709(المؤمن له أيضا بتعويض الأضرار التي أصابته من جراء الفسخ
فإذا لم يختر المؤمن الفسخ بقي عقد التأمين موقوفا إلى أن يحل القسط الجديد، وعندئذ ينتهي الوقف   

الب قضاء بالقسط المتأخر مع المصروفات ومع التعويض إن وينقطع حق الفسخ، ولا يبقى للمؤمن إلا أن يط
  .)710(كان له مقتضى

  

  ثــالـث الثـحـــالمب
  فـــوقــل الــأصيـــت

  

                                                

 . 141عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص : )705(

 . 726جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق، ص: )706(

(707) : (Y) Lambert- Faivre, Op cit, P 337. 

 . 1318، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج: )708(

 . 290أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص : )709(

 . 1319، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج: )710(
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بعد أن انتهينا في المبحثين السابقين من سرد أحكام الوقف القانوني لعقد التأمين، يقتضي بنا الحال   
  .ي يشكل ركيزة هذا النظامبغية توضيح هذه الأحكام بيان الأساس القانوني الذ

ولما كان هذا الجزاء يواجه امتناع المؤمن له بالوفاء بالتزامه بإعطائه المؤمن الحق هو أيضا في   
  . )711(الامتناع عن الضمان، راح البعض ينظر إليه على أنه صورة من صور الدفع بعدم التنفيذ

ثـل الأول في توقـف التـزام المـؤمن بالضمان في حين أنه إذا نظرنا إلى الوقف وجدناه جزاء ذو شقين، يتم
بينما يتمثل الثاني في بقاء التزام المؤمن له بدفع القسط ساري المفعول، واستمـرار الوقـف هكذا يقطع التعادل 
أو التوازن المنشود في عقد التأمين، وهو التعـادل بين احتمـال المكسب واحتمال الخسارة، فخـلال هذه المدة 

الخسارة،  احتمالالأكيد أنه إذا وقع الخطر فإن احتمال الكسب سيكون بجانب المؤمن دون يصبح من 
عند الانطلاقة في ،هذا ما دفع غالبية الفقهاء والشراح إلى القول أنه )712(وعكس ذلك بالنسبة للمؤمن له

قين، فالعمل يكون لوقف أو إيجاد التبرير القانوني له يجب النظر إليه من خلال هذين الشلالبحث عن أساس 
المؤمن بالضمان، والثاني هو إيجاد أساس  التزامالأول هو إيجاد أساس قانوني لتوقف  ،نيإذن على مستوي

  .قانوني لبقاء المؤمن له ملتزما بدفع القسط، فكأن هذين الأثرين بالنسبة للوقف كالجناحين بالنسبة للطائر
مطالـب نتنـاول في المطـلب الأول مدى اعتبار الوقف وبالتالي فإننا سنقـسم هذا المبحث إلى ثلاثـة 

المؤمن  التزامكصورة من الصور الدفع بعدم التنفيذ ثم نـدرس في المطلب الثاني الأساس القانوني لتوقف 
  .المؤمن له بدفع القسط التزامخصص المطلب الثالث لدراسة الأساس القانوني لبقاء نبالضمان على أن 

  

 لـب الأولـطـــالم

  مدى اعتبار الوقـف كصـورة من صور الدفـع بعـدم التنفـيذ

  
الدفع بعدم التنفيذ نظام قانوني مفاده أنه في العقـود الملزمة للجانبين يسـوغ لكل من المتعاقدين أن 

إلى أن يقـوم المتعاقد الآخر  ،يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه ولو كانـت حالـة الأداء
مات الأخيرة حالة الأداء بدورها، التز الاـي الأصـل أدائـها ما دامـت هذه داء التزاماته المقابلة أو يعـرض فبأ

، )713(ويلزم المتعاقد في اعتصامه بالدفع بعدم التنفيذ ألا يتجافى مع مقتضيات حسن النية ونزاهة التعامل
مؤقتا، فلا يمكن مطالبه المتعاقد بتنفيذ التزامه  لتزامالافالدفع بعدم التنفيذ إذن هو الامتناع المشروع عن تنفيذ 

                                                

 . 139شوقي بناسي، الرسالة السابقة، ص : )711(

 . 287أحمـد شـرف الدين ، المرجع السابق، ص:)712(

 . 192خالد جاسم الهندياني، المرجع السابق، ص :)713(
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، والدفع بعدم التنفـيذ وطبـقا للتـعريف السـابق يقتـرب فـي أسبابه من )714(مادام المتعاقد الآخر لم ينفذ التزامه
دخل عليها من فيذ نظام الوقف وهذا ما أدى بالبعض إلى القول أن الوقف هنا هو صورة للدفع بعدم التن

، واستـندوا إلى )715(حوير ما تقتضيه طبيعة عقد التأمين،مما أدى بالدفع إلى أن يحدث وقفا من جانب واحدالت
التشابـه بين النظاميـن في بعض الآثار المترتبة عليها، ففي كل من النظامين يعفى الدائن مؤقتا من تنفيذ 

ن كان يتشـابه في بعـض النقاط )716(التزامه ٕ مع الدفع بعدم التنفيذ، إلا أنه يتميز عنه ، لكـن نظـام الوقـف وا
  .تماما في عدة أوجه

يتشابه وقف الضمان مع الدفع بعدم التنفيذ من حيث أن الدائن يحق له في كل منهما أن يتوقف أو 
يمتنع عن تنفيذ التزامه في خلال فترة الوقف أو الامتناع، فتكون هناك حالة عدم تنفيذ للالتزامات المتقابلة، 

، كما يتشابهان )717(ن كل من النظامين لا يهدم العقد بحيث تبقى العلاقة العقدية قائمة خلال الامتناعكما أ
  .أيضا في أن كلا منهما يمكن اعتباره وسيلة تهديد للمدين ووسيلة ضمان للدائن

لتنفيذ أما من حيث الاختلاف، فإنه إذا كان نظام الدفع بعدم التنفيذ لا يمنع الدائن الذي يدفع بعدم ا
من  16فالمادة  ،من اللجوء إلى القضاء لطلب الفسخ فإن نظـام الوقـف يعـوق مؤقـتا طلب المؤمن الفسخ

، كما أن نظام  )718(لا تجيز اللجوء إلى الفسخ إلا بعد مرور عشرة أيام من بداية الوقف 07- 95الأمر 
ي إعفاءه من تنفيذ التزامه، فإذا ما قام المديـن الدفع بعدم التنفيذ إذا كان يوقـف التـزام الدائن فإن هذا لا يعن

بالوفاء بالتزامه فإنه يقع على الدائـن أن يفـي هو أيضا بالتزامه، بينما لا نرى هذا الأثر في وقف الضمان في 
عقد التأمين، إذ أن المؤمـن في حالة ما إذا انتهى الوقف بقيام المؤمن له بدفع القسط المتأخر لا يلتزم 

  . )719(عن الخطر المحقق في فترة الضمان بتعويضه
 نحاول الاستماتة فـي الدفـاع ع) )الدفع بعدم التنفيذ (( ورغم أن الأستاذ شوقي بناسي في رسالته 

قد جانبه الصواب في هذه ، إلا إنه في رأينا )720(فكـرة اعتبار الوقف صورة من صور الدفع بعدم التنفيذ
  :النقطة ولنا عليه عدة مآخـــذ

                                                

حسام الدين كامل الأهوائي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، المجلد الأول، المصادر الإرادية للالتزام، الطبعة :)714(
  . 573، ص 2000ن، القاهرة .د.الثالثة، ب

 .جزائريمن القانون المدني ال 123وهو ما تقضي به المادة  -

 . 176عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص :)715(

 . 176خالد جاسم الهنديانـي، المرجع السابق، ص :)716(

 . 522مرجع سابق، ص النظرية العامة للالتزام،حســام الأهـــوائي،:)717(

 . 144،142شـــوقي بنــاسي، الرسالة الســابقة ، ص ص :)718(

 . 193رجع السابق، صخــالد جاســم الهنديانــي ، الم:)719(

 .193خــالد جاســم الهنديانــي ، المرجع السابق، ص:)720(
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كتفى المشرع بالقواعد العامة في القانون المدني، تنفيذ لاأنه لو كان وقف الضمان مجرد دفع بعدم ال /01
دفع ب الالتزام ةود الملزمة للجانبين ونظرا لمكانولما كان عقد التأمين يتميز بخصائص ينفرد بها عن بقية العق

بعدم التنفيذ تكون قاصرة ولا تكـفي لحمايـة  القسط والدور الذي يلعبه في عملية التأمين ككل فإن فكرة الدفع
المؤمن ومن ورائه جميع المؤمن لهم باعتبار أن المؤمن ما هو إلا وسيط في عملية التأمين، هـذا ما جعل 

جراءات واجبة الاحترام ٕ   .المشرع يلجأ إلى خلق جزاء قانوني وينظمه بقواعد وا
  : ة بما يلي ولقد حاول الأستاذ شوقي بناسي الرد على هذه الحج

أن تنظيم المشرع لوسيلة قانونية ما تنظيما محكما ليس معناه ابتداع وسيلة قانونية جديدة، غاية ما في - )أ
الأمر أن المشرع حاول حماية المؤمن له بتعديل شروط إعمال الدفع بعدم التنفيذ، وذلـك بإضافة شـروط 

فع، وذلك لخطـورة النتـائج المترتبة عن الوقف، والمتمثلة والمباشر للد يالأوتوماتيكجديدة تكون مانعة للتطبيق 
  .)721(بدفع القسط الالتزامفي الحرمان من الضمان مع بقاء 

ونحن نرد على ذلك بالقول أن هذا النقد فيه تأكيد على اختـلاف النظاميـن من حيث شروط الإعمال 
نفيذ عن تحقيق الحماية لطرفي العقد، ما كما أن فيه اعتراف بقصور نظام الدفع بعدم الت, ومن حيث الآثار

هذا من جهة ومن , يعني تأكيـد عدم فعاليته، فكيف يتأتى إذا القول بأن الوقف ما هو إلا صورة من صوره
جهة أخرى حتى نقبـل بافتراض الوقف كتطبيق من تطبيقات الدفع بعدم التنفيذ، يجب أن لا يكونا مختلفـين 

ن كـان من الممـكن تقبل اختلافها من حيث شروط الإعمال من حيـث الآثار التي تنتج عن ٕ وما , تطبيقهـما، وا
  .نفس الآثار، فهذا أدعى إلى القول بأنهما نظامان مختلفاندام قد ثبت أنهما لا ينتجان 

ليس مقصـورا علـى الدفـع بعدم  تطبيقا للدفع بعدم التنفيذ أمر باعتبارهوقف الضمان لإن تنظيم المشرع -)ب
ن كان قد خص نظام الفسخ بقواعد قانونية عامة تنظمه إلا أنه قد خرج التن ٕ فيذ، فالمشرع الجزائري مثلا وا

إذ نصت  ،عليها بنص خاص ينظم فسخ عقد البيع إذا كان محله من عروض التجارة أو غيرها من المنقولات
ا عين أجل لدفع الثمن وتسلم من القانون المدني الجزائري على أنه في هذا النوع من العقود إذ 392المادة 

ورغـم , المبيع يكون البيع مفسوخا وجوبا لصالح البائع ودون سابق إنذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول الأجل
ذلك لا يوجد أحد من الفقـهاء مـن يـدعي أن هـذا الإجـراء ليـس فسخا، وكل ما في الأمر أنه فسخ منظم 

، >>الفسخ بإرادة البائع بناء على نص قانوني<<تسمية   )722(بلعيور كريمعبد النونا، أطلـق عليـه الأستاذ قا
  .  )723(>>دفع بعدم تنفيذ المؤمن لالتزامه بناء على نص قانوني<< وبالتـالي يمـكن تسميـة الوقـف بأنـه 

 392 رع في المادةين أولهما أن المشك لسببنحن نرد على ذلك بأن هذه المقاربة غير سديدة، وذل و
يع يكون الب...<<باستعماله لعبارة  ته بأن الأمر يتعلق بالفسخ وذلكلقانون المدني قد أفصح عن نيا من

لاف إلا أن يكون هناك اخت، رعبالتالي لا يمكن لأحد أن يقول بعكس ما صرح به المش و>> ....مفسوخا 
                                                

 141شوقــي بناسـي، الرسالة السابقة ، ص:)721(

 .269،265عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص ص :)722(

 .142شــوقي بنـاسي، الرسالة السابقة ، ص:)723(
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شار إليها سابقا لا يختلف الم 392ادة ي هو أن الفسخ المنصوص عليه بالمفي الشروط والآثار، والسبب الثان
ا جميعا وهو جميع أنواع الفسخ الأخرى، بل الهدف واحد فيهه يث غرضه أو آثاره عن ما تهدف إليمن ح

ا العقدية لأن ذلك هو جوهر الموضوع كله، ولا خلاف في ذلك مهم ةالتحلل من الالتزامات بفك الرابط
نما الاختلاف الذاختلف ٕ ي يظهر هنا إنما هو في الكيفية والإجراءات التي ت الوسائل التي تؤدي إليه، وا

، فلو افترضنا مثلا أن )724(يفرضها القانون للوصول إلى حل الرابطة العقدية، وفي من يكون الفسخ لصالحه
  .ه فسخاصح القول بأن نسميـ ائع في المطالبة بالثمن أو جزء منه لماالحق للبخ يعطي هذا الفس

ء أنه لا يشترط لممارسة الدفع بعدم التنفيذ إعذار الطـرف الممتنع باعتبار من المستقر عليه فقها وقضا) 2
الدفع بعدم التنفيذ وسيلة دفاعية و لا يلزم الإعذار عند اللجوء إليها، ومع هذا فإنه يجب عدم الخلط بين 

الذي يخول عدم  مالالتزاالإعذار كشرط غير لازم للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، والإعذار الذي قد يلزم لتوليد 
في حيـن وكمـا رأيـنا ، )725(الإعذار كوسيلة إثبات لتخلف المدين عن تنفيذ إلتزامه أو ،تنفيذه حق التمسك به

سابقا فإن نظام الوقف يستلزم فيه المشرع الجـزائري الإعذار كشرط شكلي وجوهري بتخلفه لا ينتج تمسك 
  .المؤمن بالوقف أي أثر في مواجهة المؤمن له

   :كان رد الأستاذ شوقي بناسي في رسالته عن هذه الحجة بما يلي ولقد
في حالة وقف الضمان أمر فرضته خصوصيات عقد التأميـن، بحيـث يكون له دور  الإعذار اشتراطأن -

  . )726(تنبيهي للمؤمن له حتى يتفادى الجزاء، والمتمثل في الآثار المترتبة عن الوقف
ليس دائما للإعذار دور تنبيهي، فمثلا المشرع الجزائري لم  أنه الرد عليه كنرأينا أن هذا النقد يم ولكنه في

لا تربط الإعذار بإعمال وكما سبق وأن رأينا  07- 95من الأمر  16يعط للإعذار هذا الدور، إذ المادة 
يضا ضرورة هو ألزم آثار الوقف لكان قد استعلاقة زمنية، ثم إنه لو كان للدفع بعدم التنفيذ نفس  يالوقف بأ

  .ذارالإع
بدفـع اتفـقوا على أن مبدأ الدفع بعدم التنفيذ لا يقدم تفسيرا لبقاء المؤمن له ملزما  )727(إن جـل الفقـهاء) 03

د مـن ذلك ذهب أبع ين الأهوائالأستاذ حسام الدي نك فإ، والأكثر من ذل )728(الأقساط المقابلة لمدة الوقف
هذه الحالة أنه تطبيق للنظرية العامة لوقف العقد وليس مجرد دفع  حين قرر بأن التأصيل السليم للوقف في

                                                

 .265عبد الكريم بلعيور، مرجع سابق، ص :)724(

 .551مرجع سابق، صالنظرية العامة للالتزام ،  ـام الدين الأهوائي،حسـ:)725(

 . 287شوقـي بناسي، الرسالة السابقة ، ص :)726(

 .287أحمد شـرف الدين ، المرجع السابق، ص:)727(

 بين قائل باستحقاق المؤمن للأقساط التي تحل أثناء مدة الوقف وبين منكر له حيث الاختلافوتلك مسألة عظم فيها :)728(
في القضاء الفرنسي كان ثمة نصير لكل من الرأيين، أما الفقه الفرنسي فيكاد يجمع على الرأي الأول، فأما حجة القائلين بعـدم 
استـحقاق المـؤمن للأقساـط فتستـند على فكـرة سبـب الالتـزام، أما القائلين بأحقيته في الأقساط التي تحل أثناء الوقف فهم يستندون 

 . 175عبد الحي حجازي،عقد المدة، مرجع سابق، ص : 1930من قانون التأمينات الفرنسي الصادر سنة  16إلى المادة 
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بعـدم التنفيـذ، فالدفـع بعدم التنفيذ لا يفسر استمرار التزامات المؤمن له في الوقت الذي يوقف فيه التزام المؤمن 
ل فترة الوقف د موقوف لمصلحة المؤمن لا لمصلحة المؤمن له، واستبقـاء الالتزام بالقسط خلابالضمان، فالعق

  . )729(ر على أنه عقوبة خاصةيفس
 أن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ يجب أن يحكمه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، بحيث يجب أن يكون) 4

إذا كان ما لم ينفـذ  تمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامهفلا يباح للمتعاقد أن ي ،عدم التنفيذ على قدر من الأهمية
نمـا يكفـيه مـن الالتـزا ٕ م المقابل ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف الذي لا يكون متفقا مع حسن النية، وا

، بينما )730(فـي هذه الحالة إنقاص التزامه في الحدود العادلة التي تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل
ذ من التزام المؤمن له يتمثل في مبلغ في الوقف فإنه يكون للمؤمن أن يتمسك به حتى ولو كان ما لم ينف

أقساط وقام  05فمثلا لو أن العقد المبرم بين الطرفين مجزء إلى  ،يقارن بما كان قـد وفاه من أقساطضئيل لا 
الباقي، فإن ذلك الوفاء بالمؤمـن له بدفـع قيمة أربعة أقساط وتسعين بالمائة من القسط الخامس ثم امتنع عن 

  . المؤمـن بوقـف التـزامه إذ أن ذلك يطبق بمعزل عن حسـن نية المؤمن له أو سوءهالا يحول دون تمـسك 
إن المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ لا يستطيع أن يطلب التعويض من المتـعاقد الآخـر أثناء تمسكه بهـذا ) 5

كما أن  ،تنفيذسخ وليس بسب التمسك بعدم الالدفـع إلا أن يلجأ إلى الفسخ فيكون التعويض هنا بسبب الف
، في حيـن أنـه من المسلم به أن )731(المسؤولية بنوعيها العقدية و التقصيرية غير متوافرة في مثل هذه الحالة

القضاء بتعويض يجبر الضرر الذي  أمام أن يطالبالمؤمن يستطيع فوق استحقاقه للأقساط التي لم تدفع 
  .    )732(سيملحقه، دون أن يلزم بإثبات غش المؤمن له أو خطئه الج

   

  ـيــانــالث ـبــالمـطل

  مانـؤمن بالضـزام المـف التـوني لتوقـاس القانــالأس

  
أنه إذا رددنا الوقف إلى القواعد العامة  في كون إلى ما أجمع عليه غالبية الفقه سبق وأن أشرنا لقد  

القانوني الذي يمكن أن يرد إليه فإنه يمكن تبرير أحد آثاره بفكرة الدفع بعدم التنفيذ، وبالتالي فإن الأساس 
توقف التزام المؤمن بالضمان هو نفس الأساس القانوني لقاعدة الدفع بعد التنفيذ، وفي هذا الشأن فقد تعددت 

عـدم قيام كنتيجة ل عن تنفيذ التزامه) المؤمن(الأسس القانونية المقدمة من قبل الفقه لتبرير فكرة امتناع الدائن
فهناك من ردها إلى فكرة الأنصاف وهناك من أسسها على فكرة الافتراض  ،تنفيذ التزامهب )المؤمن له(المدين

                                                

 . 527صمرجع سابق،النظرية العامة للالتزام،  حســام الدين الأهوائي،:)729(

 . 547مرجع سابق، ص  النظرية العامة للالتزام، حسام الديـن الأهوائي، :)730(

 .157مرجع السابق، ص عبد الكريم بلعيـور، ال:)731(

 . 288أحمد شـرف الديـن ، المرجع السابق، ص :)732(
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المسبق، وذهب آخرون إلى إسنادها إلى فكرة السـبب في حين أن هناك من اتجه إلى تبريرها على أساس 
  .ارتباط الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين

  

  فكـــرة الإنصـــاف  : الفـــرع الأول  
 الاجتماعيالإنصاف أو كما يطلق عليه البعض العدالة، هو إحساس أخلاقي موجود في الضمير   

وظيفته المواءمة بين القاعدة القانونية وعلاقة معينة ابتغاء تنظيم هذه العلاقة، وهي كذلك يمكن بمرور الزمن 
ونظرية السبب في التصرفات أن تتحول إلى أساس لتبرير نظم قانونية على نحو ما حدث في الإبطال للغبن، 

  . )733(القانونية، وفي الإثراء بلا سبب والتعسف في استعمال الحق
هذه الفكرة أن تبرير توقف التزام المؤمن بالضمان يكمن في إيجاد توازن عادل بين التزامات  ىومؤد  

عادة ٕ   .هذا التوازن إليها وحقوق كل من المتعاقدين، وعند اختلال التوازن بينهما يقتضي الإنصاف تعديلها وا
، فكـان )734(وطبقا لهذا المفهوم لفكرة الإنصاف فإنه لا يجوز أن نترك طرفا في العقد ملتزما بمفرده  

من العدل أن يتخلص المؤمن من التزامه بالضمان عن طريق إيقـافه إلى غاية تنفيذ المؤمن له لالتزامه، 
يـمكن أن يظـل إلـى الأبد، إذ رأينا أنه ينتهي إذا تحققت وتظهر فكرة الإنصـاف أيضـا في أن هـذا التـوقف لا 

  .أســـباب انتهائــــه
، بحيـث )735(ة على مفهوم الإنصاف وهو مفهوم غامض وغير دقيقينويؤخذ على هذه الفكرة أنها مب  

 ي نظرية من النظرياتألأساس القانوني الذي تبني عليه أنـه لا يشكل أساسا فنيا، إذ من المفروض أن ا
القانونية يجب أن يبني على أساس فني دقيق واضح المعالم من حيث شروطه وآثاره، بحيث لا يختلف في 
النظرة إليه من شخص إلى آخر، وهـو ما لا يتوفـر في الإنصـاف الذي يعد ذو طبيعـة أخلاقيــة فلسفيـة 

وعدم الدقة فإن مفهوم ، وبالإضافة إلى الغموض )736(تختلف من شخص إلى آخـر ومـن مجتمـع إلى آخــر
فما من نظام  ،كل الأنظمة القانونية والأخلاقيةالإنصاف يتميز بأنه مفهوم واسع يمكن أن يستخدم لتبرير 

مهـما كانـت طبيعته حتى يصير مقبول يجـب أن يرمي إلى تحقيق العدالة، والتي يجب أن تشمـل جميع 
   .)737(وواضح الأطراف في حين أنه يجب إيجاد الأساس في مبدأ محدد

الناحية الأخلاقية فإن وبالتالي فإذا كان يصح تبرير توقف التزام المؤمن بالضمان على أساس الإنصاف من 
  .من الناحية القانونية التي تبحث عن معايير فنية تجد أسبابها في العقـد ذاتــه يعد كافيا ذلك لا

                                                

 2003أحمد عبد الحميد عشوش، قانون العقد بين ثبات اليقين واعتبارات العدالة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية :)733(
 . 52،37ص ص ،

 . 104عبد الكريــم بلعيور ، المرجع السابق، ص :)734(

 . 396المرجع السـابق، ص  أسعــد ذيــاب ،:)735(

 .107عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص :)736(

  .396أسعد ذيــاب ، المرجع السابق، ص:)737(
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  فكـــرة الافتراض المســـــبق : الفــرع الثــاني
هذه الفكرة على أساس أنه في العقود الملزمة للجانبين يفترض كل طرف أن الالتزامات المتبادلة تقوم 

هما عند إبرام العقد إلى أن أي يبينه وبين الطرف الآخر إنما تنفذ في وقت واحد، وبذلك فقد اتجهت إرادت
  )738(س الوقت أيضا التزامهمنهــما لا يقوم بتنفيذ التزامه إلا على أساس أٌن الطرف الآخر سينفذ في نف

التي يفي فيها لـه به،  فالمؤمن له عندما يدفع القسط يفترض مسبقا أن المؤمن يتحمل الخطر من اللحظة
وعلى  ،د أن المؤمن له سيقدم له الأقساطس المؤمن لا يتحمل الخطر إلا لأنه يفترض عند انعقاد العقوالعك

فإن ما أفترضه فيه الطرف الأخر أصبح غير محـقق، وبالتالي  هذا الأساس فإذا أخل أحد الأطراف بالتزامه
  .هما سلفاييمتنع هو أيضا عن تنفيذ التزامه تحقيقا لما اتجهت إليه إرادت

وواضح جدا أن هذه الفكرة مستمدة من مبدأ سلطان الإرادة، والذي يقـوم على اعتبار أن الإرادة هي   
ما يترتب على هذه الالتزامات من ـا أنها تعتبـر المرجع الأعلى فيكم مصدر كل الالتزامـات والنظـم القانـونية،

ي تحدد الوسائل فإرادة الأطـراف الحـرة هي التي تنـشئ الالتزام وهي التي تحدد كيفية تنفيذه وهي الت ،)739(آثار
  .خلال بهالإالكفيلة بمجابهة 

لسبب يلعب دورا أكثر أهمية ويجب عدم الخلط بين الافتراض من جهة، والسبب من جهة أخرى، فا  
حيـن أن كما أنه أوسـع نطـاقا في جميـع العقود، في  ،ن عدم وجوده يحول دون قيامهفي إنشاء العقد لأ

ففي حال عدم توفر الشرط المفترض وهو تنفيذ الالتزام يبقى العقد صحيحا ولا  ،الافتراض له مفعول أضيق
  . )740(يذ أو أن يطلب الفسخيكون للطرف  الآخر إلا أن يتمسك بعدم التنف

  : غيـر أن هذه الفكـرة يمكـن أن توجـه إليها الانتقادات التاليـــة
أنها تتـضمن فـي مفهومـها المغـالاة في مبـدأ سلطان الإرادة، بحيث أنها تحول عنصر الإرادة في  - 1

وهي  ،العقودمما يقلل من عنصري الاستقرار والطمأنينة في فتعطيه أهمية كبيرة العقد عن غايته 
، إذ ثبت أن الالتزامات بمسلكها هذا تتجاهل ما تعرض له مبدأ سلطان الإرادة ذاته من انتكاسة

ض الإرادة الداخلية، بل هناك اعتبارات اجتماعية ترجع للثبات و التعاقدية ذاتها لا تستند إلى مح
  .)741(الاستقرار الواجب توافرهما في المعاملات

                                                

 .92شوقي بناسي، الرسالة السابقة، ص :)738(

 .144، مرجع سابق، ص 01السنهـــوري، الوسيط ،ج:)739(

 .  398سعد ذيـاب ، المرجع السابق، ص أ:)740(

  93يور، المرجع السابق، ص عبد الكريم بلع:)741(
 146، مرجع سابق، ص 01السنهوري ، الوسيط، ج -
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أي أنه في الدفع بعدم التنفيذ  ،المقابل إمكانية إثبات عدم وجود الافتراضإن التسليم بها يعني في  - 2
يجوز للطرف المخل بالتزامه أن يثبت أن إرادة الأطراف لم تتضمن هذا الاتفاق الضمني باستعمال 

 .وهذا ما لم يقل به أحد في هذا المجال ،الدفع

ين عقد وتنفيذه، لأنها تتيح لأحد الطرفإنها تتنافى ومبدأ حسن النية الذي يجب أن يرافق إنشاء ال - 3
 . )742(سيما وأنه غير ملزم بأي تصريحلا ،وفقا لافتراضاته غير الواضحة التحكم في مصير العقد

إنها تنتهي إلى إعمال الدفع بصورة تلقائية وبمجرد عدم التنفيذ، وهذا ما لا يتفق مع فكرة الدفع بعدم  - 4
 .)743(رة دفـــعالتنفيذ التي يشترط أن يتمسك بها في صو 

، كمـا أنها تجافي )744(إنها فكرة افتراضية وكل افتراض يتنافى وضرورة الاستقرار والثبات في التعامل - 5
الواقع إذ الأصل أن التفكيـر الرئيـسي للأطراف المتعاقدة ينصب دائما على تنفيذ العقد وليس على 

 .)745(عدم تنفيذه

 

  بعـدم تنفيذ الالتزام    فكـرة السبـب كـأساس للدفع: الفـرع الثـالث 
بالرغم من تعدد الدراسات التي تناولت نظرية السبب إلا أنها لا تزال عرضة للأخذ والرد ولا يزال   

لكن بصورة عامة الفـقه في فرنسا يمـيز بين  ،السبب وحول دوره في تكوين العقد الخـلاف قائما حول تعريف
سبب (ير في الـنوع الواحـد من العقود، وبين السبب الذاتي الذي لا يتغ) سبب الالتزام (السبب الموضوعي 

  .)746(وهو الدافع الشخصي لإبرام العقد والذي يتغير في كل نوع من العقود) العقد 
النظرية التقليدية في (وتستند هذه الفكرة في تبـريرها للـدفع بعـدم التنفيذ على السبب الموضوعي   

العقـود الملزمة للجانبين يكون سبب التزام المتعاقد هو سبب التزام المتعاقد والـذي يقـوم علـى أنـه في ) السبب
، فمثلا سبب التزام المؤمن هو التزام المؤمـن له بدفع القسط، وسبب التزام المؤمن له هو التزام  )747(الآخر

لى عدم وينبني على ذلك أن عدم وجود التزام أحد الأطراف يؤدي إ، الخطر بالضمان عند تحقق المؤمن
فإذا كان قبل التعاقد كان  ه،قق قبل التعاقد كما قد يتحقق بعدوجود التزام الطرف الآخر، وعدم الوجـود قد يتح

العقد باطلا لتخلف ركن السبب، أما إذا تحقق انعدام السبب بعد التعاقد ويكون في حالة عدم قيام أحد 
الآخر يصبح غير موجود بعد أن كان موجودا عند التعاقد، المتعاقدين بتنفيذ التزامه، فإن سبب التزام المتعـاقد 

أن عدم وجود السبب يكمن في عدم تنفيذ الالتزام ما يؤسس شرعـية عـدم قيـام * كابتان*أو كما قال الفقيه 

                                                

 . 399أسعد ذياب، المرجع السابق، ص :)742(

 . 94شوقـي بناسـي، الرسالة السابقة، ص :)743(

 . 399أسعد ذياب، المرجع السابق، :)744(

 93شوقي بناسي، الرسالة السابقة، ص :)745(

 . 333أسعد ذياب ، المرجع السابقة، ص :)746(

 . 226صبــري السعدي، المرجع السابق، ص:)747(
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 الدائـن بتنفيذ التزامه، فهو بذلك يدفـع بعـدم وجـود سبـب الالتـزام الذي من شأنه أن يحمله على تنفيذ التزامه،
  . )748(فالمتعاقد لا يلتـزم بدون سبــب

  :غيـر أن هـذه الفكـرة هـي محل انتقـــاد، ويمكـن أن يؤخـــذ عليها ما يلي
إن الالتجاء إلى فكرة السبب الموضوعي أصبح غير مقنع بعد أن تعرضت هذه النظرية في حد ذاتها  - 1

السبـب (انتصــار فكرة السبب الذاتي إلى انتقادات عنيفة، أدت إلى التوســع في فكــرة السبب، وذلك ب
  .)الدافع إلى التعاقد

أن السبب ركن من أركان العقد، ومتى وجد عند إبرامه انعقد صحيحا، وحدوث أي ظرف لاحق على  - 2
إبرام العقد ليس من شأنه أن يؤثر على صحة العقد الذي تم انعقاده، فالالـتزام الذي وجد سببه عند 

يصبح بعد ذلك بدون سبب، فنظرية السبب لا تلعب أي دور فـي مجال انعقاد العقد لا يمكن أن 
نما تقتصر فائدتها على تكوين العقد، ولذلك فإن تفسير الدفع بعدم  ٕ تنفيذ العقود الملزمة للجانبين، وا

نما في أفكــار أخرى ٕ  . )749(التنفيذ لا يكمن في نظرية السبب وا

هو أمر جوازي بيد الدائن، وهذا ) بالضمان كحالة دراسةتوقف التزام المؤمن (أن الدفع بعدم التنفيذ   - 3
ما تعجز فكرة السبب عن تبريره، ذلك أن المنطـق القـانوني يقضي عند تخلف السبب أن يكون الأثر 
هو بطلان العقد، وهذا البطـلان متعلـق بالنظام العام يجوز لكل طرف أن يتمسك به، ويمكن للقاضي 

 . أن يثيره من تلقاء نفسه

نه في الدفع بعدم التنفيذ بصفة عامة، وفي الالتزام محـل الدراسة بصفة خاصة، يجوز لأطراف أ - 4
وهـذه الحالـة تعجز فكرة السبـب عن تبريرها أيضا، إذ نصـل إلـى  عقد الاتفاق على استبعاد الجزاء،ال

 .أن المتعاقد يلتزم بدون سبب وهذا يتناقض مع فكرة السبب

، وبالتالي لا نستطيع  )750(ذ بالسبب الذاتي بمعنى الباعث الدافع إلى التعاقدأن المشرع الجزائري يأخ - 5
إسناد توقف التزام المؤمن بالضمان على فكرة السبب الموضوعي، مادام أننا ندرسه في إطـار نظام 

  .لا يأخذ بهذه الفكرة
ن العقد أن القواعد العامة تقضي أن تخلف ركن من أركان العقد مثل السبب يؤدي إلى بطلا-6

  .  )751(وليس لإمكانية امتناع المتعاقد الدائن عن تنفيذ التزامه
إن زوال التزام الدائن يجب أن لا يفسر على أساس انعدام السبب الذي هو موجود عند انعقاد  -7

نما يجب أن يفسر على زوال، العقد ٕ  الالتزاماتالقائم بين  الارتباط الالتزام المقابل، وبالتالي كسر وا

                                                

 . 442، مرجع سابق، ص 01السنهــوري، الوسيط، ج:)748(

 . 280مرجع سابق، ص النظرية العامة للالتزام، حســام الدين الأهوائي،:)749(

 . 238صبـري السعدي، المرجع السابق ، ص :)750(

 . 96شــوقي بناسـي، الرسالة السابقة، ص :)751(
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هذا ما أدى إلى تبنـي فكرة ارتباط الالتزامات كأسـاس  ،عقود الملزمة للجانبيني هو أساس جميع الوالذ
  .للدفـع بعـــدم التنفــــيذ

  

  فكــرة ارتباط الالتزامات كأساس للدفــع:الفــرع الرابع
فيد أن ذلك تتضح الصفة التبادلية لعقد التأمين من التعريف الذي أورده القانون المدني له والذي ي  

تعهد بتحمل تبعة الخطر فالمؤمن ي ،لى عاتق كل من المؤمن والمؤمن لهالعقد ينشئ التزامات متقابلة ع
فهو يعد بذلك ملزما للجانبين وهو باعتباره ،  )752(اطابل تعهد المؤمن له بدفع الأقس، في مقمنهالمؤمن 

المتقابلة فيها  الالتزاماتتنفيذ  ارتباطوم على كذلك لا يختلف عن غيره من العقود الملزمة للجانبين والتي تق
دم أن يجبر فلا يجوز تفريعا على ما تق الالتزاماتعلى وجه التبادل أو القصاص، فإذا استحق الوفاء بهذه 

، إذ يجب أن يظل  )753(أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبـل قيـام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل
ث تجعل هذه الرابطة الفنية الالتزامات المتقابلة تدور ، حي )754(رتباط قائما منذ تكوين العقد إلى تنفيذههذا الا

  .  مع بعضها وجودا وعدما، حركة وتوقفا
لتزامات المتقابلة مترابطة ارتباطا فنيا بين الطرفين لازامات تستوجب بقاء اين الالتـباط بوفكرة الارت  

منهما بالالتزامات التي تثقل كاهله إنما يقوم على اعتبار أن المتعاقد الآخر قد المتعاقدين، لأن رضا كل 
  .)755(تحمل بدوره التزاماته

بديلا عن فكرة السبب التي >> بلانيول<<هو الذي جعله الفقيه  الالتزاماتبين  ما الارتباطإن هذا     
المتقابلة، ففي العقود الملزمة للجانبين  اماتالالتز  ارتباطاعتبرها غير مفيدة لأنه يمكن الاستغناء عنها بفكرة 

يكفي أن نقول أن الالتزامين المتقابلين مرتبطان أحدهما بالآخر بحيث يتوقف مصير كل منهما على مصير 
  .  )756(الثاني

 الالتزاماتمابين  الارتباطأن الدفع بعدم التنفيذ إنما ينبني على فكرة >> السنهوري<<ويرى الأستاذ   
طا يكون التزام أحد المتعاقدين مرتبفي العقود الملزمة للجانبين، إذ أن طبيعة هذه العقود تقتضي أن المتقابلة 

بالتزام المتعاقد الآخر، فيبدوا أمرا طبيعيا وعادلا أنه إذا لم يقم أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر 
  . )757(زامجانبه تنفيذ ما في ذمته من التأن يوقف هو من 

                                                

 . 75مد شـرف الدين ، المرجع السابق، صأح:)752(

 . 333، ص  02مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج:)753(

 . 98شــوقي بناسي، الرسالة السابقة، ص :)754(

 . 109عبد الكريم بلعيـور، المرجع السابق، ص:)755(

 774، مرجع سابق، ص01السنهــوري، الوسيط، ج:)756(

 . 696، مرجع سابق، ص 01ط، جيالسنهــوري، الوس:)757(
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لفكرة السبب كأساس قانوني  تالتي وجه الانتقاداتوبعد  والقضاء المصري م إن القضاء الفرنسيث  
  .  )758(ماتاالالتز  ارتباطللدفع بعدم التنفيذ هجر هذه الفكرة، وأصبح يستعمل صراحة مصطلح 

خذ بها نا نميل إلى الأإلا أن ،ورغم أن البعض حاول استبعاد هذه الفكرة كأساس للدفع بعدم التنفيذ  
  :بالشكل التالي الرد على انتقاداتهم وسنحاول

حيث أنهم يذهبون إلى القول بأن الاعتماد على فكرة ارتباط الإلتزمات كأساس قانوني للدفع بعدم  -/ 01
يرة ظهرت في القانون التنفيذ يتعارض مع النشأة التاريخية لفكرة الدفع بعدم التنفيذ على أساس أن هذه الأخ

الإلتزمات  ارتباطسيما في عقد البيع على أساس دفع كان يسمى الدفع بالغـش وليس على أساس الروماني لا
إلا أن هذا القول يتسم بعدم الدقة، فمن ناحية ليس الدفع بالغـش   ،)759(الذي لم يكن معروفا لدى الرومان

لمواجهة أي إخلال من طرف  أساسا قانونيا لتبرير الدفع بعدم التنفيذ،بل هو أداة قانونية كانت تمنح للدائن
المدين ومهما كان نوعه ينبني على سوء نية بحيث لم يكن قاصرا على العقود الملزمة للجانبين، كما لم يطلق 

وهذا ما يؤدي إلى نتيجة ثانية وهي أن الرومان لم يعرفوا الدفع بعدم التنفيذ  ،الدفع بعدم التنفيذ اسمعليه 
جهة أخرى فإن سبب عدم توصل الرومان إلى فكرة الدفع بعدم التنفيذ إنما ، ثم إنه من )760(خلال تلك الفترة

أثناء تنفيذ  ماتاالالتز  باستقلاليرجع إلى عدم توصـلهم إلى إبـراز ارتـباط الإلتزمات، حيث كانوا يأخذون 
 .العقد، مما استحـال عليهـم الأخذ بفكرة الدفع بعدم التنفيذ

أنه لا تبرير لفكرة ارتباط الإلتزمات إلا بالرجوع إلى بإلى القول  رضمن جهة أخرى ذهب الرأي المعا -02
إلا أن هـذا القـول مـردود عليـه، ، )761(يأخذ بفكرة السبب دون أن يشعر بالارتباطفكرة السبب، لأن من يقول 

، )762(ماتاتز الال ارتباطعلى فكرة                   ذلـك أنـه لم يثبت أن فكرة السبب هي السابقة في الوجود
قبل أن يقولوا بنظريتهم توصلوا >> ــنيالسببي<<بل العكس فالمتتبع للنشأة التاريخية لنظرية السبب يجد أن 

  .  أولا إلى القبول بوجود ارتباط الإلتزمات وتقابلها في العقود الملزمة للجانبين
للدفع بعدم التنفيذ نجده وفي  وأخيرا فإننا بتحليل الرأي الذي قال به الأستاذ السنهوري في التأسيس    

ة تقابل يصاقود الملزمة للجانبين تتــميز بخيشير إلى أن الع الالتزامات لارتباطمعرض البحث عن تبرير 
فطبيعة هذه العقود تقتضي هذا الرباط الفني، فكأن ظهور هذا الارتباط في الالتزامات هو الإلتزمات وترابطها، 

  .على هذه الطبيعةنتيجة منطقية وحتمية للمحافظة 

                                                

  . 98شوقي بناسي، الرسالة السابقة، ص :)758(
  . 969، ص 16، مجموعة المكتب الفني، السنة السادسة، رقم  14/04/1955نقض مدني مصري، : انظر أيضا -
 . 970،ص 201،رقم02، مجموعة المكتب الفني السنة السادسة والثلاثون،ج 10/12/1975نقض مدني مصري،  -

 . 99شـوقي بنــاسي، الرسالة السابقـة، ص :)759(

 . 729ص  مرجع سابق،  ، 01السنهـوري، الوسيط، ج:)760(

 . 112عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص :)761(

 . 99شوقـي بناسي ، الرسالة السابقة، :)762(
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الموجهة للأفكار الأخرى، كما أنها تشكل أساسا فنيا دقيقا  الانتقاداتوهكذا فإن هذه الفكرة تصمد أمام كل 
 لاختلافكون محل يمكن تلمسه واستخراجه إذا ما كان الموضوع محل نزاع قضائي فهو لا يمكن أن ي

الدفع بعدم التنفيذ على العقود  اقتصارنسجم مع م إنه من جهـة ثانيـة فإن هذه الفكرة توجهات النظر، ثـ
  .الملزمة للجانبين

   
  
  

  ب الثالــثـالمطــل

  تبريـر بقـاء المؤمـن له ملتزما بدفع القسط
  

وقتية، يستأنف العقد سريانه بعدها، فإنه يكون من  تكون بما أن الوقف هو ظاهرة غالبا ما    
نما يعفي منها الأطراف خلال فالموقوفة لا تستدرك ب الالتزاماتالمفروض أن  ٕ  ،ترة الوقفعد استئناف العقد، وا

نما إلى الإعفاء منها تماما وبشكل نهائي، فلا يكون  ٕ فالوقف لا يؤدي إلى التأخير في تنفيذ الالتزامات، وا
مطلوبا من المتعاقدين أن يستدركا ما فاتهما من التزامات غير منفذة خلال فترة الوقف، فما فاتهما من 

م أن ما رأينا هذا لا ينطبق على الوقف في عقد التأمين، حيث من آثاره أنه رغك،لكن )763(لتزامات لا يعودالا
توقف، فإن التزام المؤمن له بدفع القسط يبقى ساري المفعول، وتظـهر يالتزام المؤمن بتحمل الخطر 

عندها كان من المفروض و  ،يحل القسط الجديد فينتهي الوقف خصوصية هـذا الأثر أكثر ما تظهر عندما
عمالا للقواعد العامة في وقف العقود وما تقضي به قاعدة  ٕ ن أ في العقود الملزمة للجانبين الالتزامات ارتباطوا

ة الضمان طالما أن هـذا القسـط لم يعـد له ما يبـرر فرضه بعد أن مرت فتـر  لا يلتزم المؤمن له بدفع القسط
يلزم بدفع مقابل مالي عن فترة لم يتمتع فيها  ورغم توقف العقد لمؤمن لهاغير أن  ،بدون أن يتحملها المؤمن

ي بالضمان، فلو أن الخطر المؤمن منه قد حدث فسوف لن يعوض عنه، كمـا أنه لم يتمتع بالأمان الذي يبغ
  .فأين نحن إذن من التعـريف القائـل بـأن القسـط هـو ثمـن الخطـر ،الحصول عليه من وراء دفع القسط

إن هذا الوضع الغريب دفع البعض إلى محاولة تبريره بفكرة الشرط الجزائي، على أساس أن الغرض   
، ثم إن )764(من هذا الشرط هو تعويض المؤمن عما أصابه من ضرر جراء عدم دفع القسط في الميعاد

ى طبيعة عقد لعب الرجـوع فـي تأسيـس هذا الأثر أمام قصور فكرة الشرط الجزائي أنه يجـهنـاك مـن رأى 

                                                

 . 189خالد جاسم الهندياني، المرجع السابق، ص:)763(

 . 288ق، ص أحمد شرف الدين، المرجع الساب:)764(
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التأمين وما يقتـضيه مـن فـرض جـزاءات خـاصة مـن أجـل حمايـة التوازن الفني لعملية التأمين بين جميع 
  .)765(المؤمن لهم

   
  
  
  
  

  بدفع القسط  الالتزاممدى الاعتداد بفكرة الشرط الجزائي كأساس لتبرير بقاء : رع الأول الف
ذين قالوا وفي ظل غياب جزاء قانوني خاص أنه يمكن ظهر هذا التبرير لدى الفقهاء المصريين ال  

أخذ الوقف كجزاء قانوني منصوص عليه في التشريع الفرنسي والعمل به كجزاء اتفاقي، ومن ثم فإنه يمكن 
  .وعلى ضوء ذلك اعتبار أن ما يدفعه المؤمن له من قسط إنما يتحمله على سبيل التعويض الاتفاقي

لحاقه بالوقف في التشريع الجزائري، أن ندرس  ولكن يقتضي بنا الحال إذا ما ٕ أردنا محاولة تعميم هذا الحل وا
المؤمن له بدفع القسط رغم عدم  التزامالشـرط الجزائي، ثم نرى هل يمكن أن تسعفنا قواعده من أجل تبرير 

  .ـه بالضمـان طـوال فتـرة الوقـفتمتع
   رط الجزائي وأحكـــامــهـريف الشــتع: أولا 

 ، سـواء عـن عدم تنفيـذ المدين)766(الجزائي هو جزاء يتفق عليه المتعاقدان عند التعاقد أو عقب التعاقدالشرط 
، وقد سمي هذا الشرط بالشرط الجزائي لأنه يوضع عادة ضمن )767(التزامه العقدي أو لتأخــره في تنفيذه

  . )768(شروط العقد الأصلي، ولكـن قـد يـدرج في اتفــاق لاحــق
من القانون المدني على أنه الشرط الذي بموجبه يتعهد أحد  1226المادة  في شرع الفرنسيوعرفه الم

  .)769(الأشخاص ضمانا لتنفيذ اتفاق بتقديم شيء فـي حـالة عـدم التنفـيذ
الشرط الجزائي المقرر لعدم التنفيذ  -:تخذ إحدى الصورتين الآتيتين والشرط الجزائي كتعويض يمكن أن ي

 ،صلي، فهو يحل محل التنفيذ عويض الضرر المترتب عن عدم التنفيذ النهائي للالتزام الأوهو يهدف إلى ت

                                                

 . 1314، مرجع سابق، ص 07السنهوري، الوسيط، ج:)765(
عبد االله نجاري، الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير،جامعة : انظر أكثر تفصيلا في ذلك:)766(

 . 1983الجزائر 
الفرنسي وفي القوانين العربية، ديوان  علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، التعويض الاتفاقي في القانون المدني:)767(

 . 179، ص1994المطبوعات الجامعية،الجزائر 
، المكتب الجامعي 01براهيم سيد أحمد، الشرط الجزائي في العقود المدنية بين القانونين المصري والفرنسي، طإ:)768(

 . 53، ص 2003الحديث، الإسكندرية 
 .من القانون المدني دون أن يتولى مهمة تعريفه 183وقد أقره المشرع الجزائري بنص المادة :)769(
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كما قد يكون في صورة شرط جزائي مقرر للتأخر في التنفيذ، وهو يهدف إلى تعويض الدائن عن الضرر 
  . )770(المترتب على تأخر المدين في التنفيذ

ي الجزائري فإن الشرط الجزائي في جوهره ليس إلا مجرد من القانون المدن 183ووفقا لما نصت عليه المادة 
للتعويض الواجب أداءه، فلا يعتبر بذاته مصدرا لوجوب هذا التعويض، بل أن الموجب  اتفاقيتقدير 

توافر الشروط اللازمة  للتعويض قد يكون العقد أو العمل غير المشروع، وحتـى يستحق التعويـض فلا بد من
جانـب المديـن، وهو يعني إما عدم  منوالإعذار، فالخطأ يجب أن يكـون الضرر وهي الخطأ و للحكم به 

التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب أو التنفيذ المتأخر، أمـا الضـرر فـإن الشرط الجزائي يجعله مفترضا 
ق المدين، ، حيث ألقى المشـرع الجزائري عبء إثبات عدم وجود الضرر على عات )771(في جانب الدائن 

،  وفي هذا خروج على القواعد العامة التي تقضي بوجوب إثبات )772(بعدما أعفى الدائن من عبء إثباته
  .الدائن للضرر

كما يلزم أن تقوم رابطة السببية بيـن الضرر وخطأ المدين، فإذا انتفـت هذه الرابطة بأن كان الضرر   
ائي، ولا يكون التعويض مستحقا، ونفس الحكم إذا كان راجعا إلى سبب أجنبي، فلا مجال لإعمال الشرط الجز 

  . )773(الضرر غير مباشر أو كان مباشرا ولكنه غير متوقع في المسؤولية العقدية
كما يشترط إعذار المدين فالشرط الجزائي ليس إلا تقديرا للتعويض، ولما كان التـعويض لا يستحـق   

  . )774(هذا الإجراء في مواجهة المدين اتخاذالجزاء إلا بعد  إلا بعد الإعذار، فليس للدائن أن يطالب بتطبيق
ويتمتع القاضي إزاء الشرط الجزائي بسلطة خاصة ذات نطاق متسع، يمكنه بمقتضاها مراقبة الشرط   

الأفراد بقواعد تقدير التعويض بلا مغالاة أو تعسف، ومـؤدى ذلـك أن القاضـي يستطيع  التزامالجزائي ومدى 
، وهذه السلطـة الممنوحة للقاضي لا يجوز حرمانه منها باتفاق خاص أي أننا لجزائي بالتخفيضشرط اتعديل ال

  .  )775(أمام قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتهـا
  إجراء المقارنة : ثــانيــا

إن ما أغرى بعض الفقه المصري بمحاولة رد هذا الأثر الذي ينتجه الوقف إلى أحكام الشرط الجزائي 
  : لخص في النقاط التاليةيت

                                                
 . 11عبد االله نجـاري، الرسالة السابقة، ص :)770(
 . 59براهيـم سيد أحمـد، المرجع السابق، صإ:)771(
من القانون المدني الفرنسي على أنه لا  1152أما في فرنسا فالأمر مختلف حيث يذهب الفقه مستندا على نص المادة :)772(

صيب الدائن حتى يستحق الشرط الجزائي، بينما ذهب القضاء إلى إعفاء المدين من التعويض المقدر بالشرط ضرورة لضرر ي
  .الجزائي إذا رأى أن الدائن لم يصب بأي ضرر، وهذا في رأينا تغليب للصفة التعويضية على الصفة العقابية للشرط الجزائي

 . 183رجع سابق، ص علي علي سليمـان، نظرات قانونية مختلفة ، م: انظر -
 . 79، ص2000محمد حسين منصور، أحكام الالتزام، الدار الجامعية، بيروت :)773(
 . 73، ص 2002منير قزمان، التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية :)774(
 . 81محمد حسيـن منصور، المرجع السابق، ص :)775(
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ما سبق وأن أشرنا إليه في كون أن الوقف لا يزال في مصر جزاء إتفاقيا بعـد حذف النصـوص المنظمة / 1
 الاتفاقله من مشروع القانون المدني المصري، إذ أصبح بعد ذلك يخضع لإرادة الطرفـين، بحيـث ينص في 

  .مان طيلة مدة الوقفالمؤمن الإقساط رغم عدم تحمله للض استحقاقعلى 
الشرط الجزائي يشـترط الخطـأ والمتمـثل في من حيث شروط الإعمال هناك بعض التشابه ففي الوقف كما / 2

في إخلال المؤمن له بالالتزام بدفع القسط، كما أنـه في كـلا النظاميـن يشترط إعذار المؤمن له قبل تطبيق 
  . الجزاء عليه

يد قيمة الشرط سلفا، إذ كما في الشـرط الجـزائي حيث تقـدر قيمة التعويض ويدق التشابه أيضا في تحد/ 3
قبل حدوث الإخلال فإنه في الوقـف الإتفاقي يقدر التعويض منذ البداية على أنه يساوي قيمة القسط المستحق 

  .عن مدة الوقف
يمكن  من باب أولى لاففي مصر أين يكون الوقف إتفاقيا  غير أن هذا الرأي لا يمكن التسليم به بسهولة

ً  باعتبارالأخذ به تماما في فرنسا أو الجزائر    : قانونيا وذلك للأسباب التالية الوقف جزاء
تجعل الفرق بين النظامين لا جدال فيه على الأقل في التشريعات التي تأخذ بالوقف  جوهريةإن أهم نقطة / 1

بإرادة المتعاقدين، بينما الوقـف بجميـع آثـاره هو  هو أن الشرط الجزائي هو شرط إتفاقي يكون ،كجزاء قانوني
  .  صنيعة المشرع، فهـو الذي سنـه وحـدد شروطه وآثـاره وبنصوص آمرة لا يجوز تعديلها إلا لصالح المؤمن لــه

لا يمكن دائما تنفيذه عينا، و  الالتزامنوع من هو و  ،محـله مبلغ من النقود التزامبدفـع القسط هو  الالتزامإن / 2
يعتـبر تنفيذه مستحيـلا لمجرد كون المدين معسرا، لذا يجب فيه دائما إلزام المدين بالتنفيذ العينـي، ولا يتصـور 

، بينما  )776(الحكم بالتعويـض عـن عدم تنفـيذ هـذا الالتزام، إلا أنه يجوز التعويض عن التأخر في التنفيذ
تحيل تنفيذها عينا، فقد رأينا سابقـا أنه لا يعدوا إلا أن يكون التي يس الالتزاماتالشرط الجزائي لا يكون إلا في 

  .بالتنفيذ عن طريق التعويض التزاما
بدفع  المؤمن له التزامتحقق إعمال الشرط الجزائي بحصول الضرر لا يعد شرطا من أجل  ارتباطإن / 3

ة حدوث الضرر، فقد لا يحصل فالمشرع عندما حدد هذا الجزاء لم يقرنه بضرور  ،القسط المقابل لفترة الوقف
ان، ثم إن المؤمن فوق متناسب مع قيمة القسط سواء بالزيادة أو النقصوقد يحصل ويكون غير  ،الضرر

  .  )777(استحقاقه للأقساط يستطيع أن يطالب بالتعويض عن الضرر الحاصل بشرط أن يثبته
ففي الشرط الجزائي منح القانون  ،فوقإن سلطـة القاضـي إزاء الشرط الجزائي أوسع من سلطته إزاء ال/ 4

المدني الفرنـسي للقاضي سلطة زيادة المبلغ المحدد بالشرط أو تخفيضه في حدود الضرر الذي أصاب الدائن 
، بينـما فـي الوقـف فإن سلـطة القاضـي في تعديل مقدار الالتزام الذي يبقى المؤمن  )778(من جراء عدم التنفيذ

  .لوقف هي سلطة معدومةله ملتزما به أثناء فترة ا
                                                

 . 14السابق، ص محمد حسين منصور، المرجع:)776(

 288أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص:)777(

 . 184علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، مرجع سابق، ص :)778(
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إنه يتبين من النصوص القانونية الخاصة بالشرط الجزائي أن المشرع قد أضفى عليه بكـل وضوح الطابع / 5
، بينما  )779(الشرط الجزائي لاستحقاقالتعويضي متجاهلا تماما السمة العقابية بدليل أنه اشترط وقوع الضرر 

  .له بدفع القسط رغم عدم تمتعه بالضمان تظهر الصفة العقابية بوضوح في إلزام المؤمن
المؤمن بتحمل  التزاموتأسيسا على ما سبق فإننا لا نقول برد بقاء المؤمن ملتزما بالضمان رغم وقف 

ي يبني عليها نظام الوقف الخطر إلى فكـرة الشـرط الجـزائي بعـدما تبيـن عدم انطباق أحكامها على الأحكام الت
ول البحث في أفكـار أخـرى ربما قد يتميز بها عقد التأمين عن غيره من العقود مما يجعلنا نحا ،وخصائصه

فنية تقوم عليها عملية  اعتباراتأو إمكانية رد الجزاء إلى ) الجزاء الخاص ( ومن ذلك فكرة العقوبة الخاصة 
  .بينهم هم في مايلعب فيها المؤمن دور الوسيط الذي ينظم عملية تضامن المؤمن ل اقتصاديةالتأمين كعملية 

  

    )780(بدفع القسط الالتزامفكرة العقوبة الخاصة في تبرير بقاء : الفــرع الثــاني 
ه المصري إلى أن إخلال المؤمن له قففرنسي ويتبعه في ذلك فريـق من الذهب جمهور الفقه ال    

خاصة تتـقارب في  بدفع القسط شأنه في ذلك شـأن جل التزامات المؤمن له إنما يرتب جزاءات بالتزامه
  .)781(طبيعتها مع فكرة  العقوبة الخاصة والتي هي سمة من سمات عقد التأمين

وتمثل العقوبة الخاصة بحسب أصلها التاريخي مبلغا من المال يحدده القانون للمعتدى عليه قبل   
عمـا يكون قد  كب هذا الأخير جريمة من الجرائم المحددة قانونا، ليـس لتعـويض الأولتر عتدي عندما يالم

نما كذلك وقبل كل شيء على سبيل عقاب الأخير، هذه الغرامـة الماليـة كانت تؤدي  ٕ أصابه من ضرر وا
في تقديرها مدى ما يثيره الفعل الضار  ىمعا في القانون الروماني، ويستوح وظيفة العقاب الجنائي والتعويض

  . )782(الفعل من ضرر مـادي في نفسية المضرور من حقد تجاه الجاني، ومدى ما ينتج عـن
وعلى ذلك فإن جوهر العقوبة يكمن في فكـرة فرض عبء يحدث ضررا لمن وجهت إليه، وهو بذلك يختلف 
تماما عن جوهر التعويض الذي يكمن في فكرة المعادلة بين الضرر الذي حصل والمبلغ الذي يدفع على 

  .)783(سبيل التعويض
بالضرر،  الارتباطنة بالتعويض تتخصص ماديا بعدم وخلاصة القول أن العقوبة الخاصة مقار   

إلى القول بأن  »إيجيني «ويذهب الفقيه , وأخلاقيا بالاعتداد بمدى جسامة الخطـأ، وهدفـا بـردع الذنـب المدنـي
الطريق الذي يوصل للكشف عن عناصر العقوبة الخاصة بيسر هو النـظر إليها من وجهـة نظر التعويض، 

                                                

 . 91عبد االله نجاري، الرسالة السابقة ، ص :)779(

 105ص  مرجع سابق،تقدير التعويض بين الخطأ والضرر،  براهيم دسوقي،إانظر في فكرة العقوبة الخاصة، محمد :)780(
 .وما يليها

 .288أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص:)781(

 . 185، ص ،ب ت نمحمد شرعان، الخطر في عقد التأمين، منشأة المعارف، الإسكندرية:)782(

 . 90عبد االله نجاري، الرسالة السابقة، ص:)783(
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الخاصـة قد تنـزل بالتعويـض أو تدعمه أو تجاوزه، وأنها مقياس المسـؤولية، بينما يرى الفقيه  حيث نجد العقـوبة
إذ أنها تعتد بالحالة النفسية للمضرور فلا بد وأن تتجاوز  ،أن العقوبة الخاصة لا تنزل بالتعويض »ديموج«

دار الضرر بحجة أن الخطأ كــان الضـرر، وأن تـأثرها بالخـطأ وجسـامته لا يعنـي النـزول بالتعويض عن مق
  .)784(يسيـرا

إن فكرة العقوبة الخاصة إذا ما قمنا بإسقاط أحكامها على الجزاء الذي يواجه به المؤمن له المخل   
  :بالتزامه بدفع القسط فإننا نجدها تصلح لتبرير بعض أحكام هذا الجزاء، ويظهر ذلك في النقاط التالية

ة الخاصة أنها مبلغ من المال، وهذا ما ينطبق على الجزاء الذي يسلط على كما سبق وأن عرفنا العقوب/ 01
المؤمن له الذي يفقد هو أيضا مبلغ من المال يتمثل في قيمة القسط الذي يبقى مطالبا بدفعه عن فترة الوقف 

  . بدون أن يستفيد في مقابله بأي ضمان، فهو يفقده على سبيل الجــزاء
ة يقوم على أن المبلغ المالي الذي يغرم به المعتدي يكون نتيـجة لاعتدائه فهـو أن فقه العقوبة الخاص/ 02

جـزاء يواجـه به سلوكـه المشين، الأمر الذي ينطبق على الجزاء المسلط على المؤمن له والذي يقصد منه 
ذي يعتبره المشرع مواجهة مسلك المؤمن له في ذاته، فهو يطبق على غير إرادته نتيجة لتصرفه السلبي، وال

القانون مسلكا ملوما في حد ذاته، حيث يعـد فعله هنا ضارا من الناحية الاجتماعية، ويكون مقياس الخطأ هنا 
  . )785(مقياسا اجتماعيا مجردا، وتصبح المسؤولية جزاء الخطأ الثابت الذي يمثل انحرافا ملوما في السلوك 

أي أنهـا تطبق متى تحققت الواقعـة المنشئة لها دون  إن العقوبة الخاصة تتميز بعدم ارتباطها بالضرر،/ 03
تطلب توافر الضرر، وهذا ما يحدث بالضبط في حالة وقف الضمان، إذ يطبـق متـى أخل المؤمن له بالتزامه 

اء مسلك المؤمن له أم لا، وهو الأمر الذي تعجز ر ماله، سواء أصاب المؤمن ضرر من جوتوفرت شروط إع
  .   )786(ؤولية التقليديةعن تفسيره قواعد المس

نمـا يهـدف إلـى إبـراز فكرة الـردع والوقاية وهو ما / 04 ٕ إن فقة العقوبة الخاصة لا يهتم بفكرة جبر الضرر، وا
يحققه نظام الوقف، فهو من جهة يضـع المـؤمن لـه تحـت خطـر ضياع فرصة الضمان والوقوع تحـت الالـتزام 

لردعية، ومن جهة أخرى يقي المؤمن من عدم انضباط المؤمن له في ما بدون مقابل، وهذا ما يبرز الصفـة ا
  .يخص تنفيذ التزامه، وهذا ما يبرز الصفة الوقائية 

  .إن نظام الوقف يستجيب لمبدأ أن لا عقوبة إلا بنص، إذ أنه مقرر بمادة منظمة وبقـواعد آمـــرة/05
قوامه عدم الانضباط في نطـاق التطبيق  غير أن فكرة العقوبة في حد ذاتها تعرضت لنقد شديد كان  

والوظيفة والشكل والصياغة والأساس، حيث أخذ عليها الفقه المناهض لها السماح للمضرور باقتضاء ما 
ثراء غير مشروع في جانب المضرور، ؤ لى افتقار غير عادل في جانب المسيجاوز الضرر بما يؤدي إ ٕ ول، وا

  دأ ـ يمكن إسنـاده إلى أي منهما، حيث يتنافر ومبوهو ما يستنكره القانون والعدالة، ولا
                                                

 . 187محمد شــرعان، المرجع السابق، ص:)784(

 197محمد شرعان ، المرجع السابق، ص:)785(

 . 198محمد شرعان، المرجع السابق، ص :)786(
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ارتقى إلى مرتبة العقيدة والتي مفادها ضرورة أن يعادل التعويض الضرر دون الاعتداد بجسامة الخطأ وفي 
   .)787(مخالفة هذا المبدأ لا يكون ثمة تبرير إلا خارج نطاق أفكار القانون المدني

رير فرض هذا الجزاء، وقد رأينا أنها تبدوا غير كافية بشكل هذه هي الأصول القانونية لمسألة تب  
يجعلنا نحسم مسألة التأصيل، مما يفتح لنا مجالا للبحث في الجانـب الآخـر من عملية التأمين، وهو الجانب 
غير القانوني والمتمثل في الأصول الفنيـة للتأمين، والتي يمكن أن تؤدي دورا في تبرير الوقف، وهذا ما 

  .ناولـه في الفرع الثالث سنتـ

  .تبـرير الجـزاء بالرجوع إلى الأصول الفنية للتأمين: الــفرع الثــالث 
ليس التأمين علاقة قانونية بين المؤمن والمؤمن له فحسب، بل هو أيضـا عمليـة تقـوم على أسـس   

عقد التأمين هو الذي  ، وهـذا الجـانب من )788(فنية وهي تنظيم التعاون بين المؤمن لهم من طرف المؤمن
يجب الوقوف عنده لأنه هو الذي يؤصل عقد التأمين ويحدد طبيعته، حيـث يتبين أنه ليس إلا تعاونا منظما 
تنظيما دقيـقا بيـن عـدد كبير من الناس معرضين جميعا لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبـة إلى 

ة يبذلها كل منهم لتلافي أضرار جسيمة تحيق بمن نزل بعضهم تعاون الجميـع على مواجهتـه بتضحـية قليل
 )789(الخطر به منهم، وما المـؤمن فـي حقـيقة الأمـر إلا وسيـط ينظم هذا التعاون على أسـس فنية صحيحة

وإذا قلنا التعاون تعين أن ينتج هذا الوصف أثره في تحقيق هدف العقد، فالمؤمـن له إنمـا يقبل على التعاقد 
للمستقبل، وهو يـرى في المشـروع المنظـم وسيـلة لتحقيـق هذا الهدف مما يستوجب منه أن يكون  بغية الحيطة

، وعلى ذلك )790(على مسـتوى المسـؤولية عنـد تنفيـذ التزامـاته كي يعـاون المؤمـن وهـو المكلـف بإدارة المشـروع
) المشروع المنظم (فإن عملية التأمين فإنه إذا كان عقد التأمين لا يجمع إلا بين المؤمن ومؤمن له واحد، 

تفرض تعدد المؤمن لهم، وبالتالي تعدد عقود التأمين، حتى يستطـيع المؤمن أن يفي بالتزاماته نحو المؤمن له 
من جانب، وتحقيق لنفسه الربح من جانب آخر، فـمن جهة هو يقوم بتغطيـة الخطر من مجموع الأقساط التي 

التي دفعها المؤمن لهم، ومن جهـة ثانية يستفيد من هامش ربح من ما يتبقى من تكونت لديه من الاشتراكات 
، يتـوصل إلى وضع التعـاون )792(، فالمـؤمن وبواسطـة بعـض الفنــيات الرياضيـة والاقتصادية)791(تلك الأقساط

                                                

  .  201محمد شرعان ، المرجع السابق، ص:)787(
ولقد وصفها جانب من الفقه بأنها تطفل قانوني، بينما وصفها البعض الآخر بأنها نشاذ غير مقبول، ونعتها آخرون بأنها  -

 .صيحة منكرة في القانون الحديث

 . 14ابق، صعبد الرزاق بن خروف، المرجع الس:)788(

 . 01هـ 1087، مرجع سابق، ص  07السنهـوري، الوسيط، ج:)789(

 . 239محمـد شرعان، المرجع السابق، ص:)790(

 . 44أحمد شرف الديـن، المرجع السابق، ص:)791(



 

 156

ن، هذه المفترض محل التطبيق، ويعول في ذلك على مـدى تعاون المؤمن له معـه لإنجـاح عمليـة التأمي
العملية لا يمكن أن تنجـح إذا ما كـان هنـاك اضطراب في عملية تجميع الأقساط، إذا أن المؤمن يعول دائما 

لقسـط يجـب أن لا ينظر إليه دائما كالتزام مفـروض ا، فالالتـزام بدفـع )793(عليها لتغطية الأخطار التي يتحملها
المؤمـن،  بـل يجـب أن ينـظر إليـه أيضـا في إطار عملية على المـؤمن لـه في إطار علاقة عقدية بينه وبين 

في نجاحـها، وبهـذه النظـرة يفقـد القسـط ذاتيته ليدخل في مجموع  االتأمـين ككـل، إذ يلعب القسط دورا رئيس
المبالغ المخصصة لمواجهة الحوادث إذ لو كان الأمر على خلاف ذلك لعمل كل مؤمن له إلى التخلف عن 

لقسط، الأمـر الذي يتـرتب عليه اضطراب حسابات المؤمن، ولتأخر المؤمن له في دفع القسط إلى ما الوفاء با
، وبـذلك يترتب على تقصيـر المؤمن له )794(لا نهاية، وهو أمر غير مقبول في عملية جماعية كعملية التأمين

التأمين،ومن أجل حماية  تتعارض ومبدأ التعاون الذي يقوم عليه فن صابة المؤمن والمؤمن لهم بأضرارإ
مصالح المؤمن لهم، والمشروع المتعاون فيه ككل، كان لزاما مواجهة إخلال المؤمن له بالالتزام بدفع القسط 
بكل قسوة وعنف، فبقاء التزام المؤمن له بدفع القسط قائما رغم توقف الضمان يشكل دعامة تحفظ للتأمين فنه 

)795(وتساعده على تحقيق أهدافه
.  

  

  ـــة الفصــل الثــــــانيخلاصـ
نخلـص في نهايـة هـذا الفصـل أن المشـرع الجـزائري قـد أعطـى أهميـة كبيـرة للالتـزام بدفـع القسـط و    

يتدخـل بكـل حـزم لمواجهـة أي  اهغرابـة بعد ذلك أن نــر لا بحسبانـه الالتـزام الـذي تنهـض عليـه عمليـة التأميـن، و 
أن يرهــن مصيـر نجـاحها، وذلك  ـز ركائـز عمليــة التأميــن، أولمؤمن له من شــأنه أن يهإخــلال مـن جانـب ا

يتميـز بخروجـه في جـل أحكامـه على القواعـد العامـة المقررة فـي  عن طــريق فرضـه لجـزاء قانوني خاص
 ا الجزاء المتمثل في وقف الضمـانمواجهـة الإخـلال بالالتزامـات المتقابلـة في العقـود الملزمـة للجانبيـن،هذ

والذي وضع المشرع لإعماله ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات يتعين على المؤمن أن يتخذها، هذا 
يصعـب البحث عن تأصيـل له خارج الأصــول الفنيـــة لعمليـة التأميـــن، والطبيعــة الخاصــة لعقــد  الذيالجزاء 
  .التأميــن

  
  

  :مــــــةالخــــــاتـ 

                                                                                                                                                       

 .المقاصة بين المخاطر، عوامل الإحصاء، إعادة التأمين: يوتتمثل هذه الفنيات ف:)792(

 . 240ص محمد شرعــان، المرجع السابق،:)793(

 . 14عبــد المنعم البــــدراوي، المرجع السابق، ص:)794(

 . 289أحمــد شـرف الديـن، المرجع السابق، ص:)795(
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إن دراسة موضوع الجزاءات القانونية الخاصة في عقد التأميـن البـري ومن خلال هذا البحث أدت بنا   

إلى تلمس عدة مفاهيم وأحكام واستخلاص جمـلة من النتائج، قمنا بتطعيمها بمجموعة من الاقتراحات، وحـيث 
  : يلي يمكننا تلخيص كل ذلك في ما

وعه للقواعد العامة التي تحكم العقود بصفة عامة، إلا أنـه ولطبيعته الخاصـة عقد التأمين ورغم خض نإ  .1
التي يتميز بها، لاسيمـا عند النظـر إلى هذا العقد باعتباره جزء من عملية فنية أو مشروع منظم يسمى 

في إطار  والتي يصعب إيجاد تبرير لها نوعيةعة من القواعد القانونية العملية التأمين، فإنه يخضع لمجمو 
 .القواعد العامة

إنه في كل من فرنسا والجزائر فإن الجزاءات القانونية الخاصة بعقد التأمين مكرسة بنصوص قانونية آمرة  .2
 .لا يجوز للمؤمن أن يشترط إعمال جزاءات أخرى أقسى منها

ت الاتفاقية وما مما ترك مجالا لإعمـالها فـي دائـرة الجـزاءا ،شرع المصري لا يعرف هذه الجزاءاتأن الم .3
 .مذعنا طرفا باعتبارهتقتضيه هذه الأخيرة من شروط وأحكام حفاظا على مصلحة المؤمن له 

التي تقع على عاتق المؤمن له، فقـد نظمها بنص قانوني إذ  الالتزاماتإن المشرع الجزائري وتأكيدا لأهمية  .4
والوقـف وجزاء اتفاقي ونيـين وهما البطــلان رئيسية، ينجـر عن مخالفتها جزائيـين قان التزاماتحددها بثلاثة 
بطلان  خالفـته إذ ما اقترنت بسوء النيةبالإعلان عن حالة الخطر ينجر عـن م فالالتزام ،وهو السقوط

بدفع القسط فينجـر عن عدم الوفاء به وقف الضمان، في حين ترك مسألة تحديد الجزاء  الالتزامأما  ،العقد
علان عن الكارثة لإرادة الطرفين، وفـي هذا تعمـد شركات التأمين إلى فرض عقوبة بالإ الالتزامعن مخالفة 

 .السقوط في مواجهة هذه المخالفة

قانوني يجد أساسـه في النصوص التي تنظمه  التزامإن الالتزام بالإعلان عن حالة الخطر عند التعاقد هو  .5
ة، ووفقـا للأسس الفنية التي يقوم عليها نظام في قوانين التأمين، والتـي تفرضه استنادا لمبدأ حسن الني

 .التأميـــن

إن الالتزام بالإعلان عن الخطر أصـبح يتم الوفاء به عن طريق الإجابة عن أسئلة مطبوعة يعدها المؤمـن  .6
وتحتوي على كل الأسئلة التي يراها المؤمن مؤثرة في الخطر، وبالتالي استبعد هذا النـظام ما كان يعمـل 

 .بطريقة تلقائية الالتزامنفيذ به من ت

إن البطلان كجزاء قانوني خاص في عقد التأمين إنما يكـون نتيجـة تعمـد المؤمن له إخفاء ظرف هـام كان   .7
، أو تعمد إعـلان بيانات يعلم أنها غير صحيحة بشأن )كتمان ( يعلمه وقت إبرام العقد أو أثناء تنفيذه 

وذلك بجعله يغير فكرته عن الخطر أو ) ء النية و س( ل المؤمن ، وذلك بنية تضلي)ب كذ( نفس العقد 
 .يجعله يقلل من أهمية الخطر بالنسبة إليه

الإعلان عن تغير الخطر متفق على أن البطلان يطبق كذلك في حالة إخلال المؤمن له بالالتزام ب إن الفقه .8
كل << ى الشكل التالي عل 07- 95من الأمر  21لذلك فإننا نقترح أن تعدل المادة  ،أو تفاقمه
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العقد أو عند تنفيذه ينجر عنه  انعقادقصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر سواء عند ...كتمان
 . >>...........إبطال

إن البطلان كجزاء قانوني خاص إنما يوقع على المؤمن له ولو لم يكن للبيان المخفي أو المكذوب أي  .9
نه يطبق حتى ولو لم يصب المؤمن أي ضرر من الأعمال التي إذ أ ،في مداها دخل في وقوع الكارثة ولا

 ،وفي تقـديرنا أن في هـذا قمة القسـوة والتشـدد في فرض الجزاء ،بطـلانقام بها المـؤمن لـه وأدت إلى ال
ً ولعلنا  بالمشرع الألماني فإننا نقترح أنه إذا أبطل العقد بعد تحقق الخطر فإن التزام المؤمن بتنفيذ  استهداء

تعهده يبقى بالـرغم من ذلك، إذا كان الظـرف الذي أخفاه المؤمن له لم يكن له أثر لا على وقوع الكارثة 
ولا على نطـاق التزام المـؤمن، مـع الاحتفـاظ لهذا الأخيـر بحقـه في التعديل في قيمة القسط بالشكل الذي 

 .لهيتوافق مع المعلومات التي كان من المفروض أن يدلى بها المؤمن 

إن البطلان كجزاء قانوني خاص لا يقـع من تلقـاء نفسه نظرا لخطورتـه فهو يقتضي لتطبيقه اللجوء إلى  .10
حكم بشأنه، ويكـون ذلك في صـورة دعـوى بطلان أو في صورة دفع بالبطلان  واستصدارالقضاء 

طـة اتساعا عنـد فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة لمراقبة مدى تحقق الإخلال من عدمه، وتزيـد هذه السل
غير أنه إذا تكشف له حدوث الإخلال وتمسـك المؤمن بالبطلان  ،بته لمدى ثبوت سوء نية المؤمن لهمراق

ويجب الإشارة هنا إلى أن المشرع  ،بنص قانوني آمر لأنه مقررام القاضـي إلا الحكـم به، فإنـه ليس أمـ
دي بـنا إلى القول أن هذا الجزاء لا يقرر إلا الجزائري قد استعمل مصطلح إبطال العقد، ما يمكن أن يؤ 
 .إذا تمسك به المؤمن وهو الطرف الذي شرع الجزاء لمصلحته

إن البطلان محل الدراسة يسقط التمـسك به إذا مرت ثلاثة سنـوات مـن يوم علم المؤمن بما حدث من  .11
ة طويلة، ضمانا لاستقرار كتمـان أو كذب، فهو لا يجب أن يبقى سيـفا مسلـطا على رقبة المؤمن له مد

المعاملات وحماية للحقوق المكتسبة، وفي هـذا فإننا نقتـرح تقصير المدة القانونية التي يمكن للمؤمن 
من تاريخ علم المؤمن بالسبب المنشئ للبطلان أو من  نةطلان وذلك بردها إلى مدة سخلالها التمسك بالب

من والذي يكشف له فيه عن إخلاله ويعطي له مهــلة تاريخ الإعذار الذي يرسله المؤمن له إلى المؤ 
  .للتمسك بحقه في البطلان

أن المؤمن له وفي سبيل التمسـك بحقه في الضـمان يتمتع بوسائل دفاع إذا أثبتها استطـاع التخلـص من  .12
في نـزول المؤمن عن حقه  فعـل الغير، ،ل هذه الدفوع في القـوة القاهـرةالحكم عليه بالبطلان، وتتمث

 .تدارك المؤمن له لخطئه المستوجب للبطلان ،البطلان

المؤمن بالضمان وبأثر رجعـي، بحيث يستطيع المؤمن الرجوع  التزامإن تقرير البطلان يؤدي إلى زوال  .13
كوارث سابقـة على المؤمن له ومطالبته برد كل التعويضات التي سبق وأن تحصـل عليـها بسبب حلول 

وخلافا لمبدأ الأثر -  طلان لا يسمـح للمؤمن لهـمن جهة أخرى فإن هذا البو  ،لانـكم بالبطـعلى الح
أن يستـرد الأقسـاط التي كان قد دفعها للمؤمن والتي يستبقيـها هذا الأخير على  - الرجعي لانحلال العقود

 .سبيل التعويض على حد تعبير المشرع
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إن البطلان لا يرتد إلى المدة التي سبقت بالإعلان عن تفاقم الخطر ف بالالتزامإنه في حالة الإخلال  .14
حدوث الواقعة التي أدت إلى تفاقم الخطر ولم يتم الإعلان عنها، وقد رأينا أن هذا وضع شاذ لا ينسجم 
مع القواعد العامة التي تحكم نظام البطلان، ولكنـه ينسجـم في نفس الوقت مع الدافع الذي أدى بالمشرع 

 .بسوء نية بالالتزامي الإخلال إلى تقرير الجزاء والمتمثل ف

إن آثار البطلان تنصرف إلى الخلف العام للمؤمن له، إلا إذا ما سارعوا إلى تصحيـح خطـأ مورثهـم  .15
وذلك بالإدلاء بالمعلـومات الصحيحة والتي كان قد أخفاها مورثهم أو تصحيـحها إذا كانت خاطئة، بشرط 

 ،ونفس الحكم ينطبق على الخلف الخاص ،مسـك بالبطلانوث الكارثـة أو التأن يكـون كل ذلك قبـل حد
ن كان ينسجم مع القواعد العامة و التي تقـضي بأن ليـس للخلف مـ الانصرافوفي تقديرنا أن هذا  ٕ ن وا

هو إلا  العدالة، وطالما أن البطلان ما اعتباراتإلا أنه لا ينسجم مع  ،الحقوق إلا ما ينقله لهم سلفهم
كامـها إلى القواعد العامـة، فكان من الأحسـن لو أن المشـرع وجد حلـولا لحقوق الخلف ترد في أح عقوبة لا

 .حسن النية، لاستطعنا حينها القول أن هذا ينسجم مع شخصية العقوبة

أن آثار البطلان تنصرف أيضا إلى الغير، مع الإشارة إلى أن المشرع المصري قد قرر أن البطلان لا  .16
في تأمين المسؤولية من حوادث السيارات، معللا مسلكه هذا بكون أنه مادام  يمتد أثره إلى المضرور

على المضرور بالبطـلان، لأن مـن شأن ذلك  الاحتجاجالهدف من جعل التأمين إجباريا يقتضي عدم 
أما في الجـزائر فإن البطـلان يحتج به أيضا على المضرور الذي لا  ،راغ التأمين الإجـباري مـن غايتهإفـ
ر بقى أمامه إلا الرجوع على المؤمن له، أو الصـندوق الخـاص بالتعويضات الذي لا يعوض إلا الأضـراي

على نهج المشرع المصري في هذه النقطة ولو كان الأمر  ما يجعلنا نرى بضـرورة السير، الجسمانية
 .يتعلق بخروج صارخ على القواعد العامة

المؤمن له  التزامما يخص تحديد تاريخ توقف إجابة دقيقة فيلا تعطينا  07- 95 من الأمر 21إن المادة  .17
رأي الفقه في كل من فرنسا  استعرضناوبعد أن  ،بدفع الأقساط، أي إلى متى يظل ملتزما بدفع القسط

 استحقاقهاأن المؤمن لا يستحق إلا الأقساط التي دفعها المؤمن له أو التي حل أجل  اقترحناومصر فقد 
 .اقعة الغشقبل علم المؤمن بو 

إن البطلان كجزاء قانوني خاص وبمقارنته بالبطلان في القواعد العامة قد أدى بنا إلى نتيجة هامة  .18
 .مفادها أنه لا يمكن رد أحكام هذا الجزاء إلى نظام البطلان بنوعيه المطلق والنسبي

انوني خاص مما نه قد توصلنا إلى إثبات عجز نظام الفسخ عن تبرير أحكام وآثار البطلان كجزاء قإ .19
 .اجزاء خاصفسخ للعقد وليس جعلنا نستبعد أراء القائلين بأنه لا يعدو إلا أن يكون مجرد 

نه رغم محاولتنا رد الجزاء إلى أفكار قانونية أخرى يحفل بها النظام القانوني الذي يحكم العقود بصفة إ .20
قدرة هذه الفكرة على تبرير كل عامة كفكرة ضمان العيوب الخفية إلا أنه ما لبث وأن تكشف لنا عدم 

 .أحكام وآثار الجزاء
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في القواعد الخاصة التي  ضالتنانبحث عن  انطلقنا ،أنه بعد فشل القواعد العامة في تبرير البطلان .21
تحكم عقد التأمين والعملية التأمينية بصفة عامة، إذا أن من بين القواعد الخاصة التي تحكم عقد التأمين 

مالية للخطر المؤمن منه والتي حاولنا أن نبرر بها لجوء المشرع إلى تقرير البطلان، فكرة الطبيعة الاحت
إلا أن هذه الفكرة عجـزت عن تفسـير بطلان العقد حتى ولو لم يكن للبيان المكذوب أو المكتوم أي تأثير 

لإقرار المشرع لسوء النية كعنصر  اشتراطعلى وقوع الخطر المؤمن منه، كما أنها عجزت عن تفسير 
 .الجزاء

في الأخير أن المشرع قد توصل إلى تقرير هذا الجزاء بحسبانه عقوبة خاصة شائعة في  انتهيناأننا قد  .22
العرف التأميني تتفق مع الطبيعة الخاصة لعـقد التأميـن باعتباره من العقود التي يشترط فيها توفر مبدأ 

ه، وأنـه لا يجوز للمـؤمن له أن يخون الثقة التي العقد أو عند تنفيذ انعقادمنتهى حسن النية سواء عند 
وضعها فيه المؤمن، وأن هذا الجزاء يتميز بذاتية خاصة تستجيب للمحافظة على الأسس الفنية التي يقوم 
عليها نظام التأمين، كما أنه يحقـق غاية الردع والوقاية وبالتالي فإنه من العبث محاولة رده إلى القواعد 

 .اخاص اما يجعلنا نقرر أنه فعلا جزاء قانوني ،ون المدنيالعامة في القان

 يهاي لا يميل أغلب الفقه إلينطوي على قسوة وتطبيق لفكرة العقاب الت -في تقديرنا– جزاء البطلان إن .23
ن كان له ما يبرره من الناحية القانونية وذلك من خلال مبدأ  ٕ كفكرة قانونية في دائرة المعاملات المدنية، وا

يمكن للغاش أن يستفيد من خداعه، ومن الناحية الفنية من خلال عدم السماح للمؤمن له بضرب أنه لا 
التوازن الفني لعملية التأمين، هذه القسـوة تجعلنـا نقترح ربط إعمال هذا الجزاء بضرورة إلزام المؤمن 

                                                                      وذلك في شكل ملاحظة تكون ،بتحذير المؤمن له بعواقب الغش في الإجابة عن الأسئلة
 الالتزامالأسئلة، بحيث أن المؤمن الذي يخل بهذا  استمارةبارز وواضح أسفل أو أعلى مكتوبة بخط 

  . يترتب عنه سقوط حقه في التمسك بالبطلان
أحد جزاءات القواعد العامة وهو التنفيذ  استبعاد اقتضتحل عقد التأمين ثم إنه قد رأينا أن طبيعة م.24

المؤمن له بالالتزام بدفع  في حالة إخلال التزامهفي مقابل فرض جزاء خاص يتيح للمؤمن إيقاف  ،العيني
ئرة إلى دا الاتفاقيةوقد لاحظنا أن جل التشريعات المقارنة أخرجت هذا الجزاء من دائرة الجزاءات ، القسط

  .اتفاقيالجزاءات القانونية، باستثناء المشرع المصري الذي لازال يسمح به كجزاء 
  
  

نما هو وقف  .25 ٕ وقد توصلنا وفي معرض تعريف هذا الجزاء إلى أنه ليس وقفا للعقـد بمفهومه العام، وا
ه ن بضمان الخطر خلال مدة محددة، وهذا ما سمح لنا بإبراز خصوصية الوقف في كونمالمؤ  لالتزام
 ً كما أنه جزاء يجسد  ،ووسيلة ضمان بالنسبة للمؤمن ،ن لهيشكل وسيلة ضغط على المؤم اقانوني جـزاء

  .فكرة العدالة الخاصة بحيث أنه يتقرر بدون اللجوء إلى القضاء
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إن المشرع قد أحاط تطبيق هذا الجزاء بقيود وشروط تكفل قيام التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة  .26
 ،ؤمنيكفل لكل طرف ضمانا كافيا لحقوقه، وبالخصوص حماية المؤمن له من إمكانية تعسف الم في نظام

 الالتزامزمنـية للوفـاء بالقسط، إذ وبغض النظر عن  مهلةإذ في هذا الصدد أعطى المشرع للمؤمن له 
مؤمن له فرصـة بالتذكير الذي يجب أن يقوم به المؤمن قبل شهر على الأقل من حلول أجل الوفاء، فـإن لل

  .كما أن الجزاء سوف لن يطبق عليه إلا بعد إعذاره ،بالتزامهيوما للوفاء  45تمتد إلى 
ما يخص شـرط الإعذار فقـد لاحظنا أن المشرع الجزائري وعلى خلاف التشريعات المقارنة لم إنـه في. 27

ما يخص هذه مشرع بإدخال تعديل فيأن يقوم ال لذلك فإننا نقترح ،ا الإجراء بعلاقة زمنية مع الوقفيربط هذ
في حالة عدم الدفع يجب على  - <<على الشكل التالي 16النقطة وذلك بجعل الفقرة الثالثة من المادة 

بدفع القسط المطلوب  بالاستلامالمؤمن أن يعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار 
 >>  الاستلاميقوم مقام  ما عذار أوالإ استلامخلال العشرين يوما التالية لتاريخ 

جراءات إعمال الوقف ل. 28  ٕ  م يبين صراحة الجـزاءإن المشرع الجزائري وفي معرض تحديده لشروط وا
هذه الشروط والإجراءات، ولذلك فإنـنا نقتـرح أن يشير المشـرع إلى الجـزاء وذلك  احترامالمترتب عن عدم 

التمسك بالوقف في حالة الإخـلال بشـرط الإعذار أو عدم احترام  بوضعه عبارة تحت طائلة سقوط الحق في
  .المواعيد المقررة لفائدة المؤمن له

تمسك المؤمن بالوقف وتوفرت شروطه وأحكامه فإن من شأن ذلك أن ينتج ولقد انتهينا إلى أنه إذا . 29   
ذلك مع بقاء وثيقة التأمين سارية كل  ،المؤمن بالضمان فلا يتحمل الخطر طيلة مدة الوقف التزامعنه توقف 

يقودنا إلى التشديد على أنه رغم أن الوقف يعمل  وهذا ،ن له بدفع القسطالمفعول في ما يخص التزام المؤم
بصفـة تلقائيـة وبدون اللجوء إلى القضـاء، فإنه يجب التمسك بضرورة الرقابة البعدية للقاضي والذي عن 

تحقق الشروط والأحكام التي ينبني عليها الوقف حتى لا يترك المؤمن طريقها يمكنه بسط سلطته حول مدى 
  . له تحت رحمة شركات التأمين

الفســـخ الممنوح  ةتؤدي إلى إنهاء الوقف وهما حال رغم أن المشرع الجزائري لم ينص إلا على حالتين فقط.30
إلا أننا ومن خلال بحثنا في  ،القسطبدفع  بالالتزاموحالة وفاء المؤمن له  ،أيام من الوقف 10للمؤمن بعد 

ه والقضاء الفرنسي قد توصلنا إلى وجود حالات أخرى ينتهي بموجبها الوقف، من ذلك حالة التنـازل عن فقال
  . الوقف، وحالة حلول القسط التالي للقسط غير المدفوع

ة السريان إذ أن المشرع تعديل زمن بداي اقترحناما يخص عودة الضمان إلى السريان بعد دفع القسط فقد وفي
يوم الموالي لدفع القسـط من الساعة الثانية عشرة من ال ابتداءينـص على أن الضمان يعـود إلى السريان 

يقضي بإنقاص هذا التمديد وذلك بجعل الضمان يعود إلى السريان من الساعة الصفر  اقتراحناإذ  ،المتأخر
  . من اليوم الموالي للوفاء بالقسط

في معرض تأصيلنا للوقف دخلنا في عدة مجادلات فقهية، أين دافعنا عن وجهة نظرنا في نقد و  إنه. 31
الآراء التي اعتبرت أن الوقف في عقد التأمين ما هو إلا صورة من صور الدفع بعدم التنفيذ، ثم إننا وقفنا إلى 



 

 162

 قواعد العامـة، فمن جهة تمكناجانب الرأي الذي يأخذ بتقسيم الوقف في تأصيله إذا ما أردنا إرجاعـه إلى ال
إليه الفقيه  انتهىالإلتزمات مستندين إلى ما  ارتباطالمؤمن بالضمان إلى فكرة  التزامإلحاق توقف  من
في العقود الملزمة للجانبين كـرد عن امتناع المدين  التزامهالدائن عن تنفيذ  لامتناعفي تأسيسه  »السنهوري«

جهة ثانية فشلت كل الأفكار والقواعد العامة السائدة في القانون المدني في عن تنفيـذ التزامه السابق، ومن 
المؤمن بتحمل الخطر، ما جعلنا نبحث عن أساس  التزامالمؤمن له بدفع القسط رغم توقف  التزامتبرير بقاء 

هذا العقد ذلك خارج هذه القواعد، وبالضبط قد اعتـمدنا علـى خصوصية عقد التأمين وفكرة التـوازن الفني ل
بالتعاون الذي يحفظ لهذا التوازن أساسه، أين وجـدنا أن تدخل المشرع الفرنسي لخلق هذا الجزاء إنما  والالتزام

وحمايتها من الانهيار، ما يبرر رد الفعـل ) المشروع المنظم(يجد أساسه في المحافظة على عملية التأمين 
  .من أجل تحقيق الغاية من فرضهالعنيف والقاسي والذي يمزج بين الردع والوقاية 

وفي الأخير فإن دراستنا لهذه الجزاءات القانونية الخاصة حققت لنا أهدافا كانت مرمى لنا عند بداية هذا  .32
المفروضة على المؤمن له، وتحليل مجمـل النقـاط  ماتابالالتز البحث، فهذه الدراسة مثلا مكنتنا من الإحاطة 

خاصـة الالتزام بالإعلان عن الخطر، وما أثير من جدل في تحديد طبيعته، كما والإشكاليات التي تطرحها، 
بدفع القسط أيضا، وأحسب أننا قد أضفنا إلى المكتبة الجزائرية مرجعا يمكن أن يعود إليه  الالتزامأننا حللنا 

الجزاءات المفروضـة  الباحث في الإجابة عن عديد التساؤلات المتعلقة بهذين الالتزامين، ثم إنــنا قد تتبعنا
تتبـعا جعلـنا نلـم  تولد آثارها، ثم كيفية انتهاءها على كل إخلال بهذه الإلتزمات من بدايتها إلى لحظة أن

  .بمجمـل تفاصيلها بشكل سهل لنا مهمة إجراء مقارنات بغية محاولة التأسيس لها
على التحليل ـ أن نأصل لهذه الجزاءات أين معترفين قبل ذلك بقلة الخبرة والقدرة  -كما أننا حاولنا مجتهدين 

ما يجعـلنا نقر لها متكشـف لنا خـروجها في كثـير من الأحكام على الجزاءات المعروفة في القواعد العامة، 
  .بخصوصيـــتها
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 . 1993فودة، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، ب د ن،الإسكندرية عبد الحكم -

 . 1993عبد الحكم فودة، إنهاء القوة الملزمة للعقد،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية  -

 . 1988المشكلات العملية في تنفيذ العقد،ب د ن، الإسكندرية  عبد الحميد الشواربي، -

 . 2004القوني،حسن النية وأثره في التصرفات، ب د ن،الإسكندرية  عبد الحليم عبد اللطيف -

 .  1950عبد الحي حجازي،عقد المدة، مطبعة فؤاد الأول،القاهرة  -

 . 1958عبد الحي حجازي، التأمين، ب د ن، القاهرة -

 .1998،مطبعة حيرد، الجزائر01،ط01عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري،ج -

عبـــد الكـــريم بلعيـــور، نظريـــة فســـخ العقـــد فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري المقارن،المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب،  -
 . 1986الجزائر 

القـاهرة،ب ت   ة،ب د ن،ـي والشـريعة الإسلاميــعبـد الناصـر توفيـق العطـار، أحكـام التـأمين فـي القـانون المدنـ -
 .ن

 . 1968أمين، ب د ن، القاهرة عبد الودود يحيى، الالتزام بإعلان الخطر في الت  -

 . 1976عبد الودود يحيى،أصول التأمين البري الخاص،ب د ن، القاهرة  -

علـــــي بولحيـــــة بـــــن بـــــوخميس، القواعـــــد العامـــــة لحمايـــــة المســـــتهلك والمســـــؤولية المترتبـــــة عنهـــــا فـــــي التشـــــريع  -
 . 2000الجزائري،دار الهدى عين مليلة، الجزائر 

ختلفـــة،التعويض الاتفـــاقي فـــي القـــانون المـــدني الفرنســـي وفـــي القـــوانين علـــي علـــي ســـليمان، نظـــرات قانونيـــة م -
 . 1994العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

 راشـــد راشـــد، التأمينـــات البريـــة الخاصـــة فـــي ضـــوء قـــانون التأمينـــات الجزائـــري، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، -
 . 1992الجزائر 

 . 2000دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  ،02رمضان أبو السعود،أصول التأمين، ط -

  المقــالات/ 03
،مــاي 50إبراهيـــم أحمــد إبــراهيم، نظريــة التــدليس فــي التشــريع المصــري،مجلة المحامــاة، العــدد الخامس،الســنة  -

  .، القاهرة1970



 

 

، 18 جمــال فــاخر النكاس،خطــأ المــؤمن لــه وأثــره علــى حقــه فــي الضــمان،مجلة الحقــوق، العــدد الثــاني، الســنة -
  . 1994الكويت 

،الكويـت 24،مجلـة الحقوق،العـدد الرابع،السـنة)دراسـة تأصـيلية مقارنـة(خالد جاسم الهنـدياني، وقـف عقـد العمـل -
2000 . 

ـــــأمين البحري،مجلـــــة الرائـــــد العربي،العـــــدد الخـــــامس عشـــــر،  - ـــــاد مطيط،مبـــــدأ منتهـــــى حســـــن النيـــــة فـــــي الت زي
 . 1987،دمشق 04السنة

، الكويـــت 09لأســـتقرار للعقـــد القابـــل للإبطال،مجلـــة الحقـــوق، العـــدد الأول،الســـنةمحمــــد جبــــر الألـفي،عــــوامل ا -
1985 . 

 . 1991،دمشق 08،السنة30عبد اللطيف عبود،عوامل تقييم الخطـر،مجلة الرائد العربي،العدد   -

، 16عبــــد الــــودود يحيــــى، التزامــــات طالــــب التــــأمين بصــــحة البيانــــات عــــن الخطر،مجلــــة الرائــــد العربي،العــــدد -
 . 1987،دمشـق 04ةالسن

 

  الرســائل الجامعيــة/ 04
  .1998، 3ة في القانون،جامعة تونس أسماء الشباب،التفاوض في تكوين العقد، رسالة الدراسات المعمق -
  . 2002ميلود سلامي، عقد التحكيم في القانون الداخلي الجزائري،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر،  -
 . 1984لة ماجستير،جامعة الجزائر،نادية فضيل، الغش نحو القانون، رسا -

 . 1983عبد االله نجاري، الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير،جامعة الجزائر، -

 . 1997علي بن غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني، رسالة ماجستير،جامعة الجزائر، -

 2002ن المسـؤولية، رسـالة ماجسـتير،جامعة الجزائـر،عمريو جويدة، سقوط الحـق فـي الضـمان فـي التـأمين مـ -
. 

 . 2002علي خوجة خيرة، القوة القاهرة في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير،جامعة الجزائر، -

 . 2002شوقي بناسي، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير،جامعة الجزائر، -

  
  
  
  
  
  

  القوانيــن/ 05



 

 

،الجريـــــدة الرســـــمية المتضـــــمن قـــــانون الإجــــراءات المدنية 08/06/1966المـــــؤرخ فــــي  154-66لأمــــر رقـــــم ا -
  .09/06/1966السنة الخامسة،بتاريخ 47عدد

السـنة   49الجريـدة الرسـمية عـدد ،المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -
  .11/06/1966الخامسة،بتاريخ

المتعلـــق بإلزاميــة التـــأمين علـــى الســيارات وبنظـــام التعـــويض  30/01/1974المــؤرخ فـــي  15-74الأمــر رقـــم  -
الجريـــــدة الرســـــمية  ،30/01/1988المـــــؤرخ فـــــي  31-88عـــــن الأضـــــرار، المعـــــدل والمـــــتمم بالقـــــانون رقـــــم 

 . 19/02/1974السنة الحادية عشر، بتاريخ ،15عدد

الســنة   78الجريــدة الرســمية عــدد المــدني ،ن القـــانون المتضــم 26/09/1975المــؤرخ فــي 58-75الأمــر رقــم  -
  .30/09/1975الرابعة عشر، بتاريخ

الســنة  101، الجريـدة الرسـمية عـددالمتضـمن القـــانون التجـاري 26/09/1975المـؤرخ فـي 59-75الأمـر رقـم  -
 .19/12/1966الرابعة عشر، بتاريخ

، الســنة الثالثــة 13الرســمية عــدد، الجريــدة المتعلــق بالتأمينــات 25/01/1995المــؤرخ فــي 07-95الأمــر رقــم  -
 .08/03/1995والثلاثون، بتاريخ

المتعلـــق بالتأمينـــات  11-83المعـــدل والمـــتمم للقـــانون رقـــم  06/07/1996المـــؤرخ فـــي  17-96الأمـــر رقـــم  -
 .07/07/1996،بتاريخالثالثة والثلاثون، السنة 42عددالإجتماعية، الجريدة الرسمية 

، الجريـدة المحـدد للقواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة 22/06/2004المـؤرخ فـي  02-04القانون رقم  -
 .27/06/2004،السنة الواحدة والأربعون،بتاريخ 41الرسمية عدد

الجريـــدة الرســـمية  ،2005المتضـــمن قـــانون الماليـــة لســـنة  29/12/2004المـــؤرخ فـــي  21-04القـــانون رقـــم   -
 . 30/12/2004، السنة الواحدة والأربعون،بتاريخ85عدد

، 44المعــدل والمــتمم للقــانون المــدني، الجريــدة الرســمية عــدد 20/06/2005المــؤرخ فــي  10-05القـــانون رقــم -
  .26/06/2005السنة الثانية والأربعون،بتاريخ
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  مــــــــلــــــخـص
نعالج في هذه المذكرة موضوعا جد مهم يتعلق 
بالجزاءات القانونية الخاصة في عقد التأمين البري 

المؤرخ في  07-95والمقررة بنص الأمر 
  .أميناتالمتعلق بالت 1995جانفي 25

فنتناول أولا البطلان باعتباره جزاء قانونيا خاصا 
يوقع على المؤمن له المخل بالتزامه بالتصريح عن 
حالة الخطر المؤمن منه بشرط أن يكون هذا 

  .الإخلال مقترن بسوء نية
وندرس ثانيا وقف الضمان بوصفه جزاء قانونيا 
خاصا يوقع على المؤمن له المخل بالتزامه بدفع 

  .القسط
- عقد التأمين البري-الجزاءات: الكلمات الدالة

الالتزام بالاعلان عن حالة - البطلان الخاص
تأصيل -الالتزام بدفع القسط-وقف الضمان- الخطر
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Summary 
 

In this memorandum we are dealing with a very 
important subject . 
It is matter en question of the legal sanctions 
related to the insurance contract edited by the 
order n° 95-07 dated  on the 25January 1995 
related to the insurance. 
First: the contact nullity, this sanction are not 
to be taken into consideration only in the case 
of bad faith, that is when the insured declares 
wrong information or does not declare at all the 
necessary information. 
Secondly: guaranty insurance suspension which 

presents the second sanction. 
This sanction is due to the non payment of the 
premium by the insured. 
Words key: the legal sanctions- contact nullity- 
declaration risk obligations- guaranty insurance 
suspension- payment of the premium obligation. 

Résumé 
 

Dans ce mémoire nous étudions un sujet très important, il 
s'agit des sanctions légales propre au contrat d'assurance 

terrestre édictée par l'ordonnance n°95-07 du 
25Janvier1995 relative aux assurances. 
Il y a d'abord nullité du contrat, cette sanction ne joue 
conformément à l'étendue de l'obligation de déclaration 
que si mauvaise foi, l'assuré n'a pas déclaré ou déclaré 
inexactement une circonstance qu'il lui incombait de 
déclaré, c'est-à-dire, quand la réticence ou fausse 
déclaration intentionnelle a changé l'objet du risque ou en a 
diminué l'opinion pour l'assureur. 
La nullité entraîne rétroactivement disparition de la 
garantie de l'assureur, de plus, les primes que l'assuré a 
payées ne lui sont pas remboursées. 
Donc, non seulement l'assurance ne joue pas mais il y a 
pénalisation. 
En second lieu, il y a la suspension de la garantie qui 

présente la deuxième sanction dans les sanctions étudiées 
dans ce mémoire. 
La suspension est la sanction du défaut de paiement de la 
prime, elle caractérise par le fait que l'assureur est à 
l'avenir dégagé, de son obligation en cas de survenance de 
sinistre, sans que l'assuré soit dégagé de son obligation de 
payer la prime. 
Cette sanction crée à l'assuré une situation désavantageuse 
il perd sont droit à garantie, tout en restant débiteur de la 
prime.                     
Les Mots clé: les Sanctions légales- la nullité du contrat-

l‛obligation de déclaration de risque- la Suspension de la 

garantie -l‛obligation de paiement de prime.  
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